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بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


كلمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم. على 


7 5 
تَضْمْْ هذه المجموعة المسماة «المسائل الخلافية بين الأشاعرة 
والماتريدية» ثلاثة نصوص: 
الأول : نص القصيدة النونية» وهو الذي أورده منها ناظمها 
تاج الدين أبو النصر عبدالوهاب بن أبي الحسن علي بن عبدالكافي 
الشبكي الشافعي الأشعري في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى»» والتي 
ذكر فيها المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية. 
الثاني: نص كتاب «الروضة البهية في ما بين الأشاعرة 
والماتريدية» للعلامة الحسن بن عبدالمحسن المشهور بأبي عَذَّبّة . 
الثالث: نص كتاب «نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل 
التي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائد مع ذكر 
أدلة الفريقين» للعلامة عبدالرحيم بن عليء الشهير بشيخ زاده. 
2 2 


كلمة الناشر المسائل الخلافية 
يُطْلَقُ عادةً مصطلحٌ أمْل السِّنَةِ والجماعة من حَيْتُ العقيدةٌ على 
1 مَذْعَبَيْنَ في العقيدة الإسْلامِيَةَ هُمَا: الأشاعِرَةُ والماتُريديّةُ. وذلك 
للتّقاربٍ الكبيرٍ ‏ بين الفَريقَيْنَء بَلٍ الأؤلى أن نَقُولَ : لِقِلَةِ الخلاف بَْتَهُما. 
2 4 


وتنشكة الأشاعدة إلى أبن احضو الاشعريي 


ترجمة أبي الحسن الأشعري 
(50؟ ‏ كلاه ح كلام 85وم). 
وَهْوَ أبو الحسن علي بن أبي بشر إسماعيل بن إسحاق 

الأشْعَرِيٌ. يَنتّهِي نَسَبه إلى أبي موسى الأشْعَريَ صاحب رَسُولٍ الله كَك. 

أَحَدُ رئِيسَئْ أهل السِّنَةٍ وَالجَمَاعَةَِ الشَافِجِي. 

وُلِدَ في البصرة سّنة اهم -404م. 

نَشَأْ على مَذْهَب الاعْتَِرالِء كان تِلْميذاً للْجُبَّائيٌ المُعْتَزلي» 
محمد بن راتت (ه*" ‏ لاعلاه -11م ‏ ١5م‏ وناب عنه 
في كثير من المجادلآت والمتاظرات؛ وقد ألّف الأشعري كُبْباً كَثِيرة في 
تمزوا مذهب١الاغتزالاء‏ وظل كذلك تح بلغ 'الأزتعين بدن ره جين 
تحوّل إلى مذهب أهل البينة وذلاك بسحب نراع: ين شتبحه وبين 
المُغتَزّة. ولَمّدٍ أسْتَطاعَ التَعَلْبَ على اغتراض عُلماء المسْلِمِين القُدامى 
على الجَدَلِ حَوْلَ العَقِيدَةِء ورَدٌ على المَعْتَزِلة وطوائفي العُلاةٍ الأَخْرَّى» 
وهَذا هُوٌ جَهْدَهُ الذي نال به مكائتة . 


قفوو 


مُؤَّلفَاتَه: 
أوسع من ذكر مُوَلْفاتَ الأشعري رحمه الله تعالى الحافظ ابن 
عَساكر فى كتابه «تَبْين كَذِبٍ المُفْتَري» [صفحة: ١78‏ وما بعدها] نقلاً 


" 
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عن ابن قُوْرَكء وذكر الخطيبٌ البغداديٌُ قائمةً لمُؤّلفات الأشعري فى 


«تاريخ بغداد؛ .#47/1١‏ كما أن أَبْنَ حَرْم جَمَّع مُوَلْفات الأشعري 
و3 ما جمعَه ابن حَرْم السبكن في «طبّقاتٍ الشَافِعيّة», وكذلك أَوْرَدَ 
ابْنُ كير سَرْداً لمؤلّفاته في «البداية والنهاية» 2141/١١‏ ومِثلُ ذلك فعل 
أَبْنُ العمادٍ الحَتبليٌ في «شَذَّرات الذهب» ؟/107”. 


«الإبانة عن أصول الديانة» طبع أولاً بحيدر أباد بالهند سنة 
0ه ثم عنها بالقاهرة سنة #448١ه‏ و ا198م؛ ثم طبع 
عد طبعات عن طبعة الهندء وعلى سبيل المثال فى دمشق 
بتحقيق الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط» سنة ١198١م؛‏ وبتقديم حماد 
بن محمد الأنصاري في المدينة المنورة سنة 1584ام؛ ولكن 
أفضل طبعة وأْوْنّقها التي طبعتها. الدكتورة فوقية حسين محمودء 
القاهرة» دار الأنصارء سنة 1917/7م. 

«الاحتجاج» ورد في القسم الئّاني من قائمة أَبْنَ فُورَك والتي تَضْمْ 
إنتاجه من سنة "اه ح 106وم إلى سنة 4"ثلاه >6 5وم. 
«الأخبار» وَرَدَ في القسم النّاني من قائمة آَبْن قُورَك والتي تضُمْ 
إنتاجه من سنة ٠ه‏ 98م إلى سنة 74م -84م. 
«أدب الجدل» ورد في القسم الأول من قائمة أَبْنِ قُورّك والتي 
نَضْمْ إنتاجه حتى سنة ١7لاهم‏ --ه8وم. 


«إيضاح البرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان» وَرَدَ في 
القسم الأوّل من قائمة ابْن قُورَك والتي تَضُمْ إنتاجه حتى سنة 
اام حدهموم. 

«جمل المقالات» ورد في القسم الأوّل من قائمة ابْن فُورَك 
والتى تَضُ إنتاجه حتى سنة لام --86وم. 
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«جواب مسائل كتب بها إلى أهل الثغر في تبيين ما سألوه عنه 
من مذهب أهل الحق؟ وَرَدَ لدى ابن عساكر في «تبيين كذب 
المفتري» ولم يَردْ في قائمتَيْ ابْنِ فُورَك والتي تضُمْ إنتاجه حتى 
سنة اها --184وم. 

«جواب المصريّين» ورد في القسم الأوّل من قائمة أَبْنَ قُورَك 
والتي تَضُمٌ إنتاجه حتى سنة ١٠7"اهم‏ -78وم. 

- «الجوابات في الصفات. عن مسائل أهل الزبغ والشبهات' ورد 
في القسم الأوّل من قائمة أَبْنِ قُورَك والتي تَضُمْ إنتاجه حتى 
سنة لاه -16وم. 

2 "الجؤهَر في الرد على أهل الزيغ المُنكره ورد في القسم الأرّل من 
قائمة أَبْنِ قُورَك والتي تَضُمٌ إنتاجه حتى سنة ٠7م‏ > ه8وم. 

2 «رسالة استحسان الخوض في علم الكلام؛ طبعت في حيدر أباد 
- الهند سنة *177اه. 

د «رسالة الحث على البحث» ورَدّتٌ لدى ابن عساكر في «تبييّن 
كذب المفتري؟ ولم ترد في قَائمَتَيْ ابْن قُورَك والتي تضم إنتاجه 


حتى سلة 114اه -86وم. 

َِ رسالة فى الإيمان» وردت لدى ابن عساكر فى «تبييّن كذب 
المفتري» ولم ترذ في قائمتَيْ ابْن قُورَك والتي تَضُمْ إنتاجه حتى 
سنة اها -914م. 

-2 «شرح أدب الجدل؟ ورد في القسم الأوّل من قائمة ابْنِ قُورَك 
والتي نَضْمْ إنتاجه حتى سنة "اهم ح- ه8وم. 

ََ «الشرح والتفصيل في الرد على أهل الإفك والتضليل» ورد في 
القسم الأول من قائمة أَبْن قُورَك والتي تَضُمٌْ إنتاجه حتى سنة 
م - وم 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 

«العمد في الرؤية» ورد في القسم الأول من قائمة أَبْن قُورَك 
والتي تَضْمْ إنتاجه حتى سنة ١٠م‏ -#0وم. 

- «الفصول» ورد في القسم الأول من قائمة ابْنٍ قُورَك والتي نَضْمْ 
إنتاجه حتى سنة "اهم ح هوم 

«الفنون في أبواب من الكلام» ورد في القسم الأول من قائمة 
َبْن فُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ٠٠لاهم‏ > ه8وم. 

«الفنون في الرد على الملحدين» ورد في القسم الأول من قائمة 
أَبْن فُورَك والتي تَضِمْ إنتاجه حتى سنة 7ه -ه8وم. 

«كتاب أجاب فيه عن مسائل الجبائي في النظر والاستدلال 
وشرائطه؟ ورد في القسم الأوّل من قائمة أبْنٍ قُورَك والتي نَضُمْ 
إنتاجه حتى سنة ١9م‏ - 1788وم. 

- «كتاب الأخبار وتخصيصها» ورد في القسم الأوّل. من قائمة أَبْنٍ 
قُورَّك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ١7"ام‏ -ه8وم. 

١كتاب‏ أخبر فيه عن اعتلال من رَّعَم أَنَّ الموات يفعل بطبعه؛ 
ورد في القسم الأول من قائمة أبْن فُورَك والتي تَضُمٌ إنتاجه 
حتى سنة ١٠اثلاهم‏ -هوم. 

5 «كتاب الإدراك في فنون لطائف الكلام» ورد في القسم الأول 
من قائمة أَبْنِ فُورَك والتي تضم إنتاجّه حتى سنة ١7امع-‏ 
لم . 

«كتاب تفسير القرآن» ورد في القسم الأوّل من قائمة أَبْن فُورَك 
والتي تَضْمٌ إنتاجه حتى سنة ١٠٠"اهم‏ -ه8وم. 

2 «كتاب جوابات أهل فارس» ورد في القسم الأول من قائمة أَبْنٍ 
قُورَك والتي تَضُمٌ إنتاجه حتى سنة ١م‏ -ه78وم. 


كلمة الناشر المسائل الخلافية 
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«كتاب ذكر فيه جميع اعتراض الذهريّين في قول الموخدين» 
ورد في القسم الأول من قائمة أَبْنٍ فُورّك والتي تَضْمّ إنتاججه 
حتى اسلة اها - 18م . 

«كتاب الرد على مقالات الفلاسفة» ورد في القسم الأوّل من 
قائمة ابْنِ قُورَك والتي تَضِمْ إنتاجه حتى سنة ١٠"ام‏ -ه18وم. 
«كتاب زيادات النوادر» ورد في القسم الأوّل من قائمة أَبْن فُورَك 
والتي نَضُمّ إنتاجه حتى سنة ١9"م‏ -ه#وم. 

«كتاب الطبرتّين» ورد في القسم الأول من قائمة أبْن قُورَك 
والتى تَضمْ إنتاجه حتى سلنة كاه ع 178وم. 


«كتاب على أهل التناسخ» ورد في القسم الئّاني من قائمة أَبْنٍ 


قُورّك والتي تضم إنتاجّه من سنة ٠٠‏ اهم -988م إلى سنة 
80" -56وم. 

«كتاب علئ أهل المنطق» ورد في القسم النّاني من قائمة أبْن 
قُورّك والتي تَضْمٌ إنتاجه من سنة ٠#9هم‏ -9#8م إلى سنة 
4م -ولوم. 

«كتاب على حارث الورّاق في الصفات» ورد في القسم الّاني 
من قائمة أَبْن فُورَك والتي تَضُمْ إنتاجه من سنة ١٠م‏ >-88وم 
إلى سنة 74ام -188وم. 

«كتاب على الخالدي نقض فيه كتاباً ألّفه في نفي خلق الأعمال 
وتقديرها عن رب العالمين» ورد في الاتبيين كذزب المفتري» لابن 
عساكرء صفحة: .١"١‏ 

«كتاب علئ الذهريين» ورد في القسم الأوّل من قائمة أآَبْنِ قُورَك 
والتي تَضْمٌ إنتاجه حتى سنة ١٠لاهم‏ -988م. 
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5 «كتاب في الاجتهاد والأحكام؛ ورد في القسم الأول من قائمة 
أبن قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ١٠7اهم‏ >-ه#وم. 

١كتاب‏ في اختلاف الناس في الأسماء والأحكام والخاص والعام؛ 
ورد في القسم الأوّل من قائمة َبْنِ قُورَك والتي نَضْمٌ إنتاجه 
حتى سنة "اه > هوم . 

| ١كتاب‏ في الاستطاعة» ورد في القسم الأول من قائمة أبْن قُورَك 
والتي نَضُمْ إنتاجَه حتى سنة "اه -76وم. 

«كتاب في الاستشهاد» ورد في القسم الأوّل من قائمة أَيْنِ قُورَك 
والتي نَضْمّ إنتاجه حتى سنة ١ه‏ -88وم. 

0 «كتاب في أفعال النبي» ورد في القسم الثاني من قائمة أَبْنٍ 
قُورَّك والتي تضم إنتاجه من سنة ٠١‏ ٠*ه‏ -988م إلى سنة 
لم حدولوم. 

١كتاب‏ في الإمامة» ورد ذكره مرتين في القسم النّاني من قائمة 
أَبْن قُورَك والتي تَضُمْ إنتاجَه من سنة ٠م‏ >- 76م إلى سنة 
لام توظلوم. 

«كتاب فى أن العجز عن شىء ليس العجز عن ضدهء وأن 
العجز لا يكون إلا من الموجود» ورد في القسم الأوّل من قائمة 
أَبْن قُورَك والتي تَضُمٌّ إنتاجه حتى سنة 0م > ه#وم. 

5 «كتاب في أن القياس يخص ظاهر القرآن» ورد في القسم الأوّل 
من قائمة أَبْنِ قُورَّك والتي تَضْمّ إنتاجّه حتى سنة ١7م‏ - 
لم 

«كتاب في باب شيء» ورد في القسم الأرّل من قائمة أَبْن قُورَك 
والتى تضم إنتاجه حتى سنة باهم >- 86وم. 
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«كتاب في الجسم» ورد في القسم الأول من قائمة أبْن قُورَك 
والتي تَضْمٌ إنتاجه حتى سنة "ام - ه8وم. 

«كتاب في جوابات مسائل لأبي هاشم استملاها ابن أبي صالح 
الطبري» ورد في القسم الثاني من قائمة أَبْنٍ قُورّك والتي تَضُمْ 
إنتاجّه من سنة ١7لاه‏ -- #0وم إلى سنة 374ه -188وم. 
«كتاب في جواز رؤية الله بالأبصار» ورد في القسم الأوّل من 
قائمة أَبْن قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة “لام - ه#وم. 
«كتاب في حكايات مذاهب المجسمة» ورد في القسم النّاني من 
قائمة ابْنِ فُورَك والتي تضم إنتاجه من سنة ٠ه‏ > هوم إلى 
سنة اها 1884م . 

«كتاب في خلق الأعمال؛ ورد في القسم الأوّل من قائمة ابن 
قُورَك والتي تَضْمّ إنتاجه حتى سنة ١٠7اه‏ - ه#وم. 

«كتاب في دلائل النبوة» ورد في القسم الكّانى من قائمة أبن 
قُورَك والتي تَضْمٌ إنتاجَه من سنة 0”#ه 9886م إلى سنة 
4م ح-ولوم. 

«كتاب في الرد على ابن الراوندي في الصفات والقرآن» ورد في 
القسم الأول من قائمة آَبْنِ قُورَك والتي نَضُمْ إنتاجه حتى سنة 
العم -88وم. 

«كتاب في الرد على الفلاسفة» ورد في القسم الأول من قائمة 
أَبْنِ قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ٠ه‏ -188وم. 

«كتاب في الرد على المجسّمة؛ ورد في القسم الأول من قائمة 
أَبْن قُورَك والتي تَضُمْ إنتاجه حتى سنة ١7م‏ -ه8وم. 
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«كتاب في الردٌ في الحركات على أبي الهذيل» ورد في القسم 
الئّاني من قائمة أبْن فورّك والتي تَضْمّ إنتاجه من سنة ١‏ مرح 
هلاقم إلى سنة 4 لاه --9789م. 

«كتاب في الرؤية» ورد في القسم الأول من قائمة أَبْنٍ قُورّك 
والتي تَضْمْ إنتاجه حتى سنة ١٠97م‏ ح-ه8وم. 

«كتاب في الصفات» كبير؛ ورد في القسم الأوّل من قائمة أَبْنِ 
قُورَك والتي نَضْمٌ إنتاجه حتى سنة ٠م‏ -88وم. 

«كتاب في متشابه القرآن» ورد في القسم الثاني من قائمة أَبْنِ 
قُورَك والتي تَضُمٌ إنتاجه من سنة ١ه‏ - 5880م إلى سنة 
غمضد حساضل” 

١كتاب‏ في مسائل جرت بينه وبين أبي الفرج المالكي في علة 
الخمر» ورد في القسم الئّاني من قائمة أَبْنِ قُورَك والتي تَضْمْ 
إنتاجّه من سنة ١ه‏ --#8هم إلى سنة 3714م -984م. 

َّ «كتاب في المعارف» ورد في القسم الأوّل من قائمة أَبّن قُورَك 
والتى تَضُمْ إنتاجه حتى سنة ام - ه8وم. 

. «كتاب في معلومات الله ومقدوراته» ورد في القسم النّاني من 
قائمة أَبْنِ قُورَك والتي تضُمْ إنتاجه من سنة ٠ه‏ 4880م إلى 
سنة ‏ 74اها -884وم. 

ِ «كتاب في نقض رأبه في كتابه كتاب في باب شيء» ورد في 
القسم الأوّل من قائمة أَبْنِ قُورَك والتي نَضُمْ إنتاجه حتى سنة 
ام > 9956م 

«كتاب في النقض على ابن الراوندي» ورد في القسم الثاني من 
قائمة أَبْن قُورَك والتي تَضْمْ إنتاجه من سنة "اهم -488م إلى 
سنة 4 7ه 1742م 


كلمة الناشر المسائل الخلافية 


1١ 


«كتاب في نقض كتاب الأصول» ورد في القسم الأوّل من قائمة 
أَبْن قُورَك والتي تَضُمٌ إنتاجه حتى سنة ١ه‏ -88وم. 

«كتاب في الوقوف والعموم» ورد في القسم النّاني من قائمة أَبْنِ 
قُورَك والتي تََضْمُ إنتاجّه من سنة 0ه -886هم إلى سنة 
4م حت ولاوم. 

«كتاب فيه بيان مذهب النصارى» ورد في القسم الثاني من قائمة 
أَبْنَ فُورَك والتي تَضُمْ إنتاجه من سنة ١ه‏ - 98م إلى سنة 
لام -و8وم. 

«كتاب فيه الكلام على النصارى» ورد في القسم الثاني من قائمة 
َبْن فُورَك والتي تَضْمْ إنتاجه من سنة ١ه‏ - وم إلى سنة 
لام -و8وم. 

«كتاب القامع لكتاب الخالدي في الإرادة» إرادة الله تعالى» وأنه 
شاء ما لم يكن وكان ما لم يشأ» ورد في القسم الأوّل من 
قائمة أَبْنِ قُورَك التي تضم إنتاجه حتى سنة ١ه‏ -ه8وم. 
«كتاب كبير نقض فيه الكتاب المعروف بنقض تأويل الأدلة 
للبلخي في أصول المعتزلة» ورد في القسم الأوّل من قائمة أَبْن 
قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ١٠الام‏ -88وم. 

«كتاب مختصر مدخل إلى الشرح والتفصيل؛ ورد في القسم 
الأَّل من قائمة أَبْنِ قُورَك والتي تَضْمْ إنتاججه حتى سنة 
م - ه98وم. 

«كتاب نقض به اعتراضاً على داود بن على الأصبهاني» ورد في 
القسم الأوّل من قائمة َبْن قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة 
لام ح-ده8وم. 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


١كتاب‏ نقض به على البَلْجِيَ كتاباً ذكر أنه أصلح به غلط ابْنٍ 
الرَاوَنْدِيُ في الجَدّل؛ ورد في القسم الأوّل من قائمة أَبْن قُورَك 
والتي تَضْمٌّ إنتاجه حتى سنة ١ه‏ - ه#وم. 

١كتاب‏ نقض شرح الكتاب» ورد في القسم الئّاني من قائمة أَبْنِ 
قُورَّك والتي تضم إنتاجّه من سنة 0ه -988م إلى سنة 
4م -وظوم. 

5 «كتاب نقض فيه كتاباً على علي بن عيسي» ورد في القسم 
الأول من قائمة أبن قُورَك والتي تَضْم إنتاجه حتى سنة 
لالم ح ولاوم. 

١كتاب‏ نقض فيه كتاباً للخالدي ألفه في القرآن والصفات قبل أن 
يؤلف كتابه الملقب ب«الملشخص»» ورد في القسم الأوّل من 
قائمة أَبْن قُورَك والتي تَضُمٌ إنتاجه حتى سنة "ام > هوم. 

ع «كتاب نقض فيه كلام عباد بن سليمان فى دقائق الكلام» ورد 
في القسم الأوّل من قائمة أبْن قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى 
سنة ٠'؟ثاه‏ 16م 

«كتاب نقض للخالدي» ورد في القسم الأوّل من قائمة أبْنِ 
قُورَك والتي تَضمْ إنتاجه حتى سنة ٠٠الاهم‏ - هلاوم. 

ِ «اللمع الصغير» ورد في القسم الأوّل من قائمة آبْن قُورَك والتي 
تَضمْ إنتاجه حتى سنة لاه -88وم. 

5 «اللمع في الرد على أهل الرَيغ والبدع» ورد في القسم الأوّل 
من قائمة أبْن قُورَك والتي تضم إنتاجَّه ختى سنة ١#7ممرع-‏ 

8 «اللمع الكبير؛ ورد في القسم الأوّل من قائمة أَبْن قُورَك والتي 


تَضمْ إنتاجه حتى سنة 9٠٠بام‏ -88وم. 
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«المختزن» ورد في القسم الأوّل من قائمة أَبْنٍ قُورَك والتي تضم 
إنتاجَه حتى سنة اهم -188وم. 

«المختصر في التوحيد والقدر» ورد في القسم الأول من قائمة 
أَبْن قُورَك والتي تَضِمْ إنتاجه حتى سنة ١7لام‏ --86وم. 
«المسائل على أهل التثنية» ورد في القسم الأول من قائمة أَبْنِ 
قُورَك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ١7م‏ - 88وم. 

«المسائل المنثورة البغدادية» ورد في القسم الأوّل من قائمة أَبْنِ 
قُورَّك والتي تَضُمُ إنتاجه حتى سنة ١٠"ام‏ -86وم. 

«مقالات الإسلامييّن» ورد في القسم الأول من قائمة أبن قُورَك 
والتي تَضْمّ إنتاجه حتى سنة ١٠ام‏ -88وم. 

«المنتخل» ورد في القسم الأوّل من قائمة ابْن قُورّك والتي نَضُمْ 
إنتاجه حتى سنة لام 1860م 

«الموجز» ورد في القسم الأوّل من قائمة أَبْنِ فُورَك والتي تَضُمْ 
إنتاجه حتى سنة لالم هوم 

انقض كتاب «الآثار العلوية» على أرسطوطاليس» ورد في القسم 
الثاني من قائمة أَبْن قُورَك والتي نَضُمْ إنتاجه من سنة امح 
هلاقم إلى سنة 4ه -84وم. 

«نقض كتاب «التاج» على ابْنِ الراوندي» ورد في القسم الثاني 
من قائمة أَبْنِ قُورَك والتي تَضُمْ إنتاجه من سنة ١ه‏ -ه80هم 
إلى سنة 74اهم -88وم. 

«نقض الكتاب المعروف ب«اللطيف» للإسكافي» ورد في القسم 
الأول من قائمة بن فُورَك والتي تَضْمٌ إنتاجه حتى سنة 
لام -ه8وم. 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


«نقض المضاهاة على الإسكافي» ورد في القسم النّاني من قائمة 
أَبْن قُورَك والتي تَضْمْ إنتاجه من سنة ١7م‏ - 9188م إلى سنة 
فض ساضل” 

«نقض «المهذب» للخالدي» ورد في القسم الأوّل من قائمة َبْنٍ 
قُورّك والتي نَضُمْ إنتاجه حتى سنة ١7م‏ -88وم. 

«النوادر في دقائق الكلام» ورد فى القسم الأوّل من قائمة أبن 
قُورّك والتي تضم إنتاجه حتى سنة ١٠الام‏ -ه8وم. 


المطبوع من مؤلفاته: 


«مقالات الإسلاميين» نشره ريتر 80065 بإستانبول سنة 219758 
15م وصوّر عدة مرات. وكذلك محمد محيي الدين 
عبدالحميدء القاهرة ٠96١م»‏ وصور عدة مرات. 

«رسالة استحسان الخوض في علم الكلام» طبع في حيدر آباد 
الهند عام اها و 144اهء ونشره مكارئي لإطمة 140 
بيروت 1561م. 

«اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» نشره مكارثي بإطائة340 
بيروت 1987م. ونشره أيضاً الدكتور حمودة غرابة» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد سنة 196808م. 

«رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» نشره قوام الدين في 
مجموعات كلية الإلهيات بإستانبول» المجلد السابع صفحة: 
5 وما بعدهاء سنة 8؟19م. 

«رسالة الإيمان» نشره شبيتا 18م5 عام 815١م‏ في ليبزغ. 
ضمن كتابه عن الأشعري. 


1/ 
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«الإبانة عن أصول الديانة؛ طبع في حيدر آباد سنة ١17371اه2‏ 
وفي القاهرة 44 ١ه‏ و 41951 وراجع ما ذكرته سابقاً عند 


مصادر ترجمته: 


148 


«تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان ."017/١‏ 
«والملحق»: *ره؟". 
«تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين :١‏ 4؟١.‏ 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان ."75/١‏ 
«طبقات الشافعية الكبرى؟ للسبكي */9ه". 
«الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية» لعبدالقادر بن محمد 
القرشي الحنفي ١/#ه".‏ 
«البداية والنهاية» لابن كثير 181//11. 
«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي ؟/07* ب 8١06‏ 
مقدمة «الابانة عن أصول الديانة» د. فوقية حسين محمود. 
«دائرة المعارف الإسلامية» . 
«الأعلام» للزركلي. 
«نبيين كذب المفتري في ما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر. 
«أبو الحسن الأشعري» حمودة غرابة. 
4 2 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


ويُنْسَبُ الماثريدِيّة إلى أبى منصور المَائُرِيدِي. 


ترجمة أبي منصور الماتريدي 
0200 الاسام حرره ل 44م) 

وَهو إمام الهُدَىْ وإمام المتَكَلمِينَ ورَئِيسٌ أهْلٍ السْنْةٍ الإمام الزاهد 
محمد بن محمد بن محمودهء أبو مُنْصور المائريديء السّمَرْفنْدي. 
فك إن نثريد [و ماريف» فغل بر 7 

أحد رئيسي أهل السنة والجماعة, الحَنَفِىُ. 

قال عنه أبو الحسن الندْوِي: جَهْبَدٌ من جَهابِدَةٍ الفِكر الإنسانِيَء 
أمتازٌ بالذكاء والتُبوغ وَحَذَّقَ الفُنُونَ العلميّة المُخْتَلِعَةَ. 

يغلب أن تلكا كان بحدود 4ه >- 8681م اعتماداً على أن 
أستاذه مُحَمّد بن مُقاتَل توفي سنة 148ه -857م. وتوفي سنة 
الالام 4م20 ودفن بِسَمَرْقَئْد. 


ِ محمد بن مقاتل الرَّازَئُ  ٠٠0(‏ 448اه -5.8.: 505هم). 


ٍ أحمد بن العباس بن الحسين بن جبلة: أبو نصر العِيَاضى 


.9٠9(‏ ل معمه كوو اام ا 
5 أحمد بن إسحاق الجُورَجَانِيَ» أبو بكر 5٠60(‏ د امدده تدروو 
٠06م).‏ 
- نصير بن يحبى الْبَلْحِي (560 0 60٠٠ه‏ د د ال" 
تلامذزته: 
بالحكيم السَمَرْمَئْدِيَ (0.. ة 79ل ام حددا 619قم). 
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علي بن سعد أو سعيد الرُسْتُعْمَنِيء أبو الحَسَن ٠٠٠(‏ - نحو 
06م -000 لد نحو 65لم). 


عبدالكريم بن موسى البَرْدَوِيَ أبو محمد ٠٠٠0(‏ ل لبللمرم عد 
اذ الا 


مؤلفاته: 


«بيان وهم المعتزلة» مفقود. 

«التأويلات: أو تأويلات أهل السنةء أو تفسير الماتريدي»» لأبي 
منصور محمد بن محمد الْمَاتريدي (500- #ا#ا"ام د50 
مم تحفقيق إيراهيم عوضين وسيد عوضين. القاهرة» 
الاقام؛ وتحقيق محمد مستفيض الرحمن وجاسم محمد 
الجبوري» بغداد. 14٠85اه‏ - 15818ام. 

قال عنه القُّرَشِىَ فى «الجواهر المُضيّة؛: كتاب لا يوازيه فيه 
الفن . 

وقال الكوَثّريٌ في مقدمة «إشارات المرام»: كتابٌ لا نظِيرَ له 
في بابه . 

«التوحيد»» لابي منصور ميحمد بن محمد الْمَائُرِيدَي زرده َ 
“الام حت١٠٠‏ 3 0)444 تحقيق فتح الله نخليفء بيروت» 
المطبعة الكائوليكية» ا1ام. 

وهو كتاب أساسي عند الأحناف في علم الكلام. 


«كتاب الجدل» مفقود. وهو كتاب أساسي في علم الأصول عند 
الأحناف. 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


«الدرر في أصول الدين». 

«رد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي» مفقود. 
«رد الإمامة لبعض الروافض» مفقود. 

«رد أوائل الأدلّة؛ مفقود. 

«رد تهذيب الجدل» مفقود. 

«الرد على [فروع] القرامطة» مفقود. 

«رد وعيد الفُسّاق» مفقود. 


«رسالة في ما لا يجوز الوقوف عليه في القرآن» مفقود. 

«شرح الفقه الأكبره ينسب إليهء قال الكَوْئَرِيُ رحمه الله: إن 
الناشر قد سَهَا عندما نسب الشرح إلى المائرِيدِيَء مع ,ظهور أن 
الشَّرْحَ لَيِس لهء لما حواه من نقول عن كثير من المُتَأخْرين عن 
زمنه. فلعلٌ أحداً يتولّى إعادة نشر هذا الشرح» ويعيد الحق إلى 
أبي اللَّيْثِ السَّمَرْفَئْدِيَه خاصةً وعدة نسخ مخطوطة في دار 
الكتب المصرية (ذوات الأرقام: 49" و 9#" و ١98‏ علم 
كلام) فيها التصريح بنسبته إلى أبي الليث السمرقندي. (راجع 
«العالم والمتعلم» صفحة؟). 


وهذا رأي الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله أنقينا : (راجع 


«أبو حنيفة» له» صفحة: .)١55‏ 


«العقيدة الماتردية؛ يشكك الكثيرٌُ فِي نسْبتِها للإمام المائر يدي . 
طبعها يوروكان صهلتصولا2 أنقرة 1967م. 

«مأخذ الشرائع» مفقود. وهو كتاب أساسي في علم الأصول 
عند الأحناف. 
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«المقالات' ذَكَرَهُ مُعْظم من تَرْجَم للمائريديّ. 


«وصايا ومناجاة أو فوائد» باللغة الفارسية.ء مفقود. 


مصادر ترحمنه: 


"2, 


«أبْجَد العلوم» للقئّوجي 58/7 و١‏ و 18485. 

«أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية» بلقاسم بن حسن 
الغالي» أصل هذا الكتاب رسالة جامعية مقدمة لقسم الكلام 
والتصوّف بالكلية الزيتونية» تونس» باسم «آراء أبي منصور 
الماتريدي الكلامية»» دار التركي للنشرء تونس» 16ام؛ 
الصفحات: 9؟  .6١‏ 


«إتحاف السادة المتقين؟» للزّبيدي ؟/ه. 

«إشارات المرام من عبارات الإمام»؛. لكمال الدين أحمد بن 
حسن ابن البَّيَاضي (984-6560١1ه‏ -00:- لاحكام)ء 
تحقيق: يوسف عبدالرزاق». تقديم: محمد زاهد الكوثريء 
شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى 
4ه -1944م. وهو شرح ل «الأصول المنيفة» لكمال 
الدين أحمد بن حسن ابن البَيّاضي (560 98١1م 66١0-2‏ 
/1ا4ام). 


«أصول الدين» لعبدالعزيز السَمَرْفَنْدِي؛ الصفحات: 5 و لاو 
*”ار ١١6‏ ر144. 
«أصول الدين». لفخر الإسلام علي بن محمد البَرّدَوِي 4٠0(‏ - 


امه ١١١١-‏ - 84١1م‏ نشره هانز بيترلنس» القاهرة. 
الاامص الصفحات : 31 وا" و 92> و 55 


بين الأشاعرة والماتريدية 1 كلمة الناشر 

- «إمام أهل السنة والحماعة: أبو منصور الماتريدي وآراؤه 
الكلامية» لعلي عبدالفتاح المغربي. القاهرة» مكتبة وهبة» 
6م؛ الصفحات: 1١١‏ 2 *"". 

«تاج التراجم في طبقات الحنفية» لقاسم بن قُطْلُوبُعَا الحنفي» 


صفحة: 68. 
«تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة؛ الصفحة: .١9‏ 


«التبصرةء أو تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام 
أبي منصور الماتريدي». لأبي المعين ميمون بن محمد النَسَفِي 
 1١١17- هم١٠8 2 41١0(‏ 6١١1م).,‏ تحقيق كلود سلامةء 
دمشق المعهد الفرنسى للدراسات العربية» جزآن. ١99٠‏ و 
ام. ْ 

«التمهيد لقواعد التوحيد». لأبي المعين ميمون بن محمد النَّسَفِي 
2 2 5 ام تحقيق عبدالحي قابيل» 
القاهرة» دار الثقافة» /1941١م؛‏ الصفحات: ١5‏ و9١‏ و ؟١1.‏ 

ب «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبدالقادر بن محمد 
المُرَشِيٌ الحنفي #/50” و ."5١‏ 

َ «الخطط» للمقريزي ؟69/1". 

«خطط الشام» محمد كرد علي 141/6. 

2 «حاشية الدهلوي على شرح العقائد النسفية» الصفحة: 5. 

0 «رجال الفكر والدعوة في الإسلام» الندوي؛ الصفحة: .1١5‏ 

-2 «عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي» محمد أيوب علي؛ 
الصفحات: 7557 .735951١‏ 

«الفتح المبين في طبقات الأصوليين؟ لعبدالله مصطفى المراغي» 


طبعة ثانية » لبنان» 15م صفحة: .١187”‏ 
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د «الفوائد البهية» لأبي الحسنات محمد عبدالحي بن عبدالحليم 
اللّكْتَري الأنصاري الهئدي؛ صفحة: 148. 

ٍ_ «مفتاح السعادة» طاشس كدري زادى ”/5ة و ١ه١‏ و57١١‏ و 
١‏ ر4ل/اه. 

.558 و‎ ١*4 «نموذج الأعمال الخيرية المنيرية» لمنير الدمشقي‎ <١ 

ًُ «النور اللامع» - «شرح العقيدة الطحاوية», للنْاصِريٌ. قال في 
«كشف الظنون» أنه لِنَجَم الدين متكوبرس بن يلِنعلج [يلنقلج؟] 
عبدالله التركي الناصري  ٠٠١(‏ ؟فكه 166٠١-‏ 1564م 
وسماه: «النور اللامع والبرهان الساطع [في شرح عقائد أهل 
الححة والجماعة ]4 ولعله المفهيوة أله النة ميف الدكن 
الناصري؟ مِنْهُ نسخة مخطوطة محفوظة بالمكتبة السليمانية تحت 
رقم: (718417)» إستانبول» تركية؛ اللوحات: ١ه‏ و 7ه. 


مجلات: 
١‏ "تراث الإنسانية» المجلدةء العدد؟؛ الصفحات: .١7١ ١67‏ 


5 «الهداية الإسلامية» تونس. العدد: ”» السنة: ١٠؛‏ الصفحات: 
/ا/ا د ١م‏ 


مقرّمات تحقيق كتب الماتّريدي المطبوعة: 

«لتأويلاتء. أو تأويلات أهل السنةء أو تفسير الماتريدي»» لأبي 
منصور محمد بن محمد المائريدي (500 #ا#م -020. ل 
4 تحقيق إبراهيم عوضين وسيد عوضين. القاهرة. 
الاقام؛ وتحقيق محمد مستفيض الرحمن وجاسم محمد 
الجبوري» بغداد. 4٠4١اه‏ -ت19487م. 


ب «التوحيد)» ان منصور محمد بن محمد الْمَاتُريدي 600 


>31 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 
الى ءءء ل 445) تحقيق فتح الله خليف.» بيروث» 
المطبعة الكاثوليكية» ٠/اوام.‏ 
7 5 


ترجمة تاج الدين السبكي 
7 ل الالاى - /7ا١1" ١‏ 3 1365ام): 

هو قاضي القضاة تاج الدين أبو النصر عبدالوهاب بن أبي الحسن 

ولد في القاهرة عام لاالاه --/111م. وقرأ على والده وعلماء 
عصره؛ من أمثال ابن الشحنة. ويونس الدَّبُوسي والصابوني وابن سَيّد الناس. 

قَدِمْ مع والده إلى دمشق سنة 9"لالاه 1119م قسمع زيلب 
بنت الكمال والحافظ المزي» ولازم الإمام الذهبي وتخرج بتي الدين 
ابن رافع. ودَرّس في دار الحديث الأشرفية. انتهت إليه رئاسة القضاء 
والمناصب بالشام . 
نت «طبقات الشافعية الكبرى» ومنه أخذت نص القصيدة. 
ا (معيك النعم ومبيد النقم؛. 

2 4 


ترجمة الحسن بن عبدالمحسن المعروف بابي عَدْبَة 
(هوهه٠‏ - كان حياً 1/7١1اه‏ ووه مهلاام) 


الحسن بن عبدالمحسن المعروف بأبى عَذْبَة لل كان حي 
؟ لم جت0ا.. ‏ هلاام): مُتَكَلُمَ! له كُتُبء مِئها: 
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كلمة الناشر المسائل الخلافية 
«الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية» فرغ من تأليفه سنة 
7 ه. قال عنه الدكتور بلقاسم بن حسن الغالي في كتابه «أبو 
منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية» الصفحة: 74؟: هذا 
الكتاب في جلّه قد استقصاه من شرح نور الدين الشيرازي لنونية 
السبكي في مسائل الخلاف بين فرعَيْ أهْل السنة. 
ثم أضاف: وقد رنّبَ أبو عَذْبَة كتابَهُ على مُقَدَمَةٍ ومُضلَيْن. 
فَالممَدَمَةٌ في الكلام على أبي منصور الماتريدي والآخذين عَلَيْه 
والمؤلّفات التي النهاء. : ثم ذكر: «أنْ المُشْئَهّر في بلاد المغاربة عقائد 
الأشاعرة لأنّ الغالب على تلك البلاد مذهب الإمام مالك» والمالكية 
في المُعْتَمَداتِ توافِقُ الأشَعَرِيّء وفي بلاد الهنْدٍ والرُوم على كَثْرَتِها 
وسعتها مع كُوْنِهم بأسْرهم حنفية عقائد الماتريدية». 
ثم أضاف: وأما المَصْلان فقد خصضهما إلى مواطن الاختلاف 
بين الفَريقَيْنَء وقال: وقد خصّصٌ الفَصْلَ الْأَوّلَ بالمسائل المُخْتَلَفٍ 
فيها لفَظْياً» وأما الفصل الثاني فقد خصّصَّهُ للاختلافات التي تعود إلى 
الْمُعْنى. وقد ذَكَرَ فيها آراء الماّريدي بتَفْصِيلٍ وإفاضة. وقال: وقد بَيّن 
أنْ من تَأَمَلَ عقيدةٌ شَبْخْ السْئةٍ في ضر أبي جعفر الطحاوي المتوفى 
سنة ١ه‏ --88#وم, لم يَجِدْ فيها إلا ثلاث مسائل خالّفَ فيها 
الأشغرِيّة. وأما الماثرديّة نإنهم خالفوا الأشعرية في مجال العَقائد في 
ثلاث عشرة مسألة. وهكذا عم ثم أنَّ مسائل الاختلاف بين العاترزيلية 
والأشعرية قد عَدّها البياضي حَمْسين» والشيخ زادة أَرْبَعِينَء وأبو عَذْبَة 
ثلاث عشرة. اه. 


2< ١بَهْجَة‏ أهل السَئّة على عقيدة ابن الشَحْنة» مخطوط. 
- اشرح لْمنظومَةٍ باَئة» لَه في دار الكتب المصرية . 
د المطالع السعيدة في شرح القصيدة» شرح القصيدة السَئُوسيّة في 
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العقائدء والسَّنُوسِى هو أبو عبدالله محمد بن يوسف السَنُوسِى 
90م هحدم -588؛4١ ‏ ل١115م).‏ 


مراجع ترجمته: 

- «هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المُصَئْفين من كشف 
الظنون؟ لإسماعيل باشا البغدادي .5919/١‏ 

«فهرس المكتبة الأزهرية» #/777. 

ِ «فهرس دار الكتب المصرية» ١55/١‏ والا6م1. 


«الأعلام» خير الدين الزركلي» ؟/198١.‏ 
235 4 


ترجمة عبدالرحيم بن علي بن المُؤَيّد الأماسي 

المعروف بشَيْخ زادة الحنفي (0٠٠-144م‏ -.٠.-_/1هام).‏ 

ترجَمَهُ بَعْضُهُم فقال: محمد الأشبري عبدالرحيم بن علي 
الشهير بقاضي زاده المتوفى سنة ٠919ه‏ -٠188م.‏ راجع «أبو 
منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية» بلقاسم بن حسن الغالى» 
الصفحة: 5؟. 

قال الشيخ نجم الدين الغزي في كتابه: «الكواكب السائرة بأعيان 
المئة العاشرة» ١586/7”‏ - /ا5١:‏ 


عبدالرحيم بن علي بن المُؤَيِّدْ الأماسي. المعروف بشِيخ زَادَة 
الحَنَهِيء والمشهور بحاجي جلي الرُومي المُسْطَنْطِينِي الحَئَفِيء كما 
غرف بابن المُوَّيّد (45-660ؤه ج١٠١‏ لالاوام): الفاضل 
العلامة: احد المؤائن الأصلاء' باحت متفرق :“من احناف الدولة 
العثمانية . ْ 
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كلمة الناشر المسائل الخلافية 

قال في «الشّقائق2: : كان رَجِمَهَ الله تعالى أُوّلاً من طلبة العلم 
الشريف. وقَرَأْ على المولى الفاضل سنان باشاء وعلى المَوْلَى الفاضل 
حَوَاجّه زَادَة؛ وكان مَفْبُولاً عندهما. ثم سَلَك مَسْلك التَّصَوّفِ 
وائْصَلٌ بالخ العارِفٍ بالله مُخبي الدذين محمد الأسْكليبي» ونال عِنْدَهُ 
غايّةَ مُتَمَئْاهه وحصّل له لَهُ شن عظيمٌ ‏ وجَلْسَ للإزشادٍ فِي زاويّة 0 
الشيخ مُصلِح الدّين مصطفى بن عبدالله السَيرُوزي» وَرَبّى كَثِيراً من 
المريدين 


قال: وبِالججَمْلَةِ فقد كان جايعاً بين المَضِيلَتَيْن: العلم وَالعَمَّل 
وكان فَضْلُّه وذكاؤه في العَايّة» لا سيّما في العُلوم العَقْليّة وأقسام 
العلوم الجكميّة: وكان له مَعْرِفَة تامّة بالعَرَبِيّةَ» وكان يكتُبُ خطاً حسناء 
وكان أيه كُبُرى فى مُعارف الصُوفِيّة وقد ظَهَرَتْ له كراماتٌ. 


وقال البزكوي: وكانَ المَوْلَى الوالِدُ رَحِمَّه الله تعالى يحي 
تقول إن المَولَى خواجة زاده كان يَذْكُرُ ِالفضْلٍ الشّيْحَ المذكُورَ وكذا 
يَذْكُرُ بِالمَضَلٍ المَؤلىَ الفاضل غياث الدين الشهير بباشا جَلبَّي. قال 
المولى الوالد رحمه الله تعالى: قَمَا سَمِعْنُهُ يَفْهَدُ لأحدٍ من طَلَبَتهِ 

قال في «الكواكب»: ذَكَرَهُ والِدهُء فقال: اسَتَمَدْتُ مِنْهُ وَاسْتَفَادَ 
يكن :راكذت عن راد عتن :تكو الولدي امد رفن 
سَيَحْدُتُ لي من الأوَلادٍ ويُُوجَدُ على مَذْهَبٍ من يَرَى ذَلِكَء ومِمًا 
أخذ عَنّْي د من مُؤلْماتي» وإن كتاية: «خلاق عليم؟ ب ُ باقع ادنم 
الطامونء. فإنّه 'مُحدَت كما رَوَاه لنا' الأئئة الوّاغون. ومما أفادَنِي أن 
الإنْسانَ إِذَا قال: «رَبَّ# خمس مرات وَدَعا اسْتّجِيبَ لَهُء وَاحْنَحُ 
بقوله تعالى حكايةٌ عن إبْراهيم عَلَيْه إلسّلام: رَيَنآ إِيّْ أسكنثُ من 


ره 


2 - ل ِ. امه ل 7 321 ٠.‏ 
ريق يواد عَيْرِ ذى زنع عِنْدَ بِنِئِكَ المحم ربا لِقِيمُوأ ألصَّلَوةَ فَجَمَل 
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1 2ه لسر اك امت ير ع مكحشعم الي اإكرم ل 6ركع. معسيرةه 
قَيِدَةٌ ص ألتاين تبوكة إِلْتهِم أردقَهُم ين التَّمررتٍِ عَلَهُر مْكوْنَ © 
إِنَكَ سَلَدْ ما محفى وما تمن وَمَا يَخْقَ عل اله 

ألتَمَآهِ 9© الْحَنَدُ له الَدِى وَمَبَ لي عَلَ الكيْرٍ إِسَمَعِيلَ 
5 2500 2 52-6 لي ل سر 
وإسحق إن رإىف أسجيع الذعاه م 
عه ٍ 0 وي لي ل ا سملم 
درق ريا وَتَقكَلْ دعل 29 ريا عفر لي وَلوَلِدَفَ وَللْمؤْمنِينَ يوم 
يَقُْمُ الْحِسَابٌ 69* ١4[‏ سورة إبراهيم/الآيات: لا" ]4١‏ قال: 
فَاسْتَحْضَرْتٌ فى الحال دليلاً آخر بِبَرَكَتِهء وهو قولَهُ تعالى: ##ريَنَ 
َلَدْتَ عدا بنيللا سُبْحَمَكَ كينا عَدَاب أثر © ينآ إِنَكَ من 
لنَارَ مَقَذَ أَحرَيتَمُ وما لِلطَِمِينَ مِنْ أنصارٍ 7© دَبنَآ إنَنَا اس 
مر آله رع آ ص سدح م له ل 


يُسَادِى لِلَإيمن أَنْ َامِيُوا برَيَكُمَ كَنَامَنَا ريَنَا فَأَغْفْر لنا ذُنْوسَا 


2 


آ هه لل سر م سوه وت لس ل 02 ىو نمق 2 
عَنّا سََيَعَاتَنَا وَمَوَقَنَا عَم الْأَبرَارِ رَبَنَا وَءَالِنَا ما وعدينا عَلّ رَسَلِكَ 


١ 
8 
1 
7 
© 


أ 00 
ا 
1 
١‏ 


0 
١ 


0 


٠. 


6 م يج 


ولا عو يرم الِْبلمَةَ إِنَكَ لا غَلُِ يمد 47 [ "سورة آل عمران/ 
الآيات: ١94١‏ 194]» وهي تمام الخمسء. ثم عقبها بقوله: 
«تَسْتَجَابَ لهم رَيُهُمَ»4 [7 سورة آل عمران/ الآية: ]١98‏ قُسُرٌ 
بذلك. انتهى. 

ويؤيد هذا ما رُويَ عن جعفر الصادق من حزبه أن من قال 
خمس مرات: #ريّنَا» أنجاه الله تعالى مما يخاف وأعطاه ما أراد. 
وقرأ: ##رَبَنَا ما سَلَىَتَ هذا بطِلا» [” سورة آل عمران/ الآية: ]١9١‏ 
الآيات. انتهى ملخصاً. 


«تهذيب الإشارات» ذَّكَرّه في «نظم الفرائد» عِذَةَ مَرّاتَء وهو 
تَهْذِيب لكتاب «إشارات المرام من عبارات الإمام» لكمال الدين 
أحمد بن الحسن بن سنان الدين يوسف البوسنوي الرومي» 
المعروف ببِيَاضى زاده الحتفى (5غ5١١85ل٠١كام‏ -:"5#| ل 
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41م شرح بَيَاضي زاده في «إشارات المرام» قِسْطأً من 
كتابه: «الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة»» وذلك إلى فصل: 
المعجزة والكرامة» راجع الملاحظة في آخر ترجمته فيما يلي. 

حاشية على «تفسير البَيِضاوي». 

َْ «شرح العقيدة الطحاوية». 

9 «مميزات مذهب الماتريدية عن المذاهب الغَيْريَة» منه نسخة 
مخطوطة محفوظة في مكتبة برلين رقم: 54187؛ يقول عنها 
الدكتور بلقّاسم بن حسن الغالي في كتابه «أبو منصور الماتريدي 
حياته وآراؤه العقدية» الصفحة: 74 قد جَلْتٌ هذا الكتاب جامعاً 
لما يَمْتَارُ به المذهب الماتريديء ولكن تَبَيْنَ أن المؤلف ينْحَصِرٌ 
في أفعالٍ العباد. يقول قاضي زادة في مقدمته: «لمًا كانت 
مسألة كَسْب الأفعال الاختيارية للأنام من غوامض مسائل علم 
الكلام» حرّزْت فيها بِقَّدْرٍ الوسع رسالةً تدز ذهب أهل 
السنة والجماعة عن مذهب الجَبْريّة والقَدَرِيّة» وسميتها: 
«مميزات مذهب الماتريدية عن المذاهب العَيْرِيّة»» ورنبْتُها على 
مقدمّة ومقّصدين. ثم يضيفٌ: والمخطوط رغم صمّر حجمه 
أفادني كثيراً خاصةً في موضوعي: الاختيار عند الماتريدي 
والكسُب عند الأشعري. اه. 

ِ «نظم الفرائد وجمع الفوائد» في أربعين مسألة بين الماتريدية 
والأشاعرة. 
اشْتَمَل هذا الكتاب على أريعين فريدة أوْ مسألة. في الاختلافات 

بين المائريدِيّة والأشاعِرّة مع الشَواهِدٍ والأدلَةٍ ومع ما يُحَتاج ِلَيْه من 

القُوائِدٍ والرّوَائِد. اعْتَمَدَ بشَكل رئيسِيٌ على مصادر المائريدِيّة في معرفة 
رأي الفريقَيْنء فكان يأتي براق الماتريدية فرأي الأشاعرة» ثم يأتي 


١_0 
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بدَلِيل الماتريدية» ثم يأثي بدليل الأشاعِرّة» ويحْتمُ المسألة المُرِيدَةٌ 
تقض آراء الأشاعرة والانتصار للماتريدية . 

ويُعَدُ هذا الكتابُ مرجعاً بِالِمْ الأهمية» اعْتَمّد عَلَيْهِ أَغْلَبُ 
الباجئين في مَوْضوعِهِء لِشْمولِهِ واستيعابه. 
ملاحظة هامة: 

ورد في كتاب «نظم الفرائد» نقول من شرح المُلاً علي بن 
(سلطان) محمد الْقَارِي الهروي  ٠٠0(‏ 15١١1ه‏ -505-500ام) 
لكتاب «الفقه الأكبر»» لأبي حنيفة النعمان بن ثابت النَّيْمِي بالولاء 
الكوفي  544- ه١6٠١  8٠١(‏ 50لام)؛ والمُلاً علي بن (سلطان) 
محمد الْقَارِي الهروي توفي سنة 14١١٠هء‏ أي بعد وفاة مؤلف «الفرائد» 
بسبعين عاماً! فهل هذا من إضافات النساخ والقراء وزياداتهم؟! 

ورد عدة مرات نسبة «البيضاوي» بدلاً من «البَيّاضي»! ويصعب 
قبول أن يَكُون هذا وَهْمّ من شيخ زادهف لأنّهُ هَذَّبَ كتاب بَيَاضي زاده 
«إشارات المرام» وله حاشية على «تفسير البّيضاوي»؛ وبالتالي واضِحٌ 
لِدَيْهِ المَزق بين القاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر الشْيرَاذِي البَيضَاوِي 
(550- ههمكه ٠.١0-‏ 1585م). وكمال الدين أحمد بن حسن 
ابن البَيَاضي ٠٠٠(‏ -98١٠اه‏ -1587م)؛ فهل هذا أيضاً من 
تصحيفات النُسّاخ؟ علماً أنّه لا يعقل اختصاره لكتاب البياضي حيث إنه 
متأخْرٌ عنه بالوفاة أكثر من ١6٠١‏ سنة؟!! 

ومثل هذا الكلام ينسحب على كتب أخرى مثل «شرح الجوهرة» 
لإبراهيم اللُقَاني. 

وليلاحظ أيضاً أنْ المؤلّفَ حَتفيَ المَذْمَبِء ماثريديٌ الاعتقاد 
وكان جُلَّ مصادِرٍ كتابه من مؤلّفات الأحناف والمائريدية» بل نقل عن 
الأشاعرة بالواسطة ومن خلال كُتْبٍ الماتريدية . 
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وفي الختامء فإني أُنْبَت ما وَرَدَ في ترجمة شيخ زادة حسب 
عاد ره و كلينا: ذكرت.وناته فى القرة العافت وزوفاء اانه الستافن في 
نهاية القرن الحادي عشرء إذن هناك مُعْضلةٌ أخرى. 
ويغلب على ظَنئ أن هذا الكتاب كان متداولاً ومقروءاًء وكان 
أصحاب النسخ وقرّاؤها يضيفون ما يغني الكتاب مما يؤدّي إلى ظهور 
مثل هذه المفارقات؛ والله أعلم. 


مراجع ترجمته: 

ٍّ «إيضاح المكنون» لإسماعيل باشا البغدادي» ٠١/9‏ و 5184. 

8 «تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» النسخة الألمانية» 
الملحق 569/7. 

- «الشقائق النعمانية» طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» هلاأوام, 
الصفحات: 8ه6” و5"60909. 

«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبدالحي ابن 
العماد الحنبلى » طبعة القدسى. 5714 و /ا؟. 

ّ «هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف 
الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي .6517/١‏ 

«الأعلام» خير الدين الزركلي» 840/6. 
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قائمة كتب في الخلاف بدن الماتريدئة والأشاعرة: 


اعتمدت فى إعداد هذه القائمة على مصادر ومراجع بعض 
الدراسات التي اهْتَمّت بهذا الموضوعء منها: 


فى 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الئاشر 


- «الماتريدية دراسة وتقويماً» لأحمد بن عوض الله اللهيبي 
الحربي» دار العاصمة للنشر والتوزيع. الرياض» الطبعة الثانية» 
دار الصميعي»؛ الرياض » كم 

20 «عداء الماتريدية للعقيدة السلفية: الماتريدية وموقفهم من الأسماء 
والصفات الإلهية» للشمس السلفي الأفغانيى مؤسس الجامعة 
الأثرية بسوات» ثلاثة أجزاءء الطبعة الثانية 419١ه‏ 1994١م.‏ 
وكذلك المصادر التي وردت في الكتب الغلاية التي تؤلف هذه 
المجموعة: «المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية». 

د «أبكار الأفكار» لسيف الدين أبى الحسن على بن محمد الآمدي 
الحنبلي ثم الشافعي الأشعري (١8ه-‏ الااه ->65١١ا ‏ 
1337# م). 

«أبو حفص الكبير»» هو أحمد بن حفصء. أبو حفص البخاري 
الحنفي. شيخ ما وراء النهر  ١60(‏ لاأقاعيى /5/ةز ل مم . 

«الأجناس في الفروع». لأبي العباس محمد بن عمر أو أحمد بن 
محمد الناطفى ).٠ه‏ 5452م داه 864١1م).‏ 

ّ «أدب الجدل». 


5 «الأربعون». لفخر الدين محمد بن عمر الرّازي (45ه 0‏ 
كألكم 1١١6١‏ ٠11م).‏ 


د «الإرشاد». لأبي المعين ميمون بن محمد النَسفِي  4١146(‏ 
4٠هدم ١٠١00-‏ 16لام). 

«كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد». لإمام 
الحرمين ركن الدين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجَوَيْنِي 
(19: -8اذه  1٠١58-‏ 868١1م)2‏ تحقيق وتعليق محمد 
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يوسف موسى. وعلي عبدالمنعم عبدالحميد» القاهرة» مكتبة 
الخانجي. ٠148١م؛‏ وأعاد طباعته أسعد تميم» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. 8٠5١هه‏ وأعاد طباعته زكريا عميرات» 
بيروت» دار الكتب العلمية» 996١م.‏ 

«إرشاد المهتدي [إلى كفاية المبتدي] في أصول الدين». لأبي 
الحسن علي بن سعيد الرُسْتُعْمَنِي ٠٠١(‏ - نحو ه48 “اه -... 
- نحو 4685م)» من أصحاب الماتريدية الكبار. 

«إشارات المرام من عبارات الإمام». لكمال الدين أحمد بن 
حسن ابن البَيَاضي ١١44(‏ 98١١ه‏ -1584- لاحمكامء 
تحقيق: يوسف عبدالرزاق» تقديم: محمد زاهد الكوثري» 
شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة؛ الطبعة الأولى 
4ه -1941م. وهو شرح ل «الأصول المنيفة» لكمال 
الدين أحمد بن حسن ابن البَيَاضي 9١454(‏ 48 ١١مع-‏ 
54 - 540ام). 

«أصول الدين» لعبدالعزيز السَّمَرْقَنْدِي . 

«أصول الدين». للخاطري . 

«أصول الدين» لشمس الأئمة محمد بن أحمد السّرحْسي ٠٠0(‏ 
مكمه دح ل ١ؤ١ام).‏ 

«أصول الدين». لفخر الإسلام علي بن محمد البَرْدَرِي 4٠١(‏ - 
7ه ٠١٠١-‏ -84١1م)4.‏ نشره هانز بيترلنس» القاهرة» 
“4ه 

«أصول الفقه», لفخر الإسلام علي بن محمد البَرْدَوِي 5٠0١(‏ - 
4ه -١١1١84-31١1م).‏ طبعه مير محمد كتبخانه» كراتشي» 
باكستان. اسمه: «كنز الوصول إلى معرفة علم الأصول». 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 

"الاعتماد شرح العمدة» كلاهما لحافظ الدين أبي البركات 
عبدالله بن أحمد النَسفى الحنفى (5960 ١الاه‏ جدا: ‏ 
٠138م‏ ). 

َ- «أمالي عر الدين بن عبدالسلام» لسلطان العلماء عز الدين 
عبدالعزيز بن عبدالسلام (لالاه ب ٠ككها  ١١8١-‏ 
1167م). 


. «أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسمى: تفسير البيضاوي». 
للقاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر الشيرازي الْبََضَاوِي ٠٠00(‏ 
فحكم جححد. - 5خ5ام). 

5 «الإيجاز؟. لانن بكر محمد بن الطيب الَْاقِلانَى 4 ل 
1ه ددهو #8(١10م).‏ 


«بحر الكلام في علم التوحيد»ء لأبي المعين ميمون بن محمد 
النَسَفِي (418 - 08هه -7؟١٠ ‏ 1116م): طيبع سنة 
8 هء وطبع سنة 4٠‏ ١ه‏ دون ذكر مكان أو تاريخ الطبع. 
وفي آخره: «منجية العبيد. .» لعبدالملك بن عبدالوهاب الْفَثَيِي 
المَكى (06؟١ 1‏ زه ١1  14886-‏ ؤام). 

«بدء الأمالي»» لسراج الدين علي بن عثمان الأوشي 
المَرْغَانِي (١٠٠ه٠ ‏ بعد 59هم ٠٠١0-‏ بعد #/119م)» مع 
شرحها: «ضوء المعالي» لملا علي بن (سلطان) محمد 
الْقَارِي الهروي  6٠00(‏ 4١زه‏ تءدء ب 1505م)؛ دار 
السعادة» تركية. 


ب «البدائع»؟. لشمس الدين محمد بن حمزة المُتاري أو الفئري 
الرومى (١ه/ا‏ _ 4194م ١68:0‏ ١159١م).‏ 
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«كتاب البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين»» لنور 
الدين أحمد بن محمود الصَابُونِي الْبُخَارِي  ٠٠0(‏ ١مممع-‏ 
٠‏ - 84١1م)2‏ تحقيق وتقديم: فتح الله خليف». سلسلة 
المكتبة الفلسفية» دار المعارف» القاهرة» 19454١م؛‏ وتحقيق 
الأستاذ الدكتور بكرطوبال أوغلي» منشورات رئاسة الشؤون 
الدينية»؛ سلسلة الكتب العلمية رقم: لااء أنقرة» 191/8م. 

«بيان الجبر والقدر؛ لشمس الدين أحمد بن سليمان المشهور 
بابن كمال باشا  :٠<-2 مق5٠١  ٠٠0(‏ 74وام), 
«التأويلات» أو تأويلات أهل السنةء أو تفسير الماتريدي»2 لأبي 
منصور محمد بن محمد الْمَاترِيدِي (560- ##ام#ام حتررء ل 
4 تجنين ا "إبراقيع تعرفيين سيد 'عوصيق«القاهزة: 
١‏ م؛ وتحقيق: محمد مستفيض الرحمن وجاسم محمد 
الجبوري» بغدادء» 404١ه‏ 2ت 19487م. 

«التبصرة: أو تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام أبي 
منصور الماتريدي»: لأبي المعين ميمون بن محمد النّسَفِي (414 
08هه  ٠١70-‏ 6١١1م)2‏ تحقيق: كلود سلامة» دمشقء 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية» جزآن. ١99٠‏ و 1997م. 
«التحرير» لكمال الدين محمد بن عبدالواحد ابن الهُمَام (49/ا - 
اكلم حتمد"١ ‏ لاه4ام). 

«التسديد في شرح التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين ميمون بن 
محمد النسفي» للإمام حسام الدين الحسين بن علي السَّعْنَاتِي 
الحنفي  ٠500(‏ ١الاه‏ حتحدء ‏ ١(8ام).‏ 

«تعديل العلوم؛ لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود المحيوبي البخاري الحنفي  ٠٠0(‏ ا4لام حت 
60 -1845م). 
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التغيير التنقيح [تنقيح الأصول لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن 
صدر الشريعة الأكبر مسعود المحبوبي البخاري الحنفي  ٠٠١(‏ 
لاؤلاه .5 45 17ام)]ق لفن الدين أحمد 5 سليمان 
المشهور بابن كمال باشا  ٠٠9(‏ ٠40هم‏ -5.2..- 4"#وام, 
والمتن لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر 
مسعود المحبوبي البخاري الحنفي  ٠٠0(‏ لاألاه  ١٠١-‏ 
مع إستانبول» تركيةء» 8٠17١ه.‏ 

(تفسير أبن كمال باشا» لشمس الدين أحمد بن سليمان المشهور 
بابن كمال باشا (509 ب 40؟هم جتد٠: ‏ 1684ام). 

«تفسير الإمام السجاوندي»»؛ سراج الدين أبو طاهر محمد بن 
محمد بن عبدالرشيد بن طيفور السَجَاوَنْدِي الحنفي ٠٠١(‏ - في 
حدود ٠٠كه‏ - 5١٠١‏ 3 4١15م).‏ 

«التفسير الكبير». لفخر الدين محمد بين عمر الرّازي  61454(‏ 
5م -.ه١١ ‏ ١٠15م).‏ 

«تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل»؛ المسمى: تفسير 
الخازن»؛ للإمام علاء الدين علي بن محمد الخازن البغدادي 
الحافظ الصوفي 118٠ - هال4١  517/8(‏ 1841م). 
«التقويم» > «تقويم الأدلة» في الأصول. للقاضي أبي زيد 
عبيدالله أو عبدالله بن عمر الدَّبُوسي الحنفي  ٠500(‏ #0ممجت 
10"4م). 

«تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد». للإمام ركن الإسلام أبي 
إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن شيث 
الأنصاري الوابلي البخاري الحنفي الزاهد الصفار  450(‏ 
لدم ١٠١5-‏ -1189ام). 


يفن 
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«التلويح [لسعد الدين مسعود بن عمر التَفْتَارَانِي -41١7(‏ 
ولاه - ١750١‏ 0 1840م)] في كشف حقائق التنقيح [تنقيح 
الأصول لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر 
مسعود المحبوبي البخاري الحنقي  ٠٠0(‏ لاآلاه- ٠٠٠١‏ ل 
م 5 الدين مسعود بن عمر التَمْتَارَانِي (؟1١لا‏ - 
ولاه  1١570-‏ 1880م), والمتن لصدر الشريعة الأصغر 
عيداة بق تين العريفة الأسن سهو المسيرين التقاري 
الحنفي  ٠٠0٠0(‏ لاؤلاه ٠٠.‏ 18435م)»2 إستانبول؛ ودار 
الكتب العلمية» بيروت. 

«التمهيد لقواعد التوحيد». لأبي المعين ميمون بن محمد النَّسَفي 
(418 -08٠همه‏ -17؟١٠١٠ ‏ 6١١11م).,‏ تحقيق: عبدالحي 
قابيل» القاهرةء دار الثقافق. /941١م.‏ 

«تهذيب الإشارات؟. لعبدالرحيم بن علي الشهير بشيخ زادة. 
«التوحيد»» لأبي منصور محمد بن محمد الْمَائرِيدِي -٠٠0(‏ 
عدر جهن 866 مكفيك شع الله بجليت» يروث 
المطبعة الكاثوليكيةء ٠191م.‏ 

«التوضيح». هل هو كتاب التلويح [لسعد الدين مسعود بن عمر 
التَفْمَارَاني (7١/ا ‏ #ؤلاه -1870 2 1880م)] في كشف 
حقائق التنفيح [تنقيح الأصول لصدر الشريعة الأصغر عبيد الله 
بن صدر الشريعة الأكبر مسعود المحبوبي البخاري الحنفي 
-٠0(‏ الاذلاه ٠٠٠0-‏ 85 1م)]. وبهامشه: التوضيح في 
حل غوامض التنفيح [كلاهما لصدر الشريعة الأصغر عبيد الله 
بن صدر الشريعة الأكبر مسعود المحبوبي البخاري الحنفي 
(550 الاؤلاه -ت٠٠٠ ‏ 17545م)]. إستانبول؛ وصورته دار 
الكتب العلمية ببيروت. 
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«تيسير التحرير»ء لمحمد أمين بن محمود البخاري الخراساني 
المعروف بأمير بادشاه ٠.0)‏ د نحو !اوه >ت0٠٠:٠‏ ل نحو 
66م) دار الكتب العلمية بيروت. 

«جامع البحار شرح تنوير الأبصار»» تنوير الأبصار لشمس الدين 
محمد بن عبدالله الخطيب العمري التَّمَرْتاشي الغرِّي الحنفى 
ز(ولة ‏ 4١٠٠ام‏ -]اله١ 1‏ كودام)., 

«جوهرة التوحيد» لبرهان الدين أبي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم 
اللّقَاني (200 - 41١لم‏ حتحءء. ‏ (58ام). 

«حاشية الجرجاني على التلويح» للسيد الشريف على بن محمد 
الْجُْرْجَانَى 4/١(‏ - كلامم -.84( - ١113‏ ). 

حاشية الخلخالي» . 

(حاشية المقدمات التوضيحية» . 

«حكمة العين؛ لنجم الدين أبي الحسن علي بن عمر بن علي 
الشهير بدبيران الكاتبي القزوينيى  "5٠٠١(‏ هلاكه - 1١١‏ 
/1111م). 

«الخلاصة». ولعله «تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد؛» للومام 
ركن الإسلام أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن 
إسحاق بن شيث الأنصاري الوابلي البخاري الحنفي الزاهد 
الصفار  459(‏ 74هه -/ا5١١1‏ 0 1188م). 

«الرسالة القشيرية». لزين الإسلام أبي القاسم عبدالكريم بن 
هوازن الْقسَيْرِي (5/ا ب 4568م 7-كمو ‏ 1لا ١1م).‏ 

«روضة العلماء». لأبي الحسن البخاري» وفي «كشف الظنون» 
أنه للشيخ أبي علي حسين بن يحيى البخاري الزندويستي 
الحنفى . 
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«الشامل» لإمام الحرمين ركن الدين أبي المعالي عبدالملك بن 
عبدالله الْجُوَينِي  419(‏ 4لاءعم  1١١8-‏ 1086م). 

شرح الأربعين». لمصلح الدين محمد بن صلاح اللآري )0ه 
ء لاقم -2-د 21 الادام). 

لاشرح أم البراهين». لي عبدالله محمد بن يوسف الستوسيق 
(0ظم ‏ مكحدمم -58؛١ ‏ ١155م).‏ 

الإشبيلى المعروف بابن الخراط (١١ه© ‏ ١8هه‏ >-5١١١ا ‏ 
46مم). 

«شرح بدء الأمالى أو شرح الأمالى [ شرح متن بدء الأمالي]» 
شرح ضوء المعالي على بدء الأمالي». لمُلاً علي بن (سلطان) 
محمد الْقَارِي الهروي  ٠٠٠(‏ 54١١٠اه‏ عونلاه د للنكام)؛ 
والمتن «بدء الأمالي» لسراج الدين علي بن عثمان الأوشي 
المَرْغاني ٠٠١(‏ بعد 55هه -١65.ه‏ بعد 07#١1م)ء‏ 
تحقيق: عبداللطيفف صالح فرفورء دمشق. ٠190١م؛‏ 
وإستانبول» تركية. 19488١م.‏ 

اشرح التأويلات»» لعلاء الدين أب بكر محمد بن يتل 
السَّمَرْفَنْدي. قال فى «كشف الظنون» :#”*5/١‏ وهى ما أخذه 
منه أصحابه المبرّزوٌن تلقّفاً. ولهذا كان أسهل تناولاً من كتبهء 
جمعه الشيخ الإمام علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد 
السَّمَرْمَنْدِي في ثمانيى مجلدات؛ كذا وجدت في ظهر نسخةء 
ولعل ما ذكره عبدالقادر هو هذاء فظن أنه من تصنيفه. اه. 
علي بن محمد الْجْرْجَانِي (415-4140ه ->:184 - 1118م) 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


على شرح تجريد [الكلام أو تجريد العقائد»» لنصير الدين أبي 

جعفر محمل بن محمد الطوسي]» لشمس الدين أَبى الثئاء محمود 

بن عبدالرحمن الأطْفَهَاني (1/4” - 49لام ١77/5>-‏ 44 13م). 
2 «شرح تعديل العلوم»» كلاهما لصدر الشريعة الأصغر عبيد الله 


بن صدر الشريعة الأكبر مسعود المحبوبي البخاري الحنفي 
).5 ء لا؟آلام ع- .3ل 1855م). 


«شرح جوهرة التوحيدء لبرهان الدين أبي الإمداد إبراهيم بن 
إبراهيم اللّْقَانِي (600-١4١٠ه  :.00-‏ (158م))» المتن 
والشرح كلاهما له. 

١‏ «شرح خوجة زادة للطريقة المحمدية للبركوي»» وخوجة زاده أو 
خواجه زاده هو مصطفى بن يوسف. والبركوي هو زين الدين 
وتقي الدين محمد بن محيبي الدين بير علي بن إسكندر البركوي 


أو البركلي أو بيركيلو أو بركي  9478(‏ (948ه -١11>-‏ 
“ااه ام). 


«شرح السنة»ء لمحيي السنة الحسين بن مسعود القَرَاء الْبَعَوي 
(5"؛ ‏ ١٠مه‏ -4؛4١٠١‏ -17١١ام).‏ 

َ «شرح الصحائف». 

«شرح الطوالع»» لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبدالرحمن 
الأَضْمَهَاني  51/4(‏ 49لاه  ١775--‏ 18494م) لعله «طوالع 
الأنوار من مطالع الأنظار»؛ وسماه: «مطلع الأنظار من طوالع 


الأنوار» . 


«شرح الطوالع؟»؛ لعضد الدين أبي الفضل عبدالرحمن بن أحمد 
الريجي (دوه ء كملام - ٠٠٠5ى‏ ه86 !م). 


لح 
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«شرح العضدية»»: لجلال الدين محمد بن أسعد الصَّدْيقِي 
الدُوانِي (80 - 18هحم  1١4397-‏ 7١15ام).‏ 

«شرح العقائد النسفية»» لسعد الدين مسعود بن عمر التَمْتَارَاني 
(119- “ولام 18.0 3 1#40م)0 طبعة كتبخانه إمدادية» 
ديوبندء الهندء وعليه حواش منقولة من 44 مصدراً. 

«شرح العقائد النسفية». لجلال الدين محمد بن أسعد الصَدَيقِي 
الدُوَانِي (480 - 18هحم -7؟4١ ‏ ؟7١5ام).‏ 

«شرح العقيدة الطحاوية»» لأبي المحاسن وأبي الحسن علاء 
الدين علي بن إسماعيل بن يوسف الْقُونَوي (574 - 49الام - 
33 6م ). 

اشرح العقيدة الطحاوية». لملا علي بن (سلطان) محمد الْقَارِي 
الهروي (دوه ءة. #؟#أذلكم حي كعكام). 

اشرح العقيدة الطحاوية». للناصري ح- «النور اللامع؟ . 

«شرح عمدة الأحكام»؛ لسراج الدين أبي حفص عمر بن رَسْلان 
بن تُصَيْر بن صالح الكناني» العسقلاني الأصلء ثم البُلْقِينِي 
المصري الشافعي (4؟/ا ‏ 6١٠4م ١"94-‏ - 150م). 

«شرح الفقه الأكبر». لمّلاً على بن (سلطان) محمد الْقَارِي 
الهروي ٠٠١0-< اه٠١١5 - .5٠00(‏ 1505م)» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 54٠١5١ه.‏ 

«الشرح القديم لعمدة النسفي» لحافظ الدين أبي البركات عبدالله 
بن أحمد النْسَفِي الحنفي  ٠٠00(‏ ١الامه‏ -100ه 3 ١(71ام).‏ 


«شرزح مختصر المنتهى»؛. لسيف الدين أحمد الأبهري  ٠٠١0(‏ 
نحو 1 0 25 ٠.*ام).‏ 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


َّ اشرح المصابيح» للقاضى ناصر الدين عبدالله بن عمر الشيرَازِي 
الْبَتضَارِي  ٠٠0(‏ ههكم -0.0.0 -1185م). 

5 شرح المصابيح) لبنعض أفاضل المتأخرين» هل هو المُلاً علي 
بن (سلطان) محمد الْقَارِي الهرري (دوه . كوكم جحل 
كعكام)»؟!! 

2 «شرح المقاصدهء لسعد الدين مسعود بن عمر التَمْتَازَاني (؟١/‏ 
“ولام - ١57١‏ 1740م)2 مطبعة محرم أفندي» البنوي. 
تركية » مام 

2 «شرح المواقف». للسيد الشريف علي بن محمد الْجُرْجَانِي 
(54150١48ه‏ -1840 - 1518م). مطبعة السعادة بمصرء 
6ه 


هشرح النونية». لأحمد بن موسى الخياليء ولنور الدين 
محمد بن أبي الطيب الشيرازي الشافعي. 

ٍْ اشرح الوصية»» لأكمل الدين أبى عبدالله محمد بن شمس 
الدين محمد بن جمال الدين محمود الرُومِي البَابزتي (والا ل 
كللام -4 ١5١‏ 7 15مم). 

5 «الشيخ محمد عبذه بين الفلاسفة والكلاميين [تعليقات الشيخ 
الدُوَّانِي  80(‏ 918ه- ١4737‏ -1617م). لمتن العضدية 
لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الريجي». تحقيق : سليمان 
دنياء دار إحياء الكتب العربية » القاهرة, 1م. 

- «الصحائف»»: لشمس الدين محمد بن أشرف الحسيني 
السَمَرْفنُدِي  ٠٠٠(‏ بعد ٠ه 3٠٠00-‏ بعد 2591١م).‏ 
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«طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبدالوهاب بن علي 
السبكي . 


«الطريقة المحمدية» لزين الدين وتقي الدين محمد بن محيي 
بركي (8؟ 91‏ ١4وم‏ -77ه١1ا ‏ “الادام). 


«الطوالع أو طوالع الأنوار»» للقاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر 
الشَيِرَازِي الْبَنْضَارِي  ٠٠0(‏ مهاه .٠00-‏ 1185م)2 مع 
شرح «مطالع الأنظار؛ لشمس الدين أبي الثناء محمود بن 
عبدالرحمن الأَضْفَهَاني  11/4(‏ 9ؤلاهم ->95؟١‏ ب 1849م)ء 
الطبعة الأولى» المطبعة الخيرية» 7"77اه. 


«العقائد النسفية»» لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد 
النّسَفِىي السَمَرْقَئَدِي الماثريدي  450(‏ لال#مه  ١١58-‏ 
115١م‏ ). 


«العقيدة الطحاوية» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدي الحجري المضري الطّحَاوي  789(‏ 11م -8هم ‏ 
؟لاقم) . 

١العمدةق.‏ أو عمدة الاعتقاد». (الاعتماد شرح العمدة». كلاهما 
لحافظ الدين أبي البركات عبدالله بن أحمد النسَفِي الحنفي 
(550 ه١الاه 7٠١ ٠٠.‏ 17م)؟ ويبدو أن هناك شرحين: 
قديم وجديد. 

«غيد الأبكار»» لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد الآمدي 


الحنبلي ثم الشافعي الأشعري (١68-١#"ه‏ - ١١65‏ 
1ام). 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الثاشر 

«فتاوى الإمام الكَرْدَرِيِء أو الفتاوى الْبَزْازِية»» لحافظ الدين محمد 
بن محمد الْكَرْدَرِي البريقني الخوارزمي البَرّازِي ٠٠0(‏ - 7 المم- 
--149535١م)»‏ مطبوعة على هامش «الفتاوى الهندية أو الفتاوى 
العالمكيرية»» تصوير دار إحياء التراث .العربي» بيروت. 
4م - .ه"١ ‏ ١11951م).‏ 

د «الققه الأبسط». لأبي حنيفة النعمان بن ثابت التَّيْمِي بالولاء 
الكوفي  541- ه١8٠  4١(‏ /اكلام). 

د «(الفقه الأكبر». لأبي حنيفة النعمان بن ثابت النَّيْمِي بالولاء 
الكوفي  5944> ها١6٠١  480(‏ لاثلام). 

افوائد الإمام عبدالعزيز السَّمَرْقَنْدِي في أصول الدين». 

«فوائد الإمام محمد بن يوسف السنوسي» لأبي عبدالله محمد بن 
يوسف السَنُوسِي (5م ‏ 498ه  ١458-‏ 1490م). 

2 «الفوائد», للخاطري . 

«القشيري»: زين الإسلام أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن 
الْفُسَيْري  *519(‏ 56عم >-كمهة ‏ الا ١1م).‏ 

5 «القلائد فى شرح العقائد» لجمال الدين محمود بن أحمد 
القُونري ٠٠0(‏ - لالالاه - ٠٠٠‏ 6ا1ام). 
أحمد بن محمد البُخاري (00: ١‏ *الام تت 5568 188:3م). 

«كشف الأسرار في شرح شرح المنار» كلاهما لحافظ الدين أبي 
البركات عبدالله بن أحمد النَّسَهِى الحنفى ٠5٠٠(‏ ٠١الامرح‏ 


الى ٠9ام).‏ 


ؤظ 
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«الكشف الكبير» . 
«كشف الكشاف». 


«الكفاية» لنور الدين أحمد بن محمود الضَّابُونِي الْبُْخَارِي .٠٠0(‏ 
للمم ححد. - 4م1اام). 


«كنز الوصول إلى معرفة علم الأصول» اسمه: «أصول الفقه؛. 
ويعرف أيضاً ب «أصول البزردوي»» لفخر الإسلام علي البزدوي» 
طبعه مير محمد كتبيخانه» كراتشي » باكستان. 

«اللامية» . 


«متن النسفي» - «العقائد النسفية». 


«المحصل». لفخر الدين محمد بن عمر الرّازي (655 - 


دنكم >-6.6١١1-١6٠5١م).‏ 

«المحيط» . 

«المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» لكمال الدين محمد 
بن عبدالواحد ابن الهُمَام (0هلا ‏ اكم4ه  ١"84-‏ 
617م). وشرحها «المسامرة» لكمال الدين أبي المعالي 
المقدسي (559م 4‏ 05وه  ١414-‏ ١1688م).‏ وعلى 
عبدالحميد» مطبعة السعادة» مصر. 

«المطالب العالية من العلم الإلهي»؛ وهو المسمى في لسان اليونانيين 
«باثولوجيا» وفي لسان المسلمين «علم الكلام» أو «الفلسفة 
الإسلامية»» 4 أجزاء فى ه مجلدات؛ لفخر الدين محمد بن عمر 


بين الأشاعرة والماتريدية كلمة الناشر 


الرّازي (505-61454ه -60١١1-١151م)):‏ تحقيق:أحمد 
حجازي السقاء دار الكتاب العربي» بيروت» 19417م. 

«المعارف شرح الصحائف» لشمس الدين محمد السمرقندي 
7ت دوك - 4١17م).‏ 
د «المقاصد»ء. لسعد الدين مسعود بن عمر التَفْتَارَانِي (7١/ا‏ - 
“ولام ١"80>-‏ ب 0 9لام). ْ 
«المنتقى»» في فروع الحنفية» للحاكم الشهيد محمد بن 
محمد بن أحمدء أبي الفضل المَرْوّزي السلمى البَلخي  .(‏ 
م - - 446م). ْ ْ 

5 «المواقف»»؛ لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجى (. 
7م - 1966ام). ْ 

-- انهاية الإقدام», لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني (84/ا 4‏ 
4ه - ٠١85‏ 67١1م)»ء‏ طبعه ألفرد غيّوم. 

انهاية العقول». لفخر الدين محمد بن عمر الرّازي (8454ه ‏ 
5م .وال ١6٠15م).‏ 

«النوادر». لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعري ١1١(‏ 
م 2 1/م - “لالم). ْ 

«النور اللامع» - «شرح العقيدة الطحاوية»» للناصري» قال في 
«كشف الظنون» أنه لنجم الدين مُكوبرس بن يَلِنَعَلجٍ [يلنقلج؟] 
عبدالله التركي الناصري  .٠0(‏ 5هكه 5٠0-‏ 1504م 
وسماه: «النور اللامع والبرهان الساطع [في شرح عقائد أهل 
السنة والجماعة]»؛ ولعله المقصود أنه ألفه لسيف الدين 
الناصري؟ منه نسخة مخطوطة محفوظة فى المكتبة السليمانية 
تحت رقم: (2)591/9 إستانبول» تركية. ْ 
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«النونية» لتاج الدين أبي نصر تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالكافي الشبْكي (717/ا ‏ الالاه -/1310 ب 1890م). 

- «الهادي». للومام أبي محمد حلال الدين عمر بن محمد بن 
عمر الخبّازِي البخاري الحُجَنْدِي (9؟ 57‏ اكأكام - 1١777‏ 
م ). 


2 "الوسيط في تفسير القرآن المجيد»: لأبي الحسن علي بن أحمد 
الواجدِي النَيِسَابُوري ٠٠0(‏ 2 458ه -2.:008 ١الا١٠ام2‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 19985١م.‏ 

«الوسيلة الأحمدية والذريعة السرمدية شرح الطريقة المحمدية؛؛ 
لرجب بن أحمد المقَيْصَري الآمدي  ٠٠٠(‏ بعد لا8١٠١م-‏ 

بعد 151/5م)» في إستانبول سنة 19408١م.‏ و«الطريقة 

المحمدية» لزين الدين وتقي الدين محمد بن محيي الدين بير 
علي بن إسكندر البركوي أو البركلي أو بيركيلو أو بركي (9478 
١4ومه‏ -5؟6١ 1‏ “الاوام)ء لها عدة طبعات. 

<١ -‏ «وصية أبي حنيفة» كما ورد في نهاية «الروضة البهية» هناك 
وصيتان: 


لبي الكوفي ثم البصزي (نحو ”لا ب 857اه- نحو 5947 ب ١ثلام),‏ 
فقيه البصرة» في الرد على المبتدعة. 
" - وصية أبي حنيفة التي كتبها لأصحابه في مرض موته حين سألوه 
أن يوصيهم على طريق أهل السنة والجماعة؛ وأبو حنيفة هو النعمان بن 
ثابت التَيِمِي بالولاء الكوفي  8١(‏ ٠6١ه‏ ->544 /اثلام). 
3 3 
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القصيدة النونية 


عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السَّيْكي 
في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية 


1: 


بين الأشاعرة والماتريدية تاج الدين السبكي 


قال محقّقا «طبقات الشافعية الكبرى؟ : محمود محمد الطناحي 
الأصول التي اعتمدوها: 


وقد اعتمّذنا فى نشر هذا الكتاب وتحقيقِه على: 


8 بانشظة امتحفوظة ببعهد المتخطوطات د تشافعةالدول العرية 
مصورة عن مكتبة البّدَيْرِي بالقّنْسء وهي مكتوبة بخط نسخ جيد» غير 
مرتّبة» وأوراقها مضطربة» وبها خروم» وقد تملّكها بعض العلماف 
منهم الحافظ ابن حجر وغيرهُء وهي في 00٠0‏ ورقة ومقاسها ١9‏ 
سم . 

وقد تفححضنا أوراقهاء وأَعَدْنا ترتيبهاء فُسلّم لنا قَدْرٌ صالحٌ منهاء 
يشتمل على المقدّمة. والطبقات: الأولى» والثانية؛ ويهما خرومٌ 
يَسِيرَةٌ والثالثة كامِلَة» وبعض لؤْحات من الرابعة» والسادسة» وبها 
خرومٌء والسابعة كامِلَةٌ. 

وكان لتملك بعض العُلَماءٍ لها قَضْلْ كبيرٌ في دَِقَةِ المقابلة» حيثٌ 
عُورِضَتْ بنسخة المصئف والضبط بالقلم في بعض الأماكن. وخلال 
عَمَلِنا فى المقدّمة انََضَحَتْ لنا ملاحظات فَيَمَةُ تجدّها فى صفحات: 
6" السطر ٠‏ 588 السطر 16ء 8لا السطر 218 7 السطر كك 


وه 
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17 السطر ١87 .١9‏ السطر ١9479 .7١‏ السطر ؟؟, 767 السطر 
6. وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز: اج 

>" - نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية» تقع في 408 ورقةء 
مقاسها "١‏ <ا ١٠سم‏ بأوّلها فهرسٌ بأسماء المُتَرْجَمين والحوادث 
المهمّة؛ وبآخرها أدعِيَةٌ مأثورَةٌ للمصئف. وقد تَمَْتْ كتَابتُها في يوم 
الأريعاء السادس من شهر رجب سنة 9؟7١1١هء.‏ وهي نسخةٌ كاملةٌ 
نَسْحُها غَيْرُ دقيق» وبها سَقْط في بعض المواضع» وقد لاحظنا أن 
بَعْض هذا السّمْط مُنْبَتٌ في الأصّل المطبوع وفي صلب: (ج). 
والبعض الآخرء في المطبوع وعلى هامش: (ج). وهذه النسخة 
توافق: ج غالباء عند اختلاف النسخ. وقد رمزنا لها بالرمز: «د». 

وفي بداية النسختين (ج)» (د) جد هذا الافتتاخ : 

«بسم الله الرحمن الرحيمء رَبٌ يَسْرْ وأَعِنْء قال سيدناء العبد 
الفقير إلى الله تعالى» قاضي القضاة. حاكم الحكامء شيخ الإسلامء 
تاج الدينء مفتي فرق المسلمين؛ حجة الحفاظ والمفسّرين» سيف 
النظار والمتكلّمين» ناصر السنةء مؤيّد الملة» أحد المجتهدين» خطيب 
الخطباء المسلمين» قدوة الفصحاء والبلغاء المفوّهين» أبو نصر 
عبدالوهاب ابن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى» قاضي القضاة؛ حاكم 
الحكامء شيخ الإسلام: تقي الدين» أوحد المجتهدين أبي الحسن علي 
ابن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى» قاضي القضاة» حاكم الحكامء 
زين الدين أبي محمد عبدالكافي بن تَمَامِ الأنصاري الحَرْرَجي السَبْكي 
الشافجيء أُمْتَمَ اللّهُ الإسلامٌ وأهلّهُ بطولٍ حياتِهء وأعَاد عَلَيْهُم من 
عوارفِه وبركاته» امين». 

وقد طُبعَ هذا الكتابُ طَبْعَةَ وحيدَةً سنة 174١ه‏ بالمطبعة 
الحسينية بِمِضْرّء طبعةً غاية في التّكر والرّداةة؛ شاع فيها النضْحِيفٌ 


ده 
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والنّخريفٌء. ولم يَذْكْرْ ناشِرُها الأصْلّ الذي أَحِذَتْ عَنْهُ؛ِ ولذلك فَقَدْ 
أَمْمَلْنا ؤِكْرَ كثير من الفروق بينها وبين النسخ الأخرىء ولم نَذْكْرْ من 
الُروق إلا ما كان لِذِكْرِهِ وَجَْهُ. 

وفي أضل الكتاب بياض في بَعْضٍ المواضع» وتكرارٌ لِبَعْضِ 
التراجم» وَلِبَعْضٍ الفَقّرات» كذلك تَجِدُ حلط في ذِكْرٍ التّراجمء فَقَذْ 
تَرْجَمَ ابْنُ السَبْكي للفَضْل بن محمد بن الحسين في الطبقة الثالثة» ثم 
عادَ فُتَرْجَمَهُ في الطبّقة الرابعة» ولعلّه تردٌّدٌ في ذْكْرِه في إخدئ 
الطبَقَتَينء فَوضَعَةُ فيهما لِعَدَمٍ وثوقه. كذلك نجِدُ تكراراً لخاتمَةٍ الطبقة 
الأولى؛ حَيِتُ ذُكَرَ هذه الخاتمة قَبْلَ ذكْرهٍ الفوائد والمسائل عن 
يونس بن عبدالأعلى» ثم عاد فَحْتَمَ الطَبَقَةَ بها. 


وكلُ هَذِهِ الهنات مِشْتَرَكَةٌ بين الأصولٍ؛ المطبوعٌ مِنها 
والسخطوط م مهنا مدل لق .أن الشؤلف لَْقِيَ رَبْهُ قبل أن يَعُودَ إلى 
مُضْئْفِهِ فيسدٌ الخَلَلَء ويُكْمِلُ النْفُضَءِ ونحن الآن بِصَدَّدٍ تَصْوير نسخة 
كاملة من «الطبقات الوسطى» محّفوظةٍ يجامعة الدول العربية» للاستفادة 
بها في تكميل هذا النقصء. ورَنُقٍ هذا الخَرْقٍ. 

وفي دار الكتب المصرية قطعة من «الطبقات الكبرى» يُقَالُ : إنْها 
بخَط المصئّف» وتشتمل على بعض التّراجِم 

وقد أحذنا نفوسّنا عند العمل في هذا الكتاب» بمضَاعَفَة الجَهْدء 
وبَذْلِ كُلْ ما تَحْتَمِلُهُ الطاقَهُ في ضَبْطٍ نصوصِه وأعلامه» وتوثيق نقولِه 
وشواهِدِوء وتخريج أحاديثِهِ وأبياته. مع الحزص على سلامَةٍ النْصء 
وسهولة الرجوع ِلَب ويْسْرٍ الاسْيَفَادَة مِنْهُ؛ ولذلك فقد أنْتَوَيْنا أن لحو 
بالكتاب فهارس كاشفة» تدلٌ على أعلامِه وأماكيهء وأبيات ورَجَرْو 
وأمثالوء وآيات القرآنء وأحاديث الرسولء» والكتب التي أَوْرَدَ ذِْكْرّها 
المُوَلفُء وَسَتْضِيفٌ إلى كُلّ ذَلِكَ ‏ إِنْ شاء اللّهُ - كمّافاً بمسائلٍ العلُوم 


م 
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والفنون التي احتفل بها المصئف. وملا بها كتابّة» وقد ذَفَعَنا إلى هذا 
الجهدٍ المضاعَفٍ إيمائنا بالمكانّة العظيمة التي يحتلها هذا الكتاب في 
المكتبة العربية» وحرصنا على أن نقدَمَهُ لجمهرة المُتْقَّفِين؛ ناضِجّ 
الثُمارء داني القطاف. اه. 

وجاء في أول الجزء الثالث في بيان باقي النسخ المعتمدة» فقال 
المحققان رحمهما الله : 


بيان 

بدراسة المخطوطات التي يمكن الاعتماد عليها لإخراج هذا 
الكتاب» انّضَحَ لنا أَنْهُ توجد نسخةٌ خطيةٌ بدار الكتب المصرية» تحت 
رقم: 1١5‏ «تاريخ؟. 

وهذه النسخة تقع في ثلاثة مجلدات كبارء وفي المجلد الأول 
خرمٌ فى وسطهء نحو العشرين كرّاسة»ء وهي مكتوبة بقلم معتادء 

وعلى الصفحة الأولى من الأجزاء الثلاثة بيان بأن الكتاب من 
وَفْفٍ أَرْبك بك أتابّك العساكرء وأنه جعل مقّره بالجامع إنشائه بخط 
الأزبكية . 

وعلى الجزء الأول منه: «طالعه الفقير إلى الله تعالى 
عبدالمحسن بن علي بدر الدين الحسني القادري نسبأء كان خازن كبير 
[أقرأ: كتب] الوقف فى سنة .69١١١‏ 

وعلى الجزء الثاني منه: «رجع إلى خزانة الوقف في أوائل شهر 
جمادى الأولى سنة ١١١9‏ فى مدة كان عبدالمحسن القادري نسباً 
خازن كتب الوقف. عفي عنه؟. 
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وقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف: (ز»6. 

وستحاول الاستفادة من كل ما يقع تحت أيدينا من نسخ أو 
أوراق للكتاب . 

والله المستعان. انتهن. 

وقد أثبت كامل التعليقات التي عَلّقَها المحققان رحمهما الله 
تعالىء وما أضفته ذَيْلتُهُ باسمى ليتمَيّز. 

هذل وقد ورد جرّء من قصيدة السبكي رحمه الله في «الرحلة 
العياشية»» المسماة: «ماء الموائد» لأبي سالم العياشي» المتوفى عام 
٠ه‏ -04ل15م؛ وذلك في الصفحات: ١75 ١1/4‏ من الجزء 
الثاني» من الطبعة الثانية المطبوعة بالرباط سنة 781١ه‏ - 1911م وقد 
ميّرتٌ ما ورد فيها من أبيات بأن أضفت له ترقيماً يسبق كل بيت بعد 
الترقيم الأول الذي يدل على ترتيبه في «طبقات الشافعية». 

+ 3 
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القصيدة النونية 
لتاج الدين أبي نصر 
عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السَيْكي 
في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية 


قال تاج الدذين أبو النضر عبدالوماب بن علي بن عبدالكافي 
السُبْكي الشافعي الأشعري رحمه الله في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» 
“#//ا/ا" ‏ 94ى"اء من الطبعة التي حققها الأستاذان محمود محمد 
الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو وطَبَّعَتْها مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه بمصرء القاهرةء عام 784١ه‏ - 456١م:‏ 


سَمِعتٌ الشَّيْحَ الإمام [الْوالِدَ] رَحِمَهُ اللّهُ يقول: ما تَضَمْئْهُ «عَقِيدَُ 
الطحاويّ هُوَ ما يَعْتَقِدُه الأَشْعَريُء لا يخالِقُه إل في ثلاث مَسائِلَ. 

قُلْتٌ: 0 لا أَسْتَئْنى أحداً؛ 
والشافعية فِعيّة غَالِبَهُم أشاعِرَة» ل ب 
عْتِزَالِء مِمْن لا يَعْبَأُ اللهُ به؛ 0 أَعْنِي يَعْتَقِد 
عَقْدَ الأشعَرِي» لا يَخْرُجٌ مئْهُم إلا مَنْ لَحِقَ منهم بالْمُعْتْلةِ؛ والحابلة الك 
فضلاءٍ مُتَقَدْمِيهم أَشَاعِرَة) لم يَخْرْجٌ مِنْهُم عن عَقِيدَةٍ الأشْعَرِيٌ إلا مَنْ لجقّ 
بأفل اتبيه ا .نزو الؤدلة .من السنتابلة أككو من عتر هن : 


كه 
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وقد تَأَمَلْتُ «عَقِيدَةَ أبي جَعْفَر الطحاويّ»: فَرَجَدْتُ الأمْرَ على ما 
قال الشَّيْحُ الإمامُ [الوالد]» وَعَقِيدةُ الطحاوِيّ» زَعَمَ أَنّها الَّذِي عَلَيْه 
أبو حَنِيفة وأبو يُوسُّف وَمُحمّدء ولقد جود فيهاء ثم تَفْحَضْتُ'" كُتَبَ 
الحَتَفِيةِ فَوَجَدْتُ جَمِيعَ المسائِلٍ التي بَْئَنا وبين الحَنَفِيّة خِلافٌ فيها 
ثلاث عَشْرة ا :ينها مََْوِيُ سِتٌ مَسائِلَء والباقي لَفْظِيُء وتلك 
السَتُ المغئويّةُ لا تَقْنَضِيِ مُخالَمَتُهُمْ لَناء ولا مِحالفتنَا لَّهُمْ فيها تكفيراً 
ولا ليع : صرح ع بذَلِكَ الأسْتادٌ أبو مَنْصورٍ البَعْدادِيٌ » وغيْرُهُ من أَئِمتَنا 
وَأْئِميِهِمُء وَهُوَ غَنِيٌ عن التَضْرِيح لظهوره. 

ومن كلام الحافِظٍ [ابن عساكر]'": الأضحابُ مَمَّ الحتِلافهم في 
بَعْض المسائلٍ كُلّهم أجَمَعُونء على نَرْكِ نَكَفِير بَعْضِهم بَعْضاً 
مُجمعونء. بخْلافٍ مَنْ عَدَاهُمْ من سائر الطوائفيء وَجَمِيع الفرَقٍ» 
قَإِنْهُمْ حِينّ تلوف بهم مُسْتَشْتَعاتٌ الْأهْواءٍ وَاَلطيْق كَفْرَ بَعْضْهُم 
تعضاء وَرَأَى تَبَرْيهِ مِمْنْ خالَفَهُ فَزْضاً. 

قُلْتٌّ: وهذا حَقٌء وما مِثْلُ هذه المسائل إلا [مثئل]* مسائل 
كثيرة اخْتَلَقَتِ الأشاعرةٌ فيهاء دَكُلّهُم عَنْ حِمَئ أبي الحسن ا 
وَبِسَيْفِهِ يقاتِلُون» َكتَراهُمْ يُبَدُعْ بَعْضْهُمْ بَغضاً! ثُمْ هَذِه المساثل لم يَنْبْتْ 
جَمِيعُها عن الشّيْخْ. ا ل ل لا سهناء كما ساتكق 
لَكُء وَلَكنٌ الكلامم تَقَدِيرِ الصحة . 

وَلي قُصِيدَةٌ نونيّة» جَمَعْتُ فيها هذه المسائل» وَضَمَمْتٌ إليها 
مسائِلَ» اخْتَلَفْتِ الأشاعِرَةُ فيهاء مع تصويب بَعْضِهم بَعْضاً في أَصْلٍ 


)١(‏ في المطبوعة: «تصفحت» وأثبتنا ما في: ج» ز. 
(') فى الأصول: "ثلاثة عشرة. 

() انظر: التبيين .١4٠‏ 

(4) هكذا في المطبوعة. وفي ج» ز: «اختلف». 
(5) زيادة في المطبوعة على سائر الأصول. 


لاه 


القصيدة النونية المسائل الخلافية 
العَقِيدَةٍه وَدَعْوَاهُمْ أَنّهُمْ أْجْمَعِين") على السّْنْةَء وقد وَلَعَ كثيرٌ من 
الئاس بِحِفْظٍ هذه القَصِيِدَةٍء لا سِيّما الحََفِيْةٌ وَشَرّحَها من أصحابي 
الشَّيْحْ الإمام العلامة نُوْر الدّين محمد ابن أبي الطلِيّب الشَيِرازِيٌ 
الشَّافِعيَ : وهو رَجُلُ مُقِيمٌ في بلادٍ كيلآن”” ّ ورد عَلَيْنا دِمَشْقَ في سنة 
سبع وخمسين وسبع مئةء وَأقامَ يلام حَلْقَنَي نحو عام ونصف 
[عام]”". وَلَمْ أَرَ فِيمَنْ جا من العَجََم في هذا الزمان أَفْضَلَ مِنْفُ 
ولا أذْينَ. 
وأنا أَدْكْرُ لَك قصيدتى فى هذا الكتاب”' لِتَسْتَفِيدَ منها مسائلٌ 
الخلافٍ»: وما أسْتَمَلَْتْ ل ْ ٌ 
١‏ الْوَرْدُ حَذك ونجيجع مِنْإِنْسَانٍ 
أ سن الخُدُوهٍ شَقائِيٌ ألتُعْمَانٍ 
؟ اولتقت لخطك شل عن أجفانه 
قبطا نشل مهنند وَسِنيَانٍ 
" تَاللُهمَا خُلِقَتْ لِحَضك بَاطِلاً 0 
وَسُدَّى تعالكي الله عَنْ يُطلان 
5 رَكَذَاكَ عَفْلَُكَ لَمْ يُرَكْبْ يَا أي 
عَبَعاوَيُونَعْ دَاخِل آلججَئْمانٍ 
أو كنافِو فبَشو الوَرَئ عفان 
)١(‏ في الأصول: «أجمعون». 
(1) هذه الكاف هي الجيم الفارسية» وترسم كافاً فوقها خط موازٍ للكاف. وقال في 
«المراصدة 24 فجيلان معرب من كيلان؛. وهي بالكسر: اسم لبلاد كثيرة من 
وراء بلاد طبرستان. 


(9) زيادة من: ج2 ز: على ما في المطبوعة. 
(4) في المطبوعة: «المكان» وأثبتنا ما في: ج١٠‏ ز. 
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- 


5 لوقا رَبْكَ لأفتَدَئ كُلْ وَلَمْ 

يخختًج إِلْن خَدرَابُزرْمَانٍ 
1 كالشر يِعملِك واغتهذ فالخير" نا 
[ نُؤتَاه ع فل رجحم ألمِيِرَانٍ 
4- وَأَظنْبْ نَجَائَكَ إِنْ نَفْسَكَ وَالْهَوَىئ 

بخرانٍ في ألدْرَكاتٍ يَلْقَقِيَانٍِ 
نار ننزاها 5ن الستسييالتة عبلحة 

يَتَخُوضٌ ئها“ في خحمهيم آنٍِ 
٠٠‏ وَيَظَلُ فِيهَا مِثْلَ صَاحِب بِذْعَةٍ ْ 

مَتَخَيْلٌ ألْجَنئَاتٍ في أَلئَيرَانٍ 

مِنها: 

2 شك لشدكن 
1 لَوْكَانَ جشماً كَانَ كَالأجسّام يَا 

مَجِئُونٌُ فآضغ رَعَدَعَنْ بهْنَانٍ 
؟٠ ‏ وَأَنْبَعْ صِرَاطً الْمُضْطَفَئ في كُلّ مَا 

يَأتَي وَخَلْ وَسَاوسَ الشيِْطَانٍ 
وَأَعْلَمْ بِأَنّ آلْحَىٌ ما كائث عَلَيٍ 

صَحَابَهُ ألْمَبِعُوثِ مِنْ عَذنانٍ 
6 قن أكمل الندين الفونة ريسن ال 
)١(‏ في المطبوعة: «فلخير؛ والمثبت من سائر الأصول. 


(1) في المطبوعة: «فيهاء والمثبت من سائر الأصول. 
(5) في المطبوعة: #بجهله؛ والمثبت من سائر الأصؤل. 
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دَانُوا بِمَافَدُ جه في الْمُرْقَانِ 

7 وَمَضَوًا عَلَى خَيْرٍ وَمَا عَقَدُوا مَجَا 
ند في ينتي لكان احنقاة 

6 كلا وَلا أَبِتَدَعُوا ولا قَالُوا ألبنا 

9 وَأَنَتْ عَلَئ أغقابه مُلَمَاوُنا 

٠‏ كَالشَافِهِيٌ وَمَالِكِ وَكَأَحْمَدٍ 
7 لح ع لوطع يان 

0١‏ وَكَمِمْلٍ إِْحَاق رَدَاوُدِ وَمَنْ 
لسر موسي 

؟" - وَأتَى أبُو ألْحَسَن الإمامُ الأَشْعَرِيُ 
فيل فنا عليه أرتيف ال 

4 ما إِنْ يُخَالِفٌ مَالِكاً وَأَلشَافِعِيٌ 

6 لَكِنْ يُوَافِقُ كُوْلَهُمْ وَيَزِيدُهُ 

5يَفْمُو طَرَاقِقَهُمْ وَبِنْبَعُ حارثاً 


6 


7" - فَلَمَد تَلَقَّى حَُسْنّ مَنْهَجِهٍ عَن ال 


أشيَاخ أل آلدُين وَألْعِرْفاتنٍ 


و 


بين الأشاعرة والماتريدية تاج الدين السبكي 

4 مَبِذَاكَ تَلَمَهُ لأهل أللْهيِئن 
ٍ ضُرُكَرْلهُمْبِهْهَئَْدوسِنََانٍ 

6 مِثْل أبِنُ أَدْمَمَ وَالْفُضَيْلٌ وَمَكَذًَا 
متفروف التتكته رت في الإِحَوَانٍ 

ذُو النُونٍ أيضاً وَألْسَرِيٌ وَبِشْرٌ ب 
نُْ لْحَارثٍ ألخافي بلا فُفذدَانِ 

١‏ وَكَذَلِكَ الطائِىُ بي ثم شَقِيقَّ اله 
6 وَطَتِفِورٌ هذا الدارانتي 

والستفري وخاتة وأثثر ثرا 

؟” _ وَكَذَاكُ مَنْصُورٌبْنُ تعَمَارٍ كُذَا 

4 - قَلَهُ بهمْ لحشْيٌُ أَغيِقادٍ مِئْلُمَا 
لَهُمْبهوالئًأييِديوَْ رِمَانٍ 

0 إِدْ يُجْمَعُ آلْخَضْمانٍ يَوْمَ حَِدَالِهِمْ 
وَلِمَاتَحَمُقَيَئْمَعُ الخَصْمانٍ 

5 لِمَلايُتَابِمُ 0 ار ال 


و م 


37 عمنه المَّصَوفَ قَدْ ل 1 

وَلَهُبهِ وَعِلْهِوئوَانٍ 
8 رَرَأَىْ أبَا عُنْمانٍ الْجِيِرِي'" وَأَلُ 

وري يَالَهُمَاهُمَاالرْجَلانٍ 


)١(‏ في: جء ز: «الخيري» بالخاء المعجمة. وهو خطأء صوابه في دء والمطبوعة. 
وانظر: طبقات الصوفية: ٠/ا١ا‏ 


5١ 


9 وَرَأَىْ رُوَْمَائُمٌ رَامَ ظَرِيقَهُ 
وَأببَا الفوارسَ شاها اللكدزناتئي 

دا زالمقترين كذا أنن مَسْرْرقٍ كذا ال 
00 قوم لحر لْفُوَسَانٍ 

مَلْمَنقٍالْخَرَارَبَلْ 
نبل ألتقَئ سَمْئُونَ في سِمْنَانٍ 

57 - وَكَذَاكَ إلجلأء'" لَمْ يَنْظَر وَلا ان 
ن عطا" وَلا ألْخَورَاص ثم بئان 

57 وَكَذَاكَ ممفشادٌ 3 لدَفُيّ مَمْ 
خير وَهَذَا غْالِبُ الب تان 

5 وَكَذَاكَ أَضْحَاتُ الطرِيقَةٍ يَعْذَهُ 
صَبَطُواعَقَاتِدَهُ بعُلْعِنَانٍ 

0 وَتَعَلْمَذًَا بَيْنَ يَذَيْهِ وَاب 
واخفيف والة ب وال ب 5 

5 وخَلايق فووا قلا أيهم 
وَرَيَوَا عَلَئ ألَْيَافُوتٍ وَالْمَرْجَانٍ 

07 آلكُل مُعْمَهِدُونَ أن إلهِكا 


9 - 2 - > ,+2 5 
ممْتَوخد ففْردٌ ديم دان 


)١(‏ في المطبوعة: «السري» وهو في ج» ز غير واضح. وإن كانت وضعت نقطة 
فوق السين في: ج وأمام البيت كتبت «ط؛ أي: طبق الأصلء» علامة التشكك. 
ولعل ما أثبتنا هو الصواب» ويه يسلم الوزن. وانظر: طبقات الصوفية: .١75‏ 

2( في المطبوعة: «للحلاج» وهو خطأ. صوابه من سائر الأصول. وانظر: طبقات 
الصوفية: 9/5 .١‏ 

(6) في المطبوعة: «عطاء والخواص» والمثبت من سائر الأصول. 

(84) في المطبوعة: «الكناني» ولم ينقط في ج» ز سوى النون الثانية. وأثبتنا الصواب 
من طبقات الصوفية: "الى واللباب: #/78 
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عن نوا ب شيع التدرسان 
افد فد أتزل المسزان وفتو كنات 

لَفَظكْ ْبِولِلْمَرىءٍ آلَمَنَانٍ 
ا ا 
26 1 

تجو تراك ولتت بصلا افحراد 
4 سَلَقَ الجهَاتٍ مَمَّ ألزّْمَانٍ مَعَ لمكا 

ن الكل مَخْئُوقٌ عَلَكئلإفْكانٍ 
0 ما إِنْ تخل به الْحَرَادِثُ لآوَلا ا 
6 كدب الْمجَتْ وَالْخْلُولِئ الَعَنْ 


2 002) 


رُ فذان في المطلان مُفْعَرَيانِ 
61 وَالانحَادِيُ الجَهُول وَمَنْ يَقّلْ 

بالالحاههو فإئهُ نَصرَانِي 
4 وَنَبِيْنًَا حبك الجوين امد 

دُو اللسماة عِنْدَاَللَه ذِي أَلسَُلْطَانٍ 


للق في المطبوعة: (مريد» والمثبت من: ج20 8 
(6) في الأصول: «فذين». 
(؟) في المطبوعة: «مفترقان» والتصحيح من سائر الأصول. 


> 
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م مه م 


8 وَلَهُ آلمَّمَاعَهُ وَاَلْوَسِيلَةُ وَالْقُْضِي 

لَهُوََللوَه وَكَوْئْرُ آلظنانٍ 
- فسأن إل'هِكَ بالئبيّ مُحَمَدٍ 

مُقَوَسْلاًنَظمزر بعل أمَانٍ 
31 للخل شان ين ل بهد ذا 

متك :ولا كحزن ون اران 
7 ما الْعَرْشٌ ما ألْكْرَسِيُ مَاهَذِي ألسَمَا 

عكنة انين اللتسصطنين الفنناة 
7 - وَأَلوْسْلُ بَعْدَ مُحَمّدٍ مَرَجَانُّهُمْ 

نُعْألمملايِك عَابِدُو أَلرَخَمَن 
4 - ثم ألصَّحَابَةٌ مِثْلَ مَاكَذْ رُتَبُوا 

فَالأفْضصَلُ ألصَّدَيئُ ذو ألْعِرْفَانِ 
0 ثم ألعَزِيرٌ"" ألسَيِْدُ الْفَارُوقُ ثُمْ 

أذكفز مَحَاسِنَ ذِي الثقئ عُنْمانٍ 
5 وَعَْلِي أبِنُ آلْعَمْ وَالَبَافُوَنَ أف 

ل الفضل وََلْمَغْرُوفٍ وَالإِخْسَانٍ 
7 وَالأَوْلِيِاء لَهُمْ كَرَامَاتٌ فلا 
4 وَالْمْؤْيِئُونَ يَرَوْنَ رَبَُهُمْ كَرُؤْ 

يَبِهِعلِبذر لاح تَخْوَّعَيانٍ 
8 هََذًَا أَعيِمَادُ مشَايخ الإشلام وَهُ 

الاي الإ جيه انب اسان 
)١(‏ في المطبوعة : «الهزير» والمثبت من سائر الأصول. 
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الأَشْعَرِي”" عَلَيْهٍ يَنْصُرْهُ وَلا 

ا جَرَهُ اللَّهُبِالإسَانٍ 
0 وَكَذَاكَ حَالَبِهُ مَمَ أَلتُعْمَانٍلَمْ 
ا ايا صَاح إِنَ عَقِيدَةَ ألَئْعْمَانٍ وَالْ 

أَضْعَرِي حكقيق ةٌالإِقَْقَانٍ 
5 فَكِلاهُمَا وَاللَّهِ صَاحِبُ سَُنَةٍ 

ميذى معن الله تعفشويان 


#4 - لاذًا يُبَدمٌ ذا ولا هذا وَإِنْ 


ا 
١‏ ه - أو ظَنٌ أن الأشْعَرِي مُبَدُمْ 

فَلَمْدأسَه وََهَبِالخُسْرَانٍ 
لاد ا كل إماء نشد رشقي 

كَالسَيْفٍ مَسْلولاً عَلَئ أَلشَيْطانٍ 
#لأ لات والشليفت تبكيننا: نند أن 

تفيل سه نولا كعبر 
0م - فِيمَايَقِلُ مِنَ الْمَسَائِلٍ عَذَهُ 

يََهُونُ عِنْدَ تطَائمن الأمُرَانٍ 


)١(‏ في المطبوعة: «والأشعري» وأسقطنا الواو حيث سقطت من سائر الأصول. 
0( في: اج ز» د: «قالوا» والمثبت من المطبوعة. 
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*4 - 9 - وَلَقَدْ يَؤُولُ خِلافُهًا إِمًا إِلّى0) 
لمج اا وا تسب لجان 
٠‏ الأشْعَرِيُ يفول أن مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ الله90 
الم ٠١‏ وار يد ع 


© الأَشْعَرِيُ يقول: السّعِيدُ مَنْ كُِبَ في بَطْنِ أَمّهِ سَعِيداً وَالشَّقِىُ 
مَنْ كُتِبَ في بَطن أَمْه شقياء لا يتبَرَلِان©) 

وَأَبُو حَنِيفَة يَقُولٌُ: قَدْ يَكُونَ سَعِيداً ثُمْ يَنْقَلِبُء وَاَلْعِيادُ بالل 
شَقِيًا وبالمكس . 

وَقَدْ قَرَّرْنا هَذِهِ المَسْأَلَةَ في كِتَابِنَا في «شَرْح عَقِيدَةٍ الأستاذ أبي 
مَنْصور؛ وَبَيّنَا أختلافٌ السَلَّفٍ فيها كَاختلافٍ الْخَلّفٍ. وَأنّ الخلافٌ 
لْفْظِىٌّ. لا جِتَرَنّكُ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ . 


3 ر 8 2 م 6 
وَالأشْعَرِيُ يقولة لَيْسَ علئ الكافر نِعْمَةٌ 6 وكل مَا يتقلب فيه 
الجدراع؛ وَأَبو حَنِيمَة قو عَلَيْه نشم ؛ وَوَافْعَهُ من الأشاعِرَة القاضي 


أبو بكر أبن البَاقِلانِيَ؛ فهو مع م الحتفيّة :في هذهو كَالمَائْريدِيٌ مِنْهُمْ معنا 
في مَسْأَلَةٍ الاسْيثناء . 


)١(‏ في المطبوعة: 
ولقد يؤول الخلف بينهما إلى 
والمثبت من سائر الأصول. وسيأتي الشق الثاني من التفصيل في قوله بعد: 
أو للمعاني وهوا ست مسائل 
(؟) وهي المألة الأورلى من الفصل الأول من «الروضة البهية»» صفحة: 84؛ 
والفريدة الثانية والثلاثون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد"») صفحة: 5115. بسام. 
(5) وهي المسألة الثانية من الفصل 100007 البهية»؛ صفحة: لالى؟ والفريدة 
الحادية والثلاثون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة: .54١‏ بسام. 
(١‏ رهي المسألة الثالثة من الفصل ريه البهية؟ة)» صفحة: ,.4٠‏ يسام . 
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١١-47‏ - وَكَذَا الرْسَالَةُ بَعْدَ مَوْتِ إِنْ تَكنْ 

ضخث وَأ أَعِمَم لفْيِخَانٍ 
1١-47‏ - وَقَدٍ أَدْتمى أَبْنُ َوَازِنِ أسْتَائْنَا 

فيه" أَفيِرَاءَ من عَدُوٌ شَانٍ 
١1" - 4‏ - وَهُوَ ألْخْبِيرٌ أَلئّنْتُ قلا وَالإرًا 

دَهُ ليس يَلْرَمْهَارِضَاالرَحْمَن 
١4 80‏ - فَالْكفْرٌ لا يَرْضَئ به لِعِبَادِهٍ 

وَيْرِيدهُ أفْرَانٍ فترقنانٍ 
٠6١7‏ - وَأَبْو حَنِيفَة قَائِلٌ إِنَ ألإرًا 

وال فحةا: ا كران تست سهبنان 
1١-41‏ - وَعَلَئِهِ أَكْئَرْنَا وَلْكنْ لأيَصِحُ 

(م) وَقِيِنلَ مَكُدُوبٌ عَلَئ ألمُعْمَانٍ 

مَسَالَةٌ9) 
© إِنْكارٌ الرّسالَةٍ بَعْدَ المَوْتِ مَعْرُرَةٌ إلى الأَشْعَرِي وَهِيَ مِنَّ 

الْكَذْبِ عَلَيْهه وَإِنّما ذْكَرْنَاها وَفاءَ بما َشْتَرَطنَاهُ مِنْ أن نَظمْ 1 مَا عْزِيّ 
ِلَب وَلَكِنَهُ صَرَّحَ بخْلافِهَاء د وَكُْْبُ أَصْحَابهِ قَدْ طَبّقَتْ [طبقَ]0©) 
الأزضء وَلَيْس فيها شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَء بَلْ فيها جَلاقهُ. 


وَمِنْ عَقائًدنا أن الأنبياء عَلَيْهِمْ السَلام الا في قُبُورهِمْء فَأَيْنَ 
المَوْتُ؟ وَكَدْ أَنْكَرَ الأستاذ ابْنُ هَوَازِنَ وه أمق القايم الفُضَيْرِيُ في 


)١(‏ في المطبوعة: «منها» والمثبت في سائر الأصول. [وابن هوازن هو عبدالكريم بن 
هوازن القشيري]. بسام. 

(؟) وهي المسألة الرابعة من الفصل الأول من «الروضة البهية»» صفحة: 47؛ 
والفريدة الثالثة والثلاثون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»؛ صفحة: 545. بسام. 

() ساقط من المطبوعة. وهوومن: ج.ء ز. 
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القصيدة النونية المسائل الخلافية 
كتابه «سِكَاية أَهْلٍ السّنّةة الذي ستحكيه في هذه م بتمامه هذى 
وَيَدّن ها مُخَْلَْةٌ على الشيْخ ع وكذلك ب بين ذَلِك غَيْرُ 

وصَئّف البَبْهْقِيُ عق الله جُرْءَاَء سَمِعْناهُء فى ١حَياةٍ‏ الأنبياء 
عليهم السّلام في قُبِورِهِم». وافحد اكير الاير رَةِ على مَنْ نَسَبَ هذا 
القولّ إلى الشْيخ ٠‏ وقالوا: قد أفْتَرَى0'' عَلَيْهِ وَبَهَنَهُ . 


. 90 مَسْألةُ 000 الاك '“» فَاغْلَمْ أن المَنْمُولَ عَنْ أبي 


وَقِيِلَ: إِنَّ أبا حَنِيقَةَ لَمْ يَقُلْ بالانّحادٍ فِيهمَاء بَلْ ذَلِكَ مَكْدُوبَ 
عَلَيْهِ فَعَلَى هذا أَنْقَطمَ النُزاعٌ» وَإِنْمَا" الكلامٌ بِتَقْدِيرٍ صِحَةٍ الاتّحادٍ 
عِنْدَه”2: وأَكْئَرُ الأشاعِرَةٍ على ما يُعرّئ إلئ أبي حَنِيفَةَ من 
الاتراق» تشهنع مام الحَرَمَيْنِ وغَيْرُهُ آجِرُهُم الشيح محيي الدِينٍ 
الْوَرِيٌء ويه للم قال هُما شَيْءٌ واجد» وَلَكَني أنا لا أَحْمَارُ 
ذَلِكَء والحقٌ عِندِي أَنْهُمَا مُفْتَرِقَادِهِ كما هُو مَنْصوصٌ الشيخ أبي 
الحسن : 


1-44 - وَكَذَاكَ إيمانٌ المُقَلُّدوَهْوَمِتَ 
ا اتحختبر امن هنوارزن السربتابي 


م ع ”م 47م 


1868-8 وَلَوَ أَنهُ مِمَايَصِحُ فَخْلْمُهُمْ 
في هلِلَفظ عد دُونٌ ممَعَان 


)١(‏ في جء ز: «هذا افتراء» والمثبت في المطبوعة. 

(؟) وهي المسألة الخامسة من الفصل الأول من «الروضة البهية»» صفحة: ا9؛ 
والفريدة السادسة من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة: 199. يسام. 

0) في ج.ء ز: : «وأما» والمثبت في المطبوعة. 

22 في المطبوعة: «عنه» والمثبت من: ج» زء 

(©) جاء بحاشية ج: «لعله سقط: عدم». 
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بين الأشاعرة والماتريدية تاج الدين السبكي 
« ذَكَوُوا أَنَّ شَيْحَنَا يقول: إنَّ إيمانَ المُقَنّدٍ لا :َ بصِع'". انكر 
ذلك في ذيل سياقٍ كتاب «شكاية أهل السّئة» والقول على تقدير 
الصّحَةٍ . 
١4‏ - وكذاك كسيب الأء شْعَرِيٌ وَإِنَْهُ 
صصَغبٌ وَلْككَن قا بِالبُرْمَانٍ 
٠١ -١‏ - مَنْ لَمْ يقل بالكسْب مال إِلَى أغترًا 
أذ مَقَالٍ لْجَبْرٍ ذِي ألْطُعْيَانٍ 
لأشْعَر 2 0 ع 28 يك 2 ً: لَيْه 
© كَسَينتُ ١‏ كما هو مشر را في مكانه مر يُضْطرٌ | مَنْ 
نكر خَلْقَ الأفُعالٍِء وَكَوْنَ لْعَبْدٍ مُجْبَراَء وَالْأَوّلُ أغتزال وَالثاني جَبْرٌ 
فَكُلْ أَحَدٍ © يت واسِطة» لَكِن!" يَعْسْرُ النَعبِيرُ عَنْها وَيُمَتْلوّها بِالْمَرْقٍ بَيْنَ 
حرّكة المَرْتَعِشِ وَالمُحْتارء وَقَدِ اضْطَرَبَ المُحَفَقُونَ في تَحْرِير هذه 
الواسطة» وَالحَنَفِيّة سَمُؤْها الاختيارٌ. 
وَانْذي تَحََوّرَ لنا أَنَّ الاخْتِيارٌ وَالْكَسْبَ عِبارَتانٍ عَنْ مُعَيِن 
وَاحَدِء وَلَكِنٌ الأشْعَري آثرَ لَفْظَ الكسْب على لَمْظٍ الالختيار؛ لكونه 
مَنْطوقٌ القُرْآن» وَالْقَوْمُ آئروا لَفْظَ الاختيار: لما فيه من إشغار قُذْرَةٍ 
عر 0 


الوم . 


؛٠١١؟ وهي المسألة السادسة من الفصل الأول من «الروضة البهية») صفحة:‎ )١( 
والفريدة السادسة والعشرون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»؛ صفحة: ١7؟. بسام.‎ 

(؟) وهي المسألة السابعة من الفصل الأول من «الروضة البهية»») صفحة 5١١؛‏ 
والفريدة السابعة والثلاثين من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»»؛ صفحة 87؟. بسام. 

م6 في المطبوعة: «ولكن» والمثبت من: :ج26 زه 

(4) في المطبوعة: «العبد» والمثبت من: ج» ز. 
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القصيدة النونية المسائل الخلافية 


لإمام الحَرّمَيْن وَالعَزاليٌ مَذْهَبُ يَزِيدُ على المَذْهَبَيْنَ جَمِيعاً 
مو / 


وَيَدنُو كل الدَنُوٌ من الأعتزالء ولَيْسَ هُوَ هُوَ. 
وَلَسْنا الآن لِتَحْرِيرٍ هذه المسْألَةٍ العَظِيمَةٍ الخَطبء وَقَدْ قَرّرْناها 
على وَجْهِ مُخْتَضَرِ في «شرح مختصر ابن الحاجيع» وعلن رجه مبسوط 
فيما كُتَّبْنَاهُ مِنْ أصول الدّياناتٍ . 
5١ 7‏ - أَوْلِلْمَعَانِي وَهْوَسِتٌ مَسَائِل 
هائثش مدارِكٌهابدُونٍ هَرَانٍ 
9 - 56 - لِلْه تَعْذِيبُ المُطِيع وَلَوْجَرَىْ 
ام لبان عَذوَانِ 
05 _ م" - مُتَصَرْفٌ في مُلْكِهٍ فُلَّهُ الّذِي 
يِخْنَاز لكِنئ جا بِالإخسَانٍ 
0 564 - فَتَفَى الْعِفَابَ رَفَالَ سَوْفَ أَبِيِبهُمْ 
قَلَهُبذاك عَلَئيِهِمُ فضلانٍ 
7 70 هذا مَمَالُ الأَشْهَ شَعَريٌ إِمَامِنًَا 
وتتسواة فألودغيتن اعفان 
مَا قَدَمْئَا مِنَ المَسائِلٍ - ومِئه ما لَمْ يَصِحْ كما عَرَفْتَ - هُوّ لَمْظِىُ 
كله لا فائِدةٌ للخلافٍ فيه. 
وَمِنَ هُنَا المَسائِلُ المَعْنويّةُ وَهِي سِتُ مَسائِلَ. وَقَدْ عَرَفَْا أَنّ 
الشّيِحَ الإمام كان يَقول: إِنَّ #عقيدة الطحارِيٌ) لم تشتملن إلا على 
نلاثء وَلَكِنًا نحن م جمَعْنا الفلاث الأخرَ من م المَومِ : 
ل أَوَّنّهًا: أَنَّ الوب تَعَالَى لَهُ عِنْدَنا أَنْ يعدت الطَائِعِينَ: ويثيبت 
صِينَ”"» كُل نِعْمَةِ مِنْهُ فَضْلٌء وَكُلَ نِقْمَةٍ مِنْهُ عَذْلُء لا حجر عَلَيْه 


؛١١6 وهي المسألة الأولى من الفصل الثاني من «الروضة البهية؛؛ صفحة‎ )١( 
. يسام‎ .3١١ والفريدة التاسعة عشر من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة:‎ 


0 الأشاعرة والماتريدية تاج الدين السيبكى 





في مُلْكدء ولا داعِيّ لَهُ إلى فِعْلِهء وَعِنْدَهُمْ: يَجِبُ تَعْذِيبُ العاصي 


وَإِثابَةٌ المُطيع» وَيَمْتَنِمُ العكس 


طول داك بش ِرعة ة ألَدَيانِ 
37-4 - وَالْعَقَلُ لَيْسَ بحاكم لَكِنْ لَهُ ال 
إِذْرَاكُ لا حم على الْحَيْورَانٍ 
34 18 - وَقَضَوَا بن ألعَقْلَ يُوجِبّهَا وَفي 
ككن ب ألْمُرْوعٍ لِصَخحبنا وَبجهان'" 
36١‏ 14 وَبِأنَ أَوْصََاكَ الففال قديصة 
لَيِسَث بِحَاينَةٍ علَئ آلحجذئان'" 
" - وَرَأَيْتُ فِيهِمْ مَنْ يَقُولٌ بأن دل 
كَ كَذِب عَلَئِهِجَاءَمِنْبَئَان" 
-١‏ #0 - وَبِأَنَّ مَكْتُوبَ ألْمَصاحِفٍ مُنْزَلٌ 
عَيْنُ م كلام التتتتول الا 
٠6‏ - 7" - وَالْبَعْض أنْكَرَ ذا فَإنْ يَصْدُقْ قَقَدْ 
دَمَبَث من ألتَعْدَادٍ ا لان 
٠ش  *"#‏ هَذِي وَمَسْألةٌ الإرادةٍ قَبْلّها 
اران امتح تعد ا 


؛؟١١8 وهي المسألة الثانية من الفصل الثاني من «الروضة البهية»» صفحة:‎ )١( 
والفريدة الثالثة والعشرين من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة: 3117. بسام.‎ 

(؟) وهي المسألة الثالثة من الفصل الثاني من «الروضة البهية»2» صفحة: ؟؟١؛‏ 
والفريدة العاشرة من «نظم الفرائد وجمع الفوائد». صفحة: .١15١‏ يسام . 

(*) هذا البيت من «الرحلة العياشية» لم يرد في «طبقات الشافعية». بسام. 

(54) وهي المسألة الرابعة من الفصل الثاني من «الروضة البهية»: صفحة 77١؛‏ 
والفريدة التاسعة من «نظم الفرائد وجمع الفوائدء؛ صفحة: 184. بسام. 

)2( في «الرحلة العياشية؛: #موضوعان» بدلا من: «مكذوبانة. بسام. 
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القصيدة النونية المسائل الخلافية 


4" - وَكُمَا أَنْتَمَى هَذَانٍ عَنْهُمْ مَكَذًَا 
لبا اتتس فد كينا تفال الكتتان 
60 - 5" قَالُوا وَلَيْسَ بجَائز تَكْلِيفٌ ما 
ابتعسغ لشي ين السقين 
38-7 - وَعَلَيْهِ مِنْ أَضْحَابئا شَيْحُ الْعِرًا 
قي وَحْبَهُ الإشلام دو الإِلَُقَانٍ 
7 -7” - وَرَوَاهُ مُجَتَهِدَ ألزَّمَانِ مُحَمَدَ أب 
دَقِيِتٍ يد وَاضِحُ ألسْبلان"" 
© مَتَعُوا تَكْلِيفَ ما لا يُطَاقٌ0" َرَاَْهُمْ من ٠‏ أصحابنا الي أبو 
حامد الإسْفرَايِتِي؛ شيخ العراقيّين» وَحُجَهُ الإشلام العُزَالىُء و 
الإسلام تة تقيّ الدين محمد بن علي بن ذَقيقٍ العيد القُوصِيَء رَحِمَهُمْ الله 
ال 1 و7 
٠١4‏ - 8" - قَالُوا: وَتَمْتَنِعُ ألصَّعَائِرُ مِنْ نب 
لِلولهِ وعجتحدنتنا درن 
1١8‏ -ة” - وَالْمَمْعْ مَرُوِيٌ عَنِ الأسْتَاذٍ وَل 
قَاضِي عياض وَهْوَّدُو رُجَحَانٍ 
40١ ١‏ - وَبهِ أَقُولُ وَكانَ مَذْمَبَ وَالِدِي : 
تفع“ لِرْنْبَجِهِمْ عن النْفصَانٍ 


)0غ( في ز: : «السيلان؟ بالياء التحتية؛ء وضبطت فيها السين بالضم» ٠‏ [وفي «الرحلة 
العياشية»: «ورآه» بدلاً من: «ورواه». يسام]. 

(0') وهي لحا الخامسة من الفصل الثاني من «الروضة البهية؛؛ صفحة: 178؛ 
والفريدة السادسة عشر من «نظم. الفرائد وجمع الفوائد»؛» صفحة: .5١5‏ يسام. 

م6 من: ج» رز 

(84) وهي المسألة السادسة من الفصل الثاني من «الروضة البهية»؛ صفحة: 147. يسام. 

(0) فى المطبوعة: «رفعاه والمثيت من سائر الأصول. [وفى «الرحلة العياشية»: «كان 
رأي أبي كذاء. بسام]. 1 
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- ١؛‏ - وَالأَشْعَرِي إِمَامُمَا لَكَئْنا 

؟؛ - وَنَقُولُ نَحْنُ عَلَى طَرِيقَيِهٍ وَل 
ام في ذَاكَ طظَايِمَئَانٍ 

4 - بَلْ قَالَ بَعْض 0١ ١‏ ركذ 0 شْعَرِيةِ إِنْهُمْ 
ُرَكمَ مَغْصُومُونَ مِنْ نِسْيانٍ 

زالكصل تقدرذوو افق انتافةه 
لايَخْروْجُونَ بذا عن لإذَُانٍ 

4؛ - وَأَبُو حَدِينَةَ مَكَذَا مَعَ شَيْخنا ْ 

لاقي تيكيتا سين المتكسران 

0 - مُعَتَاصِرانٍ وَذَا أَخْتِلاف هَيْنٌ 
عَار عن لصوي وَألْخِْذْلانٍ 

هَذَا الإمام وَفَبْلَهُ لْقَاضِي يَقُو 
لان 0 ل . : 9 9 الرخمن 
وَهُْمَا كَبِيرًا ألأَشْعَرِيةٍوَهْوَقًا ١‏ 
ل رامنس في ابذاك لِلإِضْكَانٍ 

وَالشَيِحُ وَالأَسْمَادُ مُتَفِقَانٍ في 
عَفْدٍرّفي أَْيَءَمُخْئَلِفَانِ0 


في حاشية ج: «هو الأستاذ أبو إسحاق». 


هكذا في المطبوعة. وفي د: «التقى». وفي ز: «التقاء وفي ج: نفس الرسمء 
ولكن التاء أهملت. [الإمام هو الغزالي والقاضي هو أبو بكر الباقلاني. يسام]. 
هكذا في المطبوعة. وفي سائر الأصول: «بحقيقة» 

في المطبوعة؛ زء د: «الدار» والمثبت من: ج. 

الشيخ هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي والأستاذ هو أبو مَنْصّور 
عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» أو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإِسْفْرَايِينِي. 
يسام . 
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القصيدة النونية المسائل الخلافية 
_وَكذًَا أَبِنُ قُورَكِ الشَّهِيِدُ وَحُبَهُ ال 

إشلام خضما الإفك'" وَالْبَهْمَانٍ 
1 وَأَبَنٌّ لطبي" وَقُوُلَُهُ: إن الْوجَو 

8 كريد وَهْوَ آالأضْعَرِيُ المتساحي 
١‏ وَاَلأختِلافٌ في الأسم هَل هُوَّ وَآَلْمُس 

حجن واد ا الخ ا ا 
57 وَالأَشْعَريَهُ بَيِتَهُمْ لف إدًا 

مدت كشائكة غعلر الإأننشنان 


4 بَلَعَْثْ مِنينَ وَكُلَّهُمْ دو سَنَةٍ 

أَخِدَث عَنْ ألْمَبْعُوتٍ مِن عَدْنَانٍ 
06 وعدا يُتَادِي' كُلْنا مِنْ جمْلَةٍ ال 

أنتع إِلأضشلافٍ بالإخَسَانٍ 
8ب والاستتري رنائيكا: والنشنة ال 

عصسراة مسستتتنكنا مندذئى الأَزْمَانٍ 
١‏ وَكَذَاكَ أَهَلُ آلرّأي مَعْ أَمْلٍ آلحَدِي 

ا لأَغْتَمَاهٍ ألْحَئ مُتَفِفقَانِ 
"١‏ ما إِنْ يُكَمُرُ بَعْضُهُمْ بَعغضاً وَلا 

أزرَى عَلَيِهِوَسَامَهُ بِهَوَانٍ 


)١(‏ هكذا في المطبوعة. وفي سائر الأصول: «الأوّلا» بتشديد الواو. 

(؟) وابن الخطيب هو فخر الدين الرازيء محمد بن عمرهء المشهور باين خطيب 
الري: ترجم له في خاتمة «الروضة البهية»"») صفحة: 185. يسام. 

() وردت مسألة الاسم والمسمى في خاتمة «الروضة البهية»» صفحة: 84١؛‏ وهي 
الفريدة الثانية عشرة من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة: 155. يسام. 

(4) هكذا ضبطت بالكسر في: ج. 
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- إلا آلْذِينَ تَمَعْرَلُوا مِنَهّم قَهُمْ 
فيهتتحًّث عَنْهُِم م ألْفِمَتان 
١‏ -هَدَا الصّوابُ قلا تَظئَن عَيْرَهُ 
والتفيكل عقني و بخنئصر وَبَنَان 
ا ا ا ا ل 
نا فيه سَارَ في الْبُلْدَانٍ 
؟- أَمَيِي أبَا مَنْصُورٍ الأشَاةً مَنِ 
3 لْقَاهِرٍ اوور في الأكُرَانٍ 
٠١‏ هَذًَا صِرَاط الله فانتضة تَجِذ 
لصي للب هِرْدَ خَلاوَةَ ألإيمَانٍ 
4 - وَنَرَاهُ يَوْمَ ألحشر أَنِيَض وَاضِحاً 
يُفْدِي إِلَيِْكَ رَسَائِلَ الْعُْفْرَانٍ 
6 وَعَلَيْهِ كَانَ ألسَابِقُونَ عَلَيِهِمْ 
ختل التناع ومخخص اللزفيوران 
5 وَالشافْعِىُ الت الحو نيت 
َةَوَاَئِنُ خئبّل الكَبيرٌ أَلشَانِ 
وه ور ار 
- أو تَبْمَدِمْ فَلَسَوْفَ تَضْلَئ ألئَارَ مَذْ 
مُومِيِنَ مَدْحُورِينَ" بِالْهِضْيَانٍ 
89 وَالْعْفُْرُ مَنْفِىٌ قَلَسْتُ مُكَفْراً 
ذا بذعةٍ شئنعَة فِي ألئْيِرَانٍ 


200) 


)١(‏ في المطبوعة: «الفتيان» والمثبت من سائر الأصول. 
(1) في المطبوعة: «مأخوذين» والمئبت من سائر الأصول. 
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١‏ - بَلْ كُلْ أمل الْقِبْلَةٍ ألإيمانُ يج 
> باسفيي اسلدي وه ات خيدان 

١‏ - فَأَجَارَنَا أَلوٌحْمَنُ بِألْهَادِي النْبِيّ 
)سافن شاه يسان 

7 صَلّى عَلَيْهِ آللّهُ مَا وَضَحَ ألصْحَىئ 
وَبَدَا بِدَيْجُورٍ ألدجَئ المسْرَانٍ0) 

187 وَالآلٍ وَالصَحُْبٍ لْكرَام وَمِنْهُمُ ألصّ 
ديق وَآلْفَارُوقُ مَمْعُئْمَانٍ 

44 وَعَلِىّ أَبِنُ ألْعَمْ وَالْبَاقُونَ إن 
م)معْالنْجُومُ لِمُْمْنَدٍخَيْرَنِ 

3 2 


)١(‏ قال في المصباح (ن س ر): «والنسر: كوكبء وهما اثنان» يقال لأحدهما: 
النسر الطائرء وللآخر: النسر الواقع». 
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الرَوْضَةٌ 


في مَا 0 بَيْنَ الأشَاعِرَةٍ وَالْمَائُرِيدِيّة 


للعلامة الْحُسَن بن عَيْدِالمُحْسِن 
لْمَشْهُورٍ بأبي عَذَبَه 
رحمه الله تعالى 
المتوفى بعد سنة "/ا١١ه‏ - 180١م‏ 


بعناية 
بسَام عبدالوهّاب الجابي 


يف 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
429 اه" ١٠٠آم‏ 


طبعت الطبعة الأولى من هذا الكتاب بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهندء بحيدر أباد الدكن, 


عمرها الله إلى أقصى الزمن,2 سنة ؟77١هجرية‏ - 1١510٠4‏ 
ميلادية؛ وهي الأصل المعتمد في إخراج هذه الطبعة. 
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امد لِلْه المَلك المئان» واضع الميزان لِدَفع الطَغْيان» رَافْع 
الشُكوك والسبه عا البرْمَانَء فالِق سق الخلافٍ بَتَلاَلُو زم الإيقان 
مِنْ أَْقٍ البَِيانء مُوَّلَفٍِ قُلوب أهل العِرفانء بالرجوع إلى الحقٌّ بعد 
العا . 
والصلاةٌ وَالسَلامُ الأكملان» علئ صَفُوةٍ نوع الإنسانء محمّدٍ 
المَبْعوثِ مِنْ بّني عَذنان» إلى كائّة الْخَلْقٍ مَلَكاً وَإِنْساً وَجانء 
المخصوص بأفضل مواهب الرّحمنء المُوَلْفٍ بين القلوب المُتَتَافِرَةِ في 
سالف الأزمان؛ ل آلِهِ وَصِحْبهِ المتناصرين لتَمْهِيدٍ قواعد الإيمان. 
وبعد؛ فَإِنَّ العَبْدَ الخَاطىء الضعيف حَسَّنَ بْنَ عَبْدِالمُحْسِن أبا 
عَذَبَةَء يقول: ا 
لما امتطيتٌُ غَوارِبَ الاغْتِراب» وتصدَيْتٌ لمتاعب الاكتساب؛ 
أنتهئ الحَطّ والتّزحال» وتقَلّبُ الأمورٍ حالاً بعد حال؛ إلئ أن وَردْتُ 
فصل البقاع َم القُرى مَكةً المشرّفة شَدَفَها اللّهُ تعالى» تاسِع رمضان 
المُباركُ سنة خمس وعشرين ومئة بعد الألف من الهجرة النبوية»؛ على 
صاحبها أفضلٌ الصّلاة والسّلام؛ فوجذثها كَرَوْضَةٍ رَانَنْها الأزهار» أو 
كَجنةٍ تَجْرِي مِنْ نَحْتها الأنهار؛ فيها الحُورٌ وَالقُصِورٌء وَهِي بَلْدَةٌ دُحِيتٍ 
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الأزض منهاء فَمَدُهَا اللّهُ تعالى من تَحْيها؛ فسْمْيّت أمّ القُرى؛ وَأَوْلُ 
جبلِ وْضِعَ في الأرض أب كيس ؛ إذْ آنا باخ لي فِي الله تَعَالئ الْتَمَسَ 
مني تأليفاً أَدْكُرُ فيها المسائِلَ المختلفة فيما بَيْنَ السَّادَةٍ الأشْعَريّة والسَّادَةٍ 
المائرِيدِيّة: ورأيتٌ إسعاقه حَتُماًء وَإجابَته غُئْماً؛ فَأَحَذتٌ في ذلك 
المَسْؤُولء مستعيئاً باللّهِ تعالى وسائلاً منه القَبُول؛ ومتوسّلاً إليه تعالئ 
بأغظم رُسُلِهِ صل اللَّهُ عليه وسلّم وعلى آلِه وأَصحَابهِ السّادة الفحول» 
ما طَلَّعَ نَجْمٌّ وما أَذْنَ بالأقول؛ وَسَمْيْتُها ب: «الرَّوْضَّةٍ البَّهِيّة» في مَا بَيْنَ 
الأشاعرة والماتريدية»؛ وَرَنبْتُهها على مقَدّمَة وفَضْلَيْن وخاتمة. 
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فالمقدمة 
في الكلام على إمامي أخل السُنة 
والآخذِين عليهما 


أعلم أنَّ مدارٌ ججميع عقَائِدٍ أهل السُّنَةِ والجماعَة على كلام 
تُطَبَيْن : أحدهما الإمام أبو الحسن الْأشْعَرِيء والئَانِي الإمام أبو مَنْضصُور 
الماثُريدي؛ فَكُلُ من أنْبَعَ واجداً مِنْهُما امْتَدَى وَسَلِمَ من الزّيْْ وَالفَسادٍ 
في عقيدَتهِ؛ وأغلّم أَنَّ المُولئ المحقق التَفْتَازائِي ذكَر في شرحه 
ل«المقاصد»: إِنَّ المشهورّ مِنْ أمْل السّئّة في دِيارٍ خراسان والعراق 
والشّام وأكثر الأقطار هم الأشاعرة» أصحاب أبي الحسن الأشعري» 
وهو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله ابن 
أبي بُرْدَة ابن أبي مُوسَى الأشعري صاجب رَسُولٍ اللو أَوّلُ مَنْ خَالَفَ 
أبَا عَلِيٌ الْجُبَائيَء وَرَجَعَ عَنْ مذمَبهِ إلى السُّئْةِ - أي: طريقة النبي كَل - 
والجماعة ‏ أي: طريقة الصحابة رَضي الله عنهم أجمعين -. وله 
مُصِئَّفاتٌ كثيرةٌء قال بَعْضْهُمْ: هي خمسة وخَمْسون مصلفاً. وَفي ديار 
ما وَراءِ التّهر المَاتْرِيدِيّة أصحاب أبي مَنْصورٍ الماثريدي؛ وهو 
محمد بن محمد بن محمودء وَأبو منصور الماتَرِيدِيٌ تلميذ أبي نصر 
العياضي» تلميذ أبي بكر الجَوْرجَانِي صاحب سُلَيْمان الجَوْرجَاني تلميذ 


م١‎ 
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محمد بن الحسن الشيباني؛ كان يُلَقّبُ بإمام الهُدَى؛ٍ وله «كتاب 
التوحيد»» و«كتاب المقالات»؛ و«كتاب أوائل الأدِلّة» للكغبي» وهبيان 
وهم المُعْتّزلة"» وكتاب «تأويلات القرآن» وهو كتاب لا يوازيه كتاب» 
بل لا يدانيه شيءٌ من تصانِيفٍ مَنْ سَبّقهُء وله كُتُْبٌ شَئّى؛ مات سنة 
ثلاث وثلاثين وثلاث مئة بِسَمَرْقَئْد. 

قلت: هذا في زَّمَنِ المَوْلى وَعَضْرِوء وَأَما في عَضرِنا هذاء فبلاد 
خَرَاَان علي ترى 0 في أُيْدِي الرّوافض دلي اللّهُ تعالن؛ 
فِالمَشْهُورٌ في تلك البلاد اليوم آراؤهم المنكرة. 

ثْمْ إن المشْتَهَرَ في بلادٍ المَغَارِبَةِ عقائد الأشاعرة» لأنَّ الغالِبَ على 
تلك البلاد مَذْمَبُ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنهء والمالكية في 
المعتقدات توافِقُ الأشعري؛ وفي بلاد الهئد على كَثْرَتَها وسَعَتِهَا وبلاد 
الروم على كَتْرَتها وَسعَتهاء مع كَوْنِهِم بأسْرهم حنفية عقائد المائريدية . 

فالمتداولٌ والشَّائع مِنَ الكَبْب الكلاميّة للأشاعرة: «غيد الأبكار؛ 
للآمديء وهنهاية العقول» و«الأربعين» للإمام [فخر الدين الرازي]؛ 
و«المواقف» و«المقاصد» وشَرْحهما. 

وأمّا الكتب الكلامية للحَنَفِيّة» مع أنّها كثيرة بين مُطوّل 
ومخْتّصَرهء ومجمّل ومُفَصّل؛ لم يشتهر في تلك البلاد إلا بَعْضِ 
المختّصرات منهاء مثل: «الفقه الأكبر؛ و«اللامية» و«متن النسفي». 
انتهى كلامُهُ مع زيادَة. 

اعلم أن الأشاعِرَةٌ وَالمائريدِيّة مُتّفِقونَ في أضل عَقَيدَةٍ أهل السُنة 
والجماعة. والخلاف الظاهر بَيْنَهُما في بعض المسائل في بادِي الرّأي 


)١(‏ أقول: واليوم حتى بلخ والتي يقال لها الآن: مزار شريف في أفغانستان» يغلب 
عليها مذهب التشيّع . بسام. 
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لا يقد يَقْدَحٌ في ذلك ولا يُوجبٌ صَيْرُورَةٌ أخيجمًا مُبْتيعاً. ولاكورٍ 
أحَدِهِما م مُبَدْعاً للآخرء طاعناً فى دينه؛ لأنّها أمورٌ جَرْئيَة وفَرْعِيةٌ بالنسبة 
إلى أَعْدَلٍ العقائد الكُلْيقَ ومسائل مَنِيّةّ على شبَهِ الألفاظ وتَعْبين المَعْنئا 
المَرَادِ مئها؛ وإما أمورٌ لم يَنْبْتْ يَنْبْتْ كوثها من مقالّة أجدهماء وما فَهِمَ 
الزّاعِمْ مقصود القَائِلٍ بهاء وهي الآفة الكُبْرى . 

[قال المتَنبي من الوافر]: 
فَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلاً صَحِيحاً وآقْنُهُ مِنّ الْقَهُمِا : كي 

وما هذا الاخْتلافٌ إلا كَالاخيلافٍ الواقع بين أصحاب الشافعي''' 
وبين أصحاب أبي حَنيفة؛ ولا شَكُ أنَّ أصحابَ كُلّ منهما لا يُكَفُرون 
إمامَهم ولا يُبَدُعونّهُ وَإِنَ الحلاب جو ع و توي إمجاد عا 
على تَقَدِيرٍ كونه على حالهء م كيف وَالتَوفِيقُ مُمْكِنٌْء وفي بعْض المسائلٍ 
يكونُ َؤلاً للأشْعرِي على وِثْتٍ الماثريدي» وقولاً على خلافه» وإلى ذلك 
كُلّه أشار صاجبٌ النونية [تاج الدين عبدالوهّاب بن علي السُبكيّ] بقوله: 
وَالْحُلْفُ بَيِئَهُمَا َلِيل أَمَرْهُ سَهْلٌ بلا بنع رَلاَكُفْرَانِ 
وَلَقَدْ د خِلافهُمْ! ما إلى لفظ كَأسْيِئْنَاءِ ءِ في الإيمَانٍ 

وبِالجْمْلَةء فالخِلافٌ الَّذِي بَنِتَهُمَا إما عَائِدٌ إلى اللّفظِء أو إلى 
المَعْنى؛ وَلمًّا كان النّظرُ إلى المَعْئى من حيث الظاهر قُذَّم القسْمْ 
الأول ومَبُّناه على تَعْيين المراد من الألفاظ والتفتيش عن وَجْهِ 
الاستعمال» وعِنْدَ التحقيق يَرْتَفِعُ النْرَاعُ كما سَئْبَيْنهُ ِنْ شاء اللْهُ تعالئ» 
وَمَبْن القسم الثاني علئ مَأْحَذٍ لَيْس فيه كُفْرٌ ولا بدعَةٌء بعد إِمْعانٍ 
النْظر فيها بالإنصافٍ. 
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)١(‏ في الأصل : «الأشعري». 


وم 
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المسائل المختلفٍ فيها اختلافاً لفظيا 





١ . 

وهي مسائل( : 

المسألة الأولى”'': مسألة الاسْينْتَاءِ فى الإيمان. 

وتَخريرُها أن المُؤْمِنَء وَهُوَ الَّذِي آمْنَ الله وَمَلائِكَتِهِ وَكُتِهِ ورُسُلِهِ 
واليَوْم الآخِرء كَيِْفَ يُعَبْرُ عَن إيمانه» هل يقول: أنا مُؤْمِنٌ حَقَّاَء أو 
يقول: أنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى؟ 

قال أصْحَابُ الْحَدِيث وَالتّيْحَ أَبُو الْحَسَن الأشعري: يذْكُرُ الاشيئناء . 

وقال أيو حَدِيفة والْجَمْهُورٌ: لا يَذْكُرٌ الاسْيَئْئاة» وَتُْقِلَ عَنْهُ أنه 
قَالَ: المُؤْمِنُ مُؤْمِنٌ حَقَا وَالْكَافِرٌ كَافِرَ حَمّاء لا شَكُ فى الإيمانٍ كما لا 
شَكُ فى الكفر. 

والاشيئناة يدل على الَشّكُء ولا يجوز النك :قفن الانسان 
4 زيدَ هذا الفَضْلُ بقرينةٍ الفْضْلٍ الثاني الذي سَيجيء» وبقريئة المضمُونٍِ السابق؛ فَلتَدَبْر. 


0( وهي الفريدة الثانية والثلاثون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»ة.» صفحة: 44؟؛؟ 
وراجع صفحة: 51 السابقة . يسام . 
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للإجماع على مَنْ قَالَ: آمَئْتٌ باللهِ إِنْ شَاءَ اللَهُء أو أَشهدُ أن محمّداً 
رَسولُ اللهِ إِنْ شَاءَ اللّهء أو آمَنْتُ بالملائكة» أو بِالكُتّبء أو بالرُسل 
إِنْ شاء اللّه؛ يكون كافراً. ْ 

وأيضاً الاسْتِفْناءُ يَرْفْعُ الْعِقَادَ سائِر العُقودٍء نحو: بِعْتٌ إِنْ 
شَاءَ اللّهُء وَأَجَرْتُ إن شاء الله؛ وكذًا المُسوخء كمَّسَحْتُ البَيِمَ إن 
شاء الله؛ فَكَذَلِكَ يَرْهُمُ الْعِقاد عَقْدٍ الإيمان. 

وأيضا إِنَهُ تغليقٌ:. وَالتَمْلِيقٌ لا يُتصوّز إلا فيما يَتَحَقٌ بَعْذء كما 
قال الله تعالى: «وَلا نَفُولَنَ لِمَأَىَءِ إن فاعِلُ ذَلِلََ عدا 6 أن 
عه مد > ١61‏ سورة الكهف/الآيتان: 77 و14] وأمًا إذا تَحَمّقّ 
كالماضِي والحال فَيَمْتَيِمُ تَعْلِيقُة» وأيْضاً رُويٍ أن النَبِيَ جَكِةِ قال لحارئة 
كنت أت قَال: أَصْبَحْتُ مُؤْمِناً حمًاً. ولم يُنْكِرْ عَلَيْهِه وَلكِنْ 
ثَالَ: «لِكُلُ حَقٌ حَقِيقَة قَمَا حَقِيقَةُ إيمانِك؟؟ قَالَ: رَعْبَتْ نَفْسِي عَن 
الدُنْيَا حَنَّ اسْتَوّى عِنْدَهَا حَجَرُها ومَدَرْهاء َأَظَمَات تهاري. وَأَسْهَدْتُ 
لْيْلِيء كَأَني انكر إلى هل الْجِنَةِ يَتَرَاوَرُونَ وَإِلْى أَهْلٍ النّار يتعََوْلَ 
فِيهًا؛ فَقَالَ عل : هذا عَبْدَ ور الله كَلبَهُ بالإيمَان» ثم َال ك: «أْصَبْتَ 
فَألْرَمْ» [«مجمع الزوائد» 0١‏ وَأَيْضاً قال اللّهُ تَعَالَ: «ثقية هم 
لْمَؤّمُونَ ئٌّ 2 [ سورة الأنفال/الآية: 4/] ظأُوليِكَ هم الْكفرونَ 4 
[4 سورة النساء/الآية: .]١8١‏ واسْتَدَلَ أَهْلُ ا وَالأَشَاعِرَةٌ بأنَّ 
قَوْلَ القَائِلِ: «حقاً» حُكْم على العَيْبِء وَلَاَ يَجْورُ لأحَدٍ غَيْرٍ الل 
تَعَالَىء وَذَلِكَ لآ يَعْلَمُ أَنّهُ مُؤْمِنْ عِنْدَ الله تَعَالَىء فَلَعَلّ ذْلِكَ القَائِلَ 
يَقَول + أنا مُؤْمِنْ حَقَاْء رَفِي عِلْمِ اللّهِ تعالى أَنّهُ يَمُوتُ كافراًء فَيَكُونُ 
مُخْبراً بخلافٍ ما عِنْدَ الله تعالى» فَيْحْسْنٌ تَجوِيرُ الاسْبَْنَاءِ للحْاِمَةء 
لأنا لا ندري أَنَموتُ عَلى الإيمانٍ أو لاء وَإِنّما تَذْكُرُهُ نَظراً إلى الحَاتِمَة 
رَالئْبَاتِ على الإيمانِء وَهُوَ غَيْبٌ مَشْكُوكُ فِيهء أؤ لأخل النَبَرْكِ بهَذِه 
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الكَلِمَة السام كد كَعْمْرَ بْنَ الْخَطَابِ وَعَبْدِاللُهِ بْنٍ 
مَسْعودٍء وَصَح عَنْ عَائِضَةَ قَالَْتْ: أُنْتُمُ المُؤْمِئُونَ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَال؛ 
وَعَنْ جَمْع كَثِير مِنَ التَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمُء مِنْهُمْ: الحَسّن البَضْرِيُ. 
وأبْنُ سيرين» والمُغِيَرَة وَالِأَعْمَشٌء وَاللَّئِتُ ابْنْ أبي سَلَمَةَ وعَطَاءُ بْنُ 
السَّائِبِء وَسُفْيَانٌ النّوْرِيُ وَأَبْنُ عُيَيِئَةَ وَقَالَ: إِنّهُ تَْكيدُ الإيمانٍ؛ 
والنّحَعِيْ» وأَبْنُ المُبَارَكِء وَالأَوْرَاعِيُ» وَمَالِكُء وَالشَّافِعِىُ» وأَحْمَدُ 
وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَقَال: لَيْس بَيْنََا وَبَِنَهُمْ خلافق. وَهَذا تَضْرِيحٌ 
أن النْرَاعَ رَاجِعٌ إلى جهَّةٍ اللَفْظِ . 

واخْتَارَ أبو مَنْصور المَائْرِيدِيُ مِنّ الحَتَفِيّةِ ذْلِكَء وَرُوِيَ عَنْ أبي 
حَنِيمَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ مَا يَقْرْبُ مِمَا ذَكَرْنَاء وَهُوَ سُوَالُهُ: أَمُؤْمِنُ أَنْتَ؟ 
قَالَ: نْعَمَ! قَالُوا: أَمُؤْمِنٌ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: تَسْألوني عَنْ عِلْمِي وَعَنْ 
عَرِيمَتِي أؤ عَنْ عِلْم اللَهِ وَعَزِيمَتِهِ؟ قَالُوا: بَلْ تَسْأَلْكَ عِنْ عِلْمِكَ! قَالَ: 
4 بعِلمِي غلم 0 مُؤينٌّء ولا أعزِمْ عَلَى 0 عر 7 َلِانُ 9 
0 ب إن نشاء الله ؛ لراجع له رقم: 914 2528 5 1 
لأ شَكُ في المَوْتِء وَإِنْ أربت به اللخرق بِالْجَنَىَ فَذَلِكَ فِي حَقَهِ 
أنِضاً تكله غَيِرُ مَشْكُوكِ فيه. 

وَالْحَاصِلُ أَنَّ جَمِيمَ ما وَرَدَ مِنَ الأَسْيْئَاءِ فِي قَوْلٍ اللبِي يل وَالبَابعِينَ 
لَمْ يَقْصِدُوا به الشّكْ ابه إِذْ لأ شَكٌ في إِيمَانِهم بِِحْبَارٍ الل تعالئ بأنّهم 
مُؤمنون» وَبالإِجمّاع وَالأخْبَارٍ المُتَوَاِرَِ» فَعْلِمَ أن الْقَضْدَ إلى مَعْتَى آحْرَ 
صَجيح نَاشِيءٍ عَنْ قُوْةِ الإيمانٍء وَهْرَ مَضْدُ ترك وَِظْهَارٍ العبُوديّةء وَإِنّ 
الْكُلْ مزبوط بِمَشِيئَةٍ اللهِ تَعَالّى الّذِي حَصَلْ وَتَحَقَّقَ مِنّ الإيمَانٍ 
وَالطَاعَاتِء وَالَِْي يَحْصّلٌ مِنَ الدَّرَجَاتِ وَالنّوَابِ المُرَتَبَةِ عَلى الاسْتِقَامَةِ . 
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المسألة القانية'2: من المسّائل التي الخلافٌ فِيهًا لَفْظِيٌْء السَعيدُ 
هل يَشْتَى والشْقِي هَل يَسْعَدُ أم لا؟ 

وتحْرِيرُهًا: مَنَعّ الأشْعَرِيَ كَوْنَ السَّعِيدٍ شَقِيًا وَالشَّقِيّ سهيدأًء 
َاغاز ابو خييفة كُوْن الكميّد- كذ يشقن :ولتق كذ شعت 
َقَالَ: السَّعَادَةُ المكتُوبَةُ في اللّوْح المخفوظٍ تَتَبَدّلُ شَقَارَةَ بأفعالٍ 
الأشْقِيَاءِء وَالشَّقَاوَةٌ المكيُوبَةٌ في اللّوْح المشفوظ: تَتَبَدّل سَعَادَةٌ :بعال 
السّعَداء . ْ 

وَمَالَ الشّيحُ أبو الحَسَن الأشْعَرِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: إِنَّ السّعَادَة 
وَالمّقَاوَةَ مَكْنُوبَةٌ عَلَى بَنِي آدَمَ لا تَتَبَدُلُء ولا يَصِيرُ السَّعِيدُ شَقِيَا 
ولا التْقِيُ سَعِيدآء عم كذ يَعْمَلْ السْعِيدُ عَمَلَ أهْلٍ الشْقَارةِ سق عَلَيه 
الكتَابُ فُيَعْمَلُ بِعَمَلٍ هل السّعَادةٍ ميَدْحُلُ الْجَنْةَ وَكَدْ يَعْمَلُ المْقِيْ 
عَمَلَ أهلٍ السَعَادَةٍ فيَسْبنُ عَلَيْهِ الكتَاب فَيَعْمَلُ بعَمَلٍ أهْلٍ العْقَارَة دحل 
النارَءٍ كَما جَاءَ في حديث أبن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. [العخاري» 
رقم: 43704 مسلمء رقم: 35-0 وَفِي ذَلِكَ حِكْمَةً لا يَعْلَمُهًا 
إلا اللهُ وَمَنْ أطَلَعَهُ عَلَتِهَاء وَفِي هَذَا إِشَارَة إِلّى ما وَرَ15" فِي الآبارٍ مِنَّ 
اِتاية الأرَلِِةِ وَالْكِمَابَةٍ الأبدية . 

اسْتَدَلٌ أبُو حَنِيقّة بِقَوْلِهِ تَعَالَى: طقل لََرِسِسَ كَدْردا إن يَشَهُوا 
يُنْمَرَ لَهُم ا د سَلَقَ » 41 سورة الأنفال/الآية: 8”] أَنْبَتَ اللَّهُ تَعَالَّى 
عُفْرَانَ مَا قَدْ سَبَقَ قَبْلَ الإسلامء قَلْوْ كان الكافِرٌ قَبْل الإسلام سَعِيداً 
مُؤْمِناً لقَانَثْ فَائِدَةُ الْمُفْرَانِ وَأَيِضاً لَمْ يَسْتَقِمْ قوله كله: «الإسلامُ يجب 


إللق وهي الفريدة الحادية والثلاثون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد؟»» صفحة: ١1؟؛‏ 
وراجع 'صفحة: 55 السابقة. بسام. 


(') في الأصل : «وإلى هذا إشارة في ما وردة. بسام. 
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مَا قَبْلَّهُه [«مسند أحمد» ١494/4‏ و 7١4‏ و5١5]؛‏ وَيِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
٠ِيَبْحُوا‏ أَنَّهُ ما مناه ل * ١1‏ سورة الرعد/ الآبة: 9”] أي: 
يَمْحُو المَعَاصِي عِنْدَ النوْبَةِ وَيُثْبِتُ التَوبَة؛ وَبَقَوْلِهِ تَعَالَى: «كلّ يور هْرَ 
في مَأَوْ4 041 سورة الرحمن/الآية: 14؟] والآيتانٍ ظَاهِرَتانٍ فِي جواز 
تَبْدِيل السّعِيدٍ شَقِيَا وَالمَّقِيّ سَعِيداً. 

واسْتَدلْتِ الأشاعِرَةٌ بِقَرْلِهِ ك: «السّعِيدُ مَنْ سَمِدَ فِي بَطْن أَمّد 
وَالشَّقِيُ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنٍ دا [«كنز العمالء رقم: 4841] 
وَبِقَوْلِهِ كل: «مَا مِنْكُمْ مِن أَحَدٍ إل وَكَدْ كُِبَ مِفْعَدُهُ مِنَ الئَارٍ وَمِفْعَدُهُ 
مِنَ الْجَنّة قالوا: يا رَسُولَ اللّهِ أقلاً نَتَكلُ عَلى كِتَابئا وَنْدَعٌ الْعَمَلَ؟ 
قَالَ: «أعْمَلُواء فَكُلّ مُيَسَرٌ لِمَا خَلِىَ لَهُء أمّا مَنْ كَانَ مِنْ أهْل السَّعَادَةٍ 
تين تعمل أهن الققاك" رأنا'مة او ريد آهل الشناف نكيت 
عمل أغل المَّقَارَةَ [البخاري» رقم: 17517؛ ا رقم: 758417] 
ثم قرأ: «كن من آنل وق (© وَسَنَدَّ يلنثتق )4 111 سورة الليل/ 
الآيتان: © و 1] الآية. وَلِمَا رُوِيَ عَنْ أبي بَكْرٍ الصّدَيق رَضِيَ الله 
عَنْهُ: ما زِلْتُ بَعَيْنَ الرْضَا مِنَ اللَهِ تَعالى. وَشَاعَ وَلَمْ يُنِكرْ عليه أَحَدٌء 
وَإِلَيه أشَار أبو الْعَكَاسُ السَيّارِي رَحَمَّهُ اللَهُ تَعَالَء وهو عَالِم مُحَدَثٌ 
من أشرافٍ حُراسان. سُيْلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالى: وَالرمَهُمَ كد الترى» 
[44 سورة الفتح/الآية: 5؟]» أُمْلَهُمْ في الأَزّلٍ لِلنَقْوَء وَأَظْهَرَ عَلَيْهمْ 
في الوّقْتِ كَلِمَةَ الإيمان والإخلاص. وَاسْتَدَلُوا أيْضاً بأنّ القَوْلَ بِجَوَازِ 
النبَدّلِ لِلسعِيدٍ شَقِيَاً وَالشَّقِيْ سَهِيداً يُوَدي إِلَى جُوَازٍ البَذْءِ عَلَى الله 
تعالى» وَهْوَ مُحَالُء لأنْهُ يَلْرَمْ الَميْرَ في صِفَاتٍ الله وَالْجَهْلَ . 


أَجَابَتِ الْحَتْفِيةُ عَنْ هَذَا بِأَنْ المَكْتُوبَ في اللّوْح المَحْفُوظٍ لَيسَ 
صِفَةَ ِل تَغاّىء بل هُوَ صِمَةَ للعَبدِء سَعَادَةٌ وَسَعَاوَة وَالْعَبْدُ يَجُورُ عَلَيه 
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رُم يال 0 حال ما فعا ود لآ يَتَعَْيَ اخزاء صِفَةٌ 
المَقْضِيٌ لا يوجبٌ تَغْيّر القَضَاءِ؛ إِذِ الئاس على 0 فِرَقِ: 

فِرْقَةٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ بِالسّعَادَةٍ اْتدَاءَ والْتِهَاءَء كَالْأنْبيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاهُ 
وَالسَلام . 


وَفِرْفَةَ قُضِيَ عَلَيْهِمْ بِالشَّقَاوَةٍ آبتِداء وَالْتِهَاءء كَفِرْعَوْنَ وَأَبِي جَهْل. 


وَفِرْفَةَ قُضِيَ عَلَيْهِمْ بالسّعَادَةٍ ابْتِدَاءَ وَالشْقَاوَةٍ انْيَهَاءَ كَإِبْلِيس 
وَبَلْعَدٍ بْنَ بَاعُورَاء . 
وَفِرْكَةٌ بالْعَكس»ء كأبي بَكرٍ وَعْمُرَ رَضِيّ الله عَدهما وتكرة 


وَنَعُولُ: «الكنّ حَمِحصٌ الْحَنّْ »© ١7[‏ سورة يوسف/الآية: ]0١‏ 
نُمآلُ الْخلآفٍ إلى للق “أ لِأنْهُ متي عَلَى تَفْسِيرٍ السَعَادَةِ هَالشْيْحُ أَبُو 
الْحَسَنَ الأشعَرٍ به يُفَسَرْهُمَا بمَا سَبَقَتْ كِتَابَتُهُمَا فِي أُمّْ الْكتَاب» وَهُوَّ 
الي عَلِمَهُ الل تَعَالى في الأرلِ. وَالتّغْييُ وَالّبْدِيلُ عَلَيْهِ مُحَالَ 18 
بَدِيلَ ِكَل سد » ٠١[‏ سورة يونس/الآية: 54] #فلن تمد إِسَنَّتيِ 
كه يدبلا وأن يِذ لِمْنَّتِ اله ترييًا © [0" سورة فاطر/الآية: 4#] 
وَالْذِي يَتَغَيْرُ وَيَتَبَدذّلُ هوّ صِفَهُ العَبد وَفِعْلُهُ. وَنْظَرَ الإمَامُ أبو حَنِيقَة 
ِلَيْو لس 0 حِِدَئِذٍ حَالَتَانِ نَعْرْضَانٍ لِلإِنْسَانٍ مَعَلاً لأَمُورٍ 
سَمَاوِيُة أو أَرْضِيّقء أ مُرَكْبَةٍ مِنْهُمَء لا تَهْتَدِي إِلَئِهِمَا عُقُولُ الْبَشَرٍ 
كْقَدْ تَعْرْض لِإِنْسَانٍ حَالَةَ سَمَاوِيَةُ تَكُونُ سَبَبَ حُدُوثِ شَيْءٍ مِنْهُ أؤ 
إخداث حَالٍ فِيهِ مِنَ الطاعَاتِ وَالمَعَاصِي زَ وَالأسْقام و والألام أ كنا 
يُقَابلُهُاء فإِنْ كان خَيْراً يُقَالُ لَهُ: التّوْفِيقُ وَالسَّعَادَةُ وَالإِقبَال وَإِنْ كَانَ 
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شَرَاً يُقَالُ لَهُ: الْخِذْلآنُ وَالشَّقَاوَةُ وَالإِدْبَارٌُء وَقَالَ بَعْضُهُمْ شِغراً: 

رَجُلانٍ خباطٌ وَلَعَرٌ خحايك يَتََابَلانٍ عَلئ السّمَاكُ الأغدل() 
لأرَالَ ينه 0 اك خِرْقَةٌ مُدْبِرٍ ا اه 0 
شَقِياً فلا َك اتدل عليه ٠‏ وأكة يرأ و اشغ موا في اللو 
الْمَحَفُوظ من الأشقتاء ءِ أو مِنَ السَعَدَاءٍء ثم يتَحَققُ لَهُ ذْلِكَء لأنًا إِذّا قُلْنَا : 
الشَّقُِ لآ يَصِيرُ سَعِيداًء أَدْى ذَلِكَ إلى إِبْطالٍ الكنّبِ وَإِرْسَالٍ الكل قَائْظرْ 
إلى هَذَا القائل كَيِفت أَهْتَدَى إلى الْوفَاق في هَذَا الْمَعْن؟! وَاللّهُ أغلم . 

الْمَسْألَهُ الثَالِنَهُ: هَلٍ الْكَافِرُ يُنعَمْ عَلَْهِ أن ه90 


َالَ الشيحٌ الأذ شْعَرِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: لَمْ ينْعَمْ عَلَيْهِه لآ فِي الذَنْيا 
وَل في الأخْوّئ . 

رَكَالَ الْقَاضِي أبو بَكر [الباقلأتي]: أَنجم عَلَيْهِ يَعْمَدٌ دُنْيَوية. 

وَكَالَتِ الْمَدَرِيهُ : الي عَلَيْهِ دُنيَويةَ وَدِينِيّة وَالنَعْمَةُ الذيديّة كَالقُذْرَةٍ 
عَلى النَظَرٍ المُوَدِي إِلَى مَعْرِقَة الله تَعالى . 

وَاسْتَدَلٌَ الّيْحٌ بِأَنّ الله أَغطَاهُم مَلاذاً عَلَى طَرِيقٍ الاسْيَذْرَاج» 
نكال 'املة كقانى : #متترئة تا عن له يمرم 4[ سيور 
الأعراف/الآية: ]١87‏ «أَيْسَبُونَ أَنََا صِدُمْر يد من ثَالٍ وبين 2 مان 
كَمْ في لبرت بل لا ينرس 49 71 سورة المؤمنون/الآيتان: مه 
و*“ه] «ولا يحسَبنٌ الْدنَ كَمَرَُا أنَنَا ثلى لخ حَيُ لَأَنفيييم إنَمَا سمل لمم 


1-0-4 ل 


لبردادواً إِهْمًا وض عَذَابُ هين 42 1[ سورة آل عمران/الآية: 


)١(‏ في الأصل: «الشمال الأول». والتصويب من «فضائح الباطنية؛ صفحة: 09؟؛ 
«وقواعد العقائد» صفحة: 8؟١؛‏ وكلاهما للغزالي. 
(؟) راجع صفحة: 55 السابقة. 
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4 قَتَلْكَ المَلادُ الْتِي أَنْعِمَث عَلَيْهِمْ فِي الدُنيَاء وَحَقِيمَتُهَا الْعَذَبُ 
الدائِم في الأخرئ» هُوََ في حَنَهُم كَالطَعَام المجدرم الْذِي لا يَلتَدُ به 
آكِلّهُء وَيَتَعَقَّبُ عَلَيْهِ هَلاكُهُ قلا يَكُونُ نِعْمَةَ «مثمٌ طِيلٌُ ملم عَدَابُ 
2 ©26 ا سورة النحل/الآية: ]١١7‏ فَالْكَافِرُ في يَلْكَ المَلادْ يَْرْكُ 
الشْكْرَ وَالنْظَرَ المُوَدي إلى مَعْركَةٍ امهم يَهْلّكُ بهاء وَلآ تَكُونُ َعَم 
في حَقّه . 

وَاسْعَدَلَ القَاضِي بِقَوْلِهِ تَعَالئ: «تأذخررا اله أسَه لعل 
ْحونَ4 [/ا سورة الأعراف/الآية: 59] 9يَبَى إشرةبل َدْدُيوا نعم ألَى 
أَعَنتُ عَلتَعَ » [؟ سورة البقرة/الآية: .]4٠‏ 0 جع 0-0 عَم و 
وليل * ”1١[‏ سورة لقمان/الآية: ]٠١‏ #9يكأيبًا ألَذبت امنأ أذ كوأ 
يِمَمَتَ أَسَّم * [9" سورة فاطر/الآية: "] 0 مس الإفَسن عر دعا 
ريم مسا لَه ثم إِدَا حولم يَتِمَدٌَ منَهُ شَىَ ما كن هرا له من مَل 
وَحَعَلَ بِلَّه أَنَدَاما » [9 سورة لوالا 4] < كم تَرَنْوَاْ مِن جَنّتِ 
و 0 شع كَمَقَاوٍ كير 69 وَيسْمََ كانوا نبا 2 7 3 
سورة الدخان/الآيات: 78 /07؟]. 

وَأجَاب عَنْ ذُلِكَ الشّبِحُ بن الهَلآكَ وَالضَرَرَ الَذِي يَلْحَقْ الْكَافِرَ 
إلمااتنا عَنْ تَرْكِ الْوَاجِبٍ لآ مِنْ تَرْكٍ المَلآَذْ عَنْ فِعْلٍ الْوَاجِبٍء ُمْ 
الآلاء وَالنّعَمُ المَذْكُورَةٌ في الآيَاتِ سَماهَا بِالنّعُمَةٍ عَلَى حَسْب اغْتَقَادِهِمْ 
الوايفنة ان رفداك اذ المضية و ني ا ام و 

وَالدَلِيلُ عَلَى بُطَلانٍِ قَوْلٍ الْقَدَرِيْةِ أَنَّ النَعْمَةَ الديدِيّة كَالْمُدْرَةِ عَلَى 
النْظَر المُوَدي إِلَى الْمَعْرِفْةَ وَلَو أَنْعَمَ م اللهُ عَلَيْهُمْ بذَِكَ 0 وَصَارُوا 
مُؤْمِنِينَ لِقيّام الدَلِيلٍ عَلى أَنَّ ل التي في الْقُذْرٍَ عَلَى الْفِغْلٍ مَعَهُ 
مالم يعوا وََمْ يُؤْئُوا دلْ ذلك عَلَ أَنْهُمْ لَم ينهم عَليهمْ يعم دبيئة. 
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هَذَّا مَا ذُكِرَ مِنَ الْجَانبيْنِ وَعِنْدَ التَحْقِيقٍ يَرْجِعْ إلى يراع لْفْظِي ‏ 
لأنّ مَنْ نظر إلى عموم النّْمة قَالَ: الكَعْمَةٌ مَا يَتَكَمُمُ بو الإنّسانُ فِي 
الحَالٍ أو فِي المَآلٍ؛ وَمَنْ رَاعَئ فِيهًا خصوصاء قَالَ: الئْعْمَةٌ في 
الْحَقِيقَةٍ مَا يكونُ محموة العَاقبَةِ؛ وَكِلا القَولَيْنِ صَحِيحٌ. 

[مسألة الرزق]: وَيَقُرْبُ مِنْ هذه المسألة مَسْأَلَةُ الرّرْقِء وَتَحْرِيرُها أنَّ 
الوَؤقّ لَقَدٌ ‏ القط: وَالعُفٌ خْصّصَهُ تَخْصِيصٌ الشِيْءٍ بَالْحَيَوَانِ للانتفاع به 
وَتَمْكينِهِ مِنْهٌ 200 الله تَعَالى أنْ يُمَكْنَ مِنَ الْحَرَام» 
لأنهُ مَنَعَ مِنَ الانتِمَاع به وَأَمَرَ بِالرّجْرٍ عَنْهء خْصُوا الرّرْقٌ بِالْحَلالٍ؛ فَمَنْ 
عَمّمَ الرّزْقَ عَلَى الحَلالٍ وَالْحَرَامِء وَهُوَ مَذْهَبُ أهْلٍ السو كَالَ: الررْقُ ما 
يذ به أو يتم بو حلالا كان أز حراماً؛ قَالَ اللّهُ تَعَالَن: ظوَمَا من دَآبَتَ 
في الْأَرْضٍ إل عل أل ررزتها 01:4 سوه البقرةالآبة: 14 وَمَنْ خَصّصَه 
قَالَ: الرّزْقُ عَلَى الْحَقِيقَةِ مَا يكونُ حلالاً مُباحاً مَشْرُوعاً؛ قال الله تعالى: 
«أنفِئُواً مِنَا مما َرَفَك 4 1 سورة البقرة/الآية: 84؟] وَالحَرَامُ لا يَجورٌ 
الإنفاقٌ مِنْهُ؛ وَاللّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالى غلم . 

لْمَسْأَلَهُ الرَابعَةُ"2: إنَّ رِسَالَةَ نينا يل وَكُلْ نبىّء هَلْ تَبْقَئ بَعْدَ 
مَوْتهُمْ؟ وَيَصِحّ م أنْ يُقَال: كُُ مِنْهُم رَسُولٌ الآنّ حَقِيمَة 0 لب 

أي: وَكذا هَذِهِ المسألَةٌ مِنَ المسائل اللَْفْظِيةٍ ٠‏ عَلَى تَقْدِير صِحَةٍ 
قْلِها عَنِ الشّيْخَ أبي الحَسَن الأشْعَرِيَء مُتَفِقَانٍ عل حُكم الْمسألقء وَل 
خِلافَ بَيْئَهُما فِي أن رِسَالَةَ نَبِيْئا بل بَاقِيَةٌ الآنّء وَأَنهُ الآنَ رَسُولٌ 
حَقِيقَةٌ؛ وَكُذَا كُلُ رَسُولِء وَمُوَ الْحَنٌ الْدِي لا سَكُ فِيهِ ولا يْصحٌ 
يِرُهُ؛ وَتَحْرِيرُمَا أن رِسَالَةَ َبيْنا يله وَكُلٌ نبي هل نَبْقَى بَعْدَ مَوْتِهِمْ؟ 


)غ0( هى الفريدة العالثة والثلاثون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد». صفحة: 145؟؛ 
وراجع صفحة: 5 السابقة . يسام . 
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رَهَلْ يَصِحٌ أنْ يُقَالَ: كُلَّ مِنْهُمْ رَسُولٌ الآنَ حَقِيقَةَ أؤ لآ؟. 
الآنّ حَقِيقَة . 


- 


قَالَ أبو حَيِيقَةَ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ: اله رس 
وَقَالَتِ الْكَرَامِيّهُ : لا 


َنْقِلَ عَنِ الشَّيْخْ أبي الْحَسن الأشْعَرِي قَالَ: إن 00 
الرَسَالَّة وَحُْكُمْ الشَّيءِ َ يَقُومُ مَقَامَ أَضْلِهء وَعَلْيْهِ بَعْض العِرَاقِيّين 
الشَّافِعِيّة كَالمَاوَرْدِيٌ . 

وَأَسْتَدَلْتِ الكَرّامِيَةُ القَائِلَةُ بِعَدَم الرْسَالَةِ بَعْدَ مَوْتِ الَسُولٍ بأنَّ 
الإنالة غرفي :رارض الالاتتق ' زعالئن» ولا رَشون ببجداء: لال خاي 


النّمِيينَ» فَتَنتَفِي الرّسَالةٌ ل به وَإِنَ الرّسَالَةَ 
كاِْلْم؛ ٠‏ فَإِنَّ الله تَعَالَى لا يَقْبِضُهُ قَنْضاً يَْتَرِعُهُ مِنَ الْعُلَمَاء وَلَكَنْ 


يَفيِضْهَ بِقَبْضِ العُلَماءء كما وَرَدَ في الحَدِيثِ الصّحِيح [البخاري. رقم: 
؛ مسلمء رقم: #/7519]. 

وَأَسْتَدَلُ مَنْ قَالَ: إِنّهُ كلل بَاقِ على رَسَالَيِهِ وَنُبُوَتَهِ بَعْدَ مَوْتِه 
حَقِيقةً» وَهُوَّ الْحَىُء كّما كَانَ رَسُولاً في المَاضِيء لأنْهُ لَوْ لْمْ يَكُنْ 

سُولاً الآن لما صَمَّ إِسْلامُ مُسْلِم بَعَد مَوْتَهِه وَهُوَ بَاطِلٌ بالإجماع. 
وَبأَنَ كلَّمَةَ الشّهَادَةٍ المُشْتَمِلَةَ عَلى أن يدا رَسُولُ الله صَرِيحَةٌ في 
كُوْنْه كن رَسولاً في الحالٍء وَيَلْكَ الكَلِمَةُ صَحِيحةٌ بالإجماع؟ وَلَوْ كَانَ 
كمًا قَالَ لَوَجَبَ أن يقال : وَأشْهْدَ أن مكمدا كان ول الله . 

وَقَالَ الشّيْحْ عَبْدَالْحَقْ (بْنُ عَبْدِالرَخْمن الإشبيلي] في شَرْجِهٍ عَلى 
المحم وَهُوَ كك بَعْدَ مُوْتِهِ يَاقٍ عَلَى رَسَالَتِهِ وَنُبُوْتَهِ حَقِيقَةٌ» كَمَا 
يَبْقَ و الإِيمَانٍ لمُؤين يَعْلَ مُوْيَه وَذْلِكُ الْوَصْفُ بَاقٍ للررح 
وَالْصْسْيدَ اه لان الجَسَدَ لا تَأَكُلَهُ الأزض . 
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رَقَالَ القُمَيْرِي: كَلامُ الله تَعَالَى لِمَنِ اضْطَفَاهُ إِني أَرْسَلْتُكَ أؤ بَلْمْ 
عَنّْىء وََلامُهُ تَعَالَى قَديمٌء فهو عَلَيْهِ السَّلمْ كَبْلَ أَنْ يُوجَدَ كَانَ رَسُولاَ 
وفِي حَالٍ مَوْتِهِ إلى الأبدٍ رَ ول لماه الكلآم ويِدَّمِهِ وَاسْتِحَالَةِ البُطلآنٍ 
عَلَى الإرْسَالٍ الَّذِي هُوٌ كلام الله تغَالى . 


َْقَلَ السْبِكيُ في «طَبَقَاتِه عَن أَبْن قُورَكَ : أَنهُ يل حي فِي قَبْرو 
رَسُولاً إلى الأبَدٍ حَقِيِقَة لا مجازاً. 


قَالَ أَبْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَتَابلَةِ : هُوَ يك حي فِي قَبْرِوء يُصَلي بِأَذَانٍ 
وَإِقَامَةٍِ في أوْقاتٍ الصَّلاةٍ. 


الم أن الإمَامَ أبَا الْقَاسِم عَبْدَ الْكَرِيم ابن نوارك المُشَبريٌ 
رَحْمَهُ .الله تعَالء وَهُْوَ مِنْ أكابر الأشَاعِرَةء ذَكرَ أ ننه لكلاف في 
هذه المَسْأَلَة إلى الشّيْخ أبي الحَسن الأشْعْرِيَ روز وَنَهْتَانَ: وَإِنّمَا وَكََ 
بسبب أنَّ بَعْضٌ الْكَرَّامِيُةِ أَلرَمَ بَعْض أضحَاب الأَشْعَرِي في مَسْأَلَةٍ أن 
الي كز يك يفك 1ن :410 تقال كان عندك العدت ل يفل 
لأ َل ال يك في قبره لأ يحون نا ولا شولا ٠‏ و الكلامُ مَعْ 
َكَاكَته وَسَحَاَِه ل يَلرَمْ مِنْهُ اقول آذ الوتقون؟ له تقر وتالنة بعد 
م43 أن الأشْعَرِيٌّ رأمتضابة كاتلون أن النّبىّ ا في الْقَبْر حي 
ولا عرو فاته ل الأََة» وَاللّهُ تَعَالَى خَلَقَ مَلائِكَةً 
سَياحِينَ يبَلْعُونَ إِلَنِه الصَّلاة مِنْ أُمْتهء وَهُوَ يَرْدُ عَلَيْهِمْ . 

ا ا ل 
يَعْلّمُء فَهَذَا الْقُوْلُ ليس مُحْنَضَاً به بَلٍ الْمُعَْرِلَهُ وَكَثِيرٌ مِمْنْ عَدَاهُمْ 
َائِلُونَ بدء قلا وَجْهَ للنّشْئِيع عَلَيْهِ بحُصُوصِهِ فِي هَذِهٍ المَسألّة. 


وَأَقُولٌَ وَباللُهِ التُؤفيق: إن تَحقِيق هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا هُوَ حَمّهَا 
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ملا قا د مااي ١‏ فكي ب تقاقة هي سيوس م روه عروة سس سو" 2 
مَُؤقوف علئ تعَقل مَعْنَ النْبوَةٍ وَالرْسَالَةِ وَالشْرِيعَةِ والدين وَالمِلَة. 


فَتمُول: النَّبِيُ فعِيل مِنّ النبأء بمَغئى: الْخَبَر وَالئبَىُ يُخْبِرٌ عَنِ 
الأمُور المُعيبَّء مَاضِيهَاء وَآتِيهَاء قَالَ اللّهُ تعالى حِكَايةَ عَنْ عِيسَئ عَلَيْهِ 
السَّلامُ : «رأييم يمَا تأكُونَ * [” سورة آل عمران/ الآبة: 44] أي: 
أَخْبرْكُمْ ؛ وَمِنْ النْبْرَةٍء بِمَعْئَى: الرّفْعَة وَالنْبِيُ: رَفِيعُ الْمَدرٍ. وَقِيلَ في 
حَدُ الُبِوَةٍ ا الشفاة ب ين "الله له ثغالى َبَينَ ذُوِي 00 مِنَّ الشلي. 
المَعَاش والمعاد؛ وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعٌ بَيْنَ الْحَدَيْنِ. 


وَالرْسَالَةُ أَخصٌ مِنَ التُبّوُة؛ قَالَ القُشَيْرِيُ: وَالوَسُولُ مَنْ يَأْتِيه 
الوّحَيُ مِنْ كُلّ الوّجُووء بخلافٍ النَّبِء فَإِنْهُ لآ يَأْتِيهِ إلا المَنَامِيُ 
َالإِْهَابِي دُونَ غيْرِهِمَاء وَمِنْ خاصيّة م يه الوَسَولٍ أنْ كن لَهُ شَرِيعَةٌ 
مخصواضة به. وَالنّبِيُ قَلْ يكُونٌُ عَلَى شريعة سَابِقةَ مَحْدُودَةَ وفيه عل 
وَالشّرِيعَة هي الطرِيقَة المُتَوَصَّل بها إلى صُلاح الذَارَيْن تَشْبيهاً بشَرِيعَةٍ 
المَاِه أو بالطريقٍ الشَّارِع الوَاضِح» وَالشرْعٌ : النَنِيينُ» قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : 

# سَمَعَ لم من نّ ألذين م وض يهو « [ ١غ‏ سورة الشورئ/الآية: .]1١*‏ 

0 وَالغِلة اسَمَان بِمَعْنَى) يَتَفِقَانِ فض وَجه وَيَحْتَلِفَانٍ من روه 
00 2 يك لاعْتِقَّادَاتَ ل ولي حا اف سن 0 
أخذقها : الاشْتِقَاقٌ 0 للذين لط إلى مَبْدَبْهء وَهُوَ الطّاعَة وَالائقياك 
نَحْوَ قَوْلِهِ نَعَالَن: ظفيى دينٍ ألْمَلِقِ * [7” سورة يوسف/الآية: 5/] 
وَنَظَراً إلى مُنْتَهَافُ هُوَ الْجَرَاءُ نَحْوّ قَوْلِهِم: كما تَدِينُ تُدَانُ؛ وَالدِينُ 
يُضَافٌ إِلَى الله تَعَالَى وَإِلَى الْعَبْدِء كَمَا تُضَافُ الطاعَةٌ وَالْجَرَاءُ إِلَيْهمَا. 
وَأمَا المِلّةُ فَمِنْ أمَْنْتَ الكتابء إِذَا أَمْلَْتَهُ وَل يُضَافٌ إلا إِلَى الإمَام 
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الذي يُسْئَدٌ إِلَئْهِ نخوّ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأتَبَمَ مِلَهَ إبرهِيمَ »* [4 سورة 
الا 1 6 ولا يُقَالَ: مِلَهُ زَيْدِ. وَنَانِيهما: إِنَّ الدّينَ يُطْلَّقُ عَلَى 
كل مِنَ الاعْقادٍ وَالْقَوْلٍ وَالقغْلِء وَلا ُطْلَُ الملَهُ إل باجيِمَاع الكل 

وَكَالَ المُحَقّقُونَ : النْبْوَةٌ نُورٌ يَمْنْ اللّهُ تَعَالّى به به عَلَى مَنْ يَشَاء مِنْ 
عِبَادِه فَيُذْرِكُ مَا لا تُذْرِكُهُ الشقول .ه مِنْ فَوَاعِدٍ الذي رَاسيول الشْرِيعَةٍ 
وَحْكُم الأخكامء فْيَتَمَكُنُ مِنْ تَمْهِيدٍ قَوَانِينِ الصّلاح فِي الْمَعَاشِ 
وَالمَعَادِ؛ِ كَالَ اللَّهُ تَعَالى حِكَايّة عَن الؤْسُلء قَانُوا: «إن قَنْنُ إِلَّا مَمَدٌ 
يَتْلْكُمْ 4 ١4[‏ سورة 0 61 وَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكُء فَنَقُولُ: 
إِذًا أَريدَ بِالتبُوةِ وَالرّسَالَةٍ ذَلِكَ الئور وَالْخَاصِيّة التي خخصٌ اللَّهُ بها رُسُلَهُ 
وَأَنْبيَاَهُ كلا شَكٌ أنْهَا لآ تُمَارِقُ ذْوَاَهُمْ القُدْسِيةَ وَإِلَيْهِ أَضَارَ النبِْ: 
دأُوّلُ كا حلق الله وري»6 [«كشف الخفاء» ]"٠١/١‏ و هكُنْتٌ نيا وَآدَمُ 
بَيْنَ المَاءِ رَالطَيِن) [«تنزيه الشريعة» 2”4١/١‏ وله أصل عند 
الحاكم . ؟: ]٠١4‏ وَكَالَ عِيسَئ عَلَيْهِ السَلامُ: وميا ِسُولٍ يق مِنْ بَمَدِى 
ا َعْدٌ © [51 سورة الصف/الآية: ؟] وَهُوَ المُعْتَمَدُء وَشَرِيعَتُه تَابتَة 
بَافَِهٌ إلى يَومَ القيّاة» لآ يور عَلبْهًا الكشّخ؛ وَإن أرِيدَ بها مخض 
السَفَارَةٍ وَالتبلِيغْ كَقَدْ قْرَعَ منه. 

وَالصّحِيحٌ أن النْبوّةَ وَالرّسَالَةَ لَيْسَتَا ذاتاً لِلئبيّ» وَلآ وَضْفَ ذَاتِ 
كما ضَارَ إِلَيْهِ الْكَرَامِيّة» وَلآ مُكتَسَبَة كما ضَارَ إِلَيْهِ الْفَلاسِفَةُ ؛ وَإِنْمَا هي 
اضْطِفَاءٌ الله تَعَالَى - من عبَادِهِ بِالْوَخي إِلَيْهِ وَأَنْهَا بَاقِيَةَ وَقَالَ 
الْعَزَلِي في التُبُوَةِ: هي إِيحَاء الله تَعَالَى لِبَعْض عَبِيدِهٍ و بكم إِنْشَائِيٌ 
يَخقَصُ بوه ا إبخاة الله تعالى لِبَعْضِ عَبِيدِءٍ عِيدِهِ يحُكُم شان لا 
يَخْنَص به. 


وَهَذَا القَدْرُ كَافٍ لِلْمُسْتَبْصِرِينَ» وَبِهِ يَعَبِيْنُ كَنفِيّة جوع المَسْآلةٍ 
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إلى المَسَائِلٍ اللْمْظِية لوس يَهْدِى من يَنَهُ إِلّ صر مُسْتَقِم » 51 
سورة البقرة/الآية: ١؟].‏ 

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَة"2: مِنَ المَسَائِل اللّْظِي رَهِي: إِنّْ الإرَادة 
برك الام ررك دن لم لِلإرَادٍَ. 

أي: لَيْسَ بَيْنَ الإرَادَةٍ وَالرْضَئ مُلازَّمَةَ لِأن الكْفْرَ غَيْرُ مَرْضِيْ: 
رَهُوَ مُرَادْ لَهُ تَعَالىء وَهُوٌ قُوْلَُ الأَشْعَرِيٌء فَهُمَا أَمْرَانِ مُفْتَرِقَانِ عِنْدَفُ 
وَأَيُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى َائِلَ : إن الإرَادَةَ وَالرْضَئ أمْرَانِ مُنّحِدَانِ . 

وَتَحْرِيرٌ الْمَسْألَةِ أَنْ المُرَادَ هَل هُرّ مَرْضِئٌ أمْ لآ؟ بَلْ يَجُورُ أن 
يَكُونَ مَرْضِيَاً وَأَنْ لآ يَكُونَ مَرْضِيَاَء فُمِنْدَ الشّيْخ الأَشْعَرِيْء إن المُرَادَ 

وَتْقِلَ عَنِ النْعْمَانِ أن كُلَّ أَمر مَرْضِيَء فَهُرَ قَائِلَ بِانْحَادٍ الإرَادَ 
وَالرْضى . 

دَلِيل الشّْي قو لْهُ تَعَالَى : «ولا يرْضَى لِعِبَادِو الك 414" سورة 
الزمر/الآية: /ا] رن أن الكَفْرَ وَاقِعٌ ٠‏ وَكُلَ َاقِع مُرَادٌ لِلّهِ تَعَالَىء وَل 
لم يَمَعْ 2 كُلُ حَاوثٍ لا بد لَهُ ين مُخَصْصٍ يخْصْصةُ يوقْتِ دونه 
رعولا يكرد إلا بالإرافقة كالكذك هزاة لل نقائن. رافش زم اليذه 

مِنّ الشّكُل الَالثِ بَعْضُ المُرَادٍ لَيِسَ بِمَرْضِيٌّ» وَهْوَ المَطْلُوبُ. 

قَإِنْ قِيلَ: مَعْئَى الآيَةِ: لآ يَرْضَئ لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ وَمَنْ عَلِمَ مِنْهُ 
أنهُ لا يَقَعُ مِنْهُ الكفْرء كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالّى: لعَينًا مرب يبا عَِادُ شد » 


)١(‏ وهي الفريدة السادسة من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»؛ صفحة: 4178 وراجع 
صفحة: 58 السابقة. بسام. 
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3 سورة الإنسان/الآية: 5]» أو لآ يَرْضَئ كَوْنَ الْكْفْر ديناً وَشَرْعاً 
عأذونا :ولق القزاة "لا ررمي تكوةة وحدوقة: 
مُوجِبَ هنا سِرَّى اعْتِقَادُكٌ أَنَّ الإرَادَةَ وَالرُضَئ مُتَّجِدَانِء وَهْوَ عَيْنُ 
المرّاع» وَإِنِ أَدْعَيْتَ مُوجبا آخَرَ قلا بُدّ مِنْ ذكْر تَنْيينَ صِحْتِهِ مِنْ قَسَادِ. 

فَإِنْ قِيلَ: شَاعَ مِنِ اسْتِعْمَالٍ كل مِنَ الرْضَئ وَالمَحَبّةِ وَالإِرَاَةٍ 
مَقَامَ الآحْرٍ مِنْ غَْرِ فَرْقٍ . 

2 جرع مع له كوس اع ملس على وس 2 

فلنًا: الايّة تدل عَلئ الفرْقٍ بَينَهِمَاء وَأنهمَا متَبَايئَان. وَمَا ذكت 
يَقْتَضِى أنْ يَكُونًا مُتَرَادِفْيْنَء وَالئَرَادْفُ عَلَىْ خِلافٍ الأضلء فتَعَيّنَ أن 
يَكُونَ المَصِيرٌ إلَى مَا ذَكَرْنًا. ثُمَ ألم أَنّهُ قَذ ذُكرَ فِي كِتَابٍ «الإيجازه 
للقّاضِي أبي بَكر [الباقلأني] عَلئ وَفْقٍ ما ذَكَرَهُ الإمام [الجُوَيْني] في 
«الإرشادة: إِنَّ المَحَبّةَ وَالإِرَادَةَ وَالمَشِينَةَ وَالإِشَاءَة وَالرّضَئ وَالاخْتَيَارَ 
كُلْهًا بِمَعْنَى وَاحِدِء كَمَا أن الْعِلْمَ وَالمَعْرفَةَ شَيْءٌ وَاحِبٍّ خلافاً لِقَوْمء 
وَاسْدَل عن الاتحاز عأن الازاةة والؤشق لذ تقانها قلا يكل إن أن 

ما الأرّلْء فَلقِيَام كُلْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَقَامَ الآحَرء وَتَعُودُ لِمَا قُلْنَا. 

وَأمَا النَّانِيء فَلإْنَهُ يَلْرَمْ اسْتِحَالَةَ كَوَنٍ الشّخْص يُرِيدُ الشَّىْءَ لَيْسَ 
مُحِبّا لَهُ وَبْطْلائُهُ ضَرُورِيٌ . 

وَأمّا النَّالِتُء فَلإنَهُ يَلْرَمْ أن يَصِحّ وُجُودُ كُل مِنْهُمَا مَمَ ضِدْ 
صَاحِبهء أوْ وجُودٌ أَحَدِهِمَا مَعَ ضِدٌ الآخرء وَمَهْا أَمْتَتَعَ وَجُودُ المَحَبِ 
مَعَّ ضِدٌ الإرَادَةٍء وَهْوَ الكَرَامَةُ وَامْتَئَعّ وَجُودُ الإرَادَةِ مَعّ ضِدٌ الرّضَئء 
رفو تقض وإذا: يلات اهزو الاققاء تعن كزتها يقن اواسلد 
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- 


وَفْسَادُ هَذَّا الاستذلآلٍ ظَاهِرٌء لِأَنْ قَوْلَهُ: «أمتََمَ وَجُودٌ الإرَادةِ مَمَ 
ضِدٌ الرّضَئ» هُوَ النْرَاعُه فَيَكُونُ مُصَادَرَةَ عَلَى المَطْلُوبٍء هَذَا مَعَ أَنَّ 
المُخَالِمَيْنَ قَدْ يَكُونَانِ مُتَلازِمَيْنَء كَالمُْتَضَائْفَيْنَء ولا يكن رخود كل 
ِنْهُمَا مَعَ ضِدٌ الآخرِء كَالضَاجِكِ وَالْكَاتِبء فَإِنْ كلا مِنْهُمَا مُخَالِبُ 
الآَخَرِء كلا يُمْكِنُ أنْضاً وُجْودُ كُلْ مَعَ ضِدٌ الآخَرٍ في قَوْلٍ صَاحِبٍ 
«التُونيّة؛ : وَلَكِنْ لآ يَصِح وَقِيل: مَكَدَوت عَلَى [أبي حنيفة] النّعْمَانِ. 
إشَارَةٌ إلى مَا تُقِلَ عَنْهُ فِي «وَصِيْتِهِ؛ النّي أَوْضَئ بها فِي مَرَض مَوْتِهِ 
جَلاقُهُ, وَهُرَ أن المَعْصِيّةَ لَتِسَتْ بِأَمْرٍ الله وَلَكِنْ بتَقْدِيرِهِ لا بِمَحَبتَى 
وَبِقَضَائِه ل برضاةء وَبِمْشِيئتِه ل بتَوَفِيقَهِ ' وَبِكتَابتِه في الوح المَحْفُوظٍ . 


وَفِي «الْفِقّه الأكبَر» : أذ الله تغالرد حلق الكفد وكاءة َل َم 
بو وَأَمَرَ الْكَافِرَ بِالإيِمَانٍ وَلَمْ يَشَأْهُ. كَإِنْ قِيلَ: مَشِيَتُهُ مَرْضِيّةٌ أو غَيْرْ 
مَرْضِيّة؟ كُلْنَا: بَلْ يُعَاقِبُهُمْ بمَا لأ يَرْضَئء لأنّهُ يُعَاقِبُ الْكَافِرَ عَلّى 
كُثْرِوء وَالْكَفْرُ غَيِرُْ مَرْضِيُء وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمَعَاصِي غَيْرُ مَرْضِيةِ. إِنْ 
عدْتَ وَقُلْتَ: أَلَنْتَ قُلْتَ: الْكفْرُ وَالمَعَاصِي بِمَشِيئَةِ الله وَمَشِيتَتُهُ 
مَرْضِيّةٌ؟ قُلْنَا: إِنَّ المَشِيَةَ والإرَادَةَ وَالْقَضَاءَ م مم صِفَاتِهِ تَعَالَى 
مَرْضِية غَيْرَ أنَّ الْفِعْلَ الْحَاصِلَ مِنّ الْعَبْدٍ بِمَشِيئَةِ اللّهِ تَعَالَئ قَدْ يَكُونَ 
مَرْضِيَاَء وَهُوَ الطاعَةُ؛ وَقَدْ يَكُونُ مَسْحُوطاًء شر المَعْصِيَةُ . أن 

وَانَمَقَ مق الأشْعَرِيه وَالمَائْرِيدِيُةُ عَلَى أنَّ كُلّ مُحْدَثِ فَهُرَ بإرادة اللّه 
تعال وَقَضَائَه حدر كَانَ أو ا 


وَقَالَتِ المُعْترِلَة : كن فرش 1 لِلْهِ تَعَالَى فَلَيْسَ بِمُرَادٍ لَه وَكُلْ 


مرّادٍ مَرْضِيٌ : 


> شسااس 


وَرُوِيٌ أّ با حَنيفةَ رَضِي الله عله ألرَمَ بَعْضٌ الْقدَرِئة بَةَ فَقَال: هَلْ 
عَلِمَ الله تَعَالُى في الأرَلِ مَا يَكُونُ مِنَّ الشزوو وَالْمَبَائِْح أم لا؟ فَاضْطرٌ 
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كد الإندارا 4 نْمَ قَال: ا . أن - مَا عل كَمَا 0 0 ا أنْ 
مَذْهَبِهء وَتَابَ. قُتبَيّنَ مِنْ ذَلِكَ أن الإرَادَةَ تَابعَةٌ لِلْعِلُّم بخلافٍ الرَضَئْء 
إِذْ قَذْ لآ يَرْضَئ بِمًا يَعْلَمُ وُقُوعَهُء فَهَذِهٍ الروَايَاتُ صَرِيحَةٌ في 0 
بيْنَ الإرَادَةٍ وَالرْضَىْء عَلَى مَا بُقِلَ عَنِ الأَشْعَرِيّء قلا نِرَاعَ جِيئئِذٍ؛ لَكِنْ 

قن جَمَاعَة كدو عق أن كيف رحنة اللَّهُ مَا عا يحالف ذلك وَقَالُوا: 
إن هَذَا الافْيِرَاقَ وَالاختلاف أمْتَرَاهُ عَلَيْهِ الْحْسَادُ . 

وَإِذَا تَقَيَدَ ما ذَكَرْنَاهُ مِنّ نّ الدَّلائِلٍ وَالَدْوَايَاتِ ظهَرَ أن الْمَسألَة مَبْييهُ 
عَلَى لفسم لاذه وَالرْضْئن» وَأنهُ هَل بَئْنَهُِمَا فَرْق 0 هما مُتُحِدَان؟ 

قَالَ أضْحَابنَا وَأَبُو عَلِي [محمد بن عبدالوهاب الجبائي] وَأَبُو هَاشِم 
[عبدالسلام بن محمد الجُبّائي المعتزلي] وَالْقَاضِي عَبْدَالْجَبّارٍ: الإرَادَةُ 
صِفَةٌ رَائدَةٌ مُغَائِرَةَ لِلْعِلم وَالْقُدْرَةٍ مُرَجْحَةٌ لتغض مُقَدَرَاتِهِ عَلَى بَعْض. 

رَقَالَ بَعْضُهُمْ: الرْضّئ إِرَادَةُ النَوَاب أو تَرِكُ الاغترراض . 

وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَرَقُ بَينهُمَاء أيي: بَيْنَ الرّضئ وَالإِرَادَةٍ وَالْمَحَبْقٍء 
كُمَا تَقَدَمْ تَفْرِيرُهُ. 

وَقَالَ بَعْض المُحَمَّقِينَ: مَا وَقُمَ مِنَ الْعَبْدِ إِنْ كَانَ عَلَى وَفْقٍ الْعِلْم 
وَالأمرٍ كَانَ مُرَاداً مِنَ النخْصِيص وَالتَجَدُدٍ وَمَرْضِيَا مِنْ جِهَةٍ اللَنَاءِ وَالئْوَابِء 
وا ولع مان ري الع شن الأثر كان ثراذا لماا مز غير مركي من اجهة 
الدّمْ وَالْعِقَابِ. وَهَذَا يُوَافِقُ قَوْلَ العَائلٍ أن الؤْضَئ إِرَادَة الْوَاب . 


وَتَبَيَنَ مِنْ ذَلِكَ أن الرْضَئ يَكُونُ عَلَى وَفْق الأمر كما أن الإرَادَةَ 


١١و‎ 
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وَالتَحْقِيقُ أن الإرَادَةَ صِمَةٌ وَاجِدِةٌ وَيَخْتَلِفُ حُكْمُهًا بِاختلآفٍ 
َجْهِ تَعلقِهَا بالمُرَاِ فَإِذًا تَعَلْمَتْ بالكّوَاب سْمْيَتْ: مَحَبْةَ وَرِضَئء وَإذَا 
تَعْلْقَتْ ِالْعَِابِ سْمِْيتْ: سُخْطاً وَعَضَباًء وَإِذَا تَعَلْقَتْ بِالمُرَادٍ عَلّى 
جه تعلق الهلم , بهد قبل أرَادَ مِنهُ مَا عَلِمَ» وَإِذا تَعَلْقَتْ بِهِ عَلّى وَجْهِ 
تَعَلّق الأمْر به قِيلَ: أرَادَ به ما أَمَرَ وَإِذَا تَعَلَقَتْ بالصُئع مُطلَّقاً 
بالنخْصِيصٍ مِنْ غَبْرِ الْتقَاتٍ إلى كشب الْعَبْدِ لَمْ يَقْلَ: أَرَادَ به وَل 
أَرَادَ مِنْهُ؛ بَلْ أَرَافَهُ. 


وَمِنْ هَذَا تَبَيْنَ مَعْنَ قَوْلِ جَغْفْر الصَّادِقٍ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ: إن الله 
تَعالى أَرَادَ بئاء أؤ أَرَادَ مِنًا؛ٍ فما أَرَادَ با أَظَهرَهُ لَنَاء وَمَا أَرَادَ مِنا طَوَاهُ 
عَنَاء كُمَا بَالْنَا نَمْتَعْلُ يما أَرَادَ ما عَمًا أَرَادَ بنا؟ 


فَمَعْنّى: «مَا أَرَادَ يناه: مَا أْمَرَنَا بو» وَمَعْنَى: «مَا أرَادَ مِنّاه: مَا 
عَلِمَهُ مِنْ أْفْعَالِنَا وَأْحْوَالِتَاء وَنَحْنُ غَيْرُ مُكَلْفِينَ بحَسْبهء وَلآ مَعْذُورِينَ 
فِيمَا نَرتَكِبُهُ بِالْحَوَالَةِ إِلَى عِلْمِهِ تَعَالَى به وَإِرَادَتِلَهُ. 
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وَمِنْ ها أَيِضاً يَظْهَْرٌ النّوْفِيقُ بَيْنَ هَذِهِ الآيَاتِ: #وَأمَهُ بريد أن 


2 


بَ عَِيِحكُمَ © [4 سورة النساء/الآية: /ا؟] طلا محِبُ أنه الْجَهْرَ 
لش مِنّ الْقَوَلِ » [4 سورة النساء/الآية: ]١54/8‏ «#ومًا أَّهُ يُريدُ ظُنا 


لسو 


له 


4 [40 سورة غافر/الآية: ]"١‏ #ومَا سَلَشَتٌ أشن 3 َّ 
تود 4©9 [51 سورة الذاريات/الآية: 05] وَالَلامُ لآم الْعَاقِبَة 
يو 0 ن عَنَّ لول يت لَأمَلانَ 
جَهَثَرَ » [6" سورة السجدة)الآية: ]١‏ أَيْ: لكِن لم أَشَأْ الْهِدَايَة 
لِحَقْ الْقَوْلِ عَلَى مُفْتَضَئ الْعِلْم السَابِقء وَبهِ ظَهْرَ سَبَبُ أَخْتِلانٍ 
أقْوَالٍ الْعُلَمَاءِء وَأَنّ الْحَى التّمْرِفَةُ بَيْنَ الإرَادَةِ وَالرْضَئ بِالْعُْمُوم 
وَالْخْصُوص . ْ 
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الْمَمْأَلَةُ السَّادِسَةُ2'0: إيمانُ المُقَلْدِ. 
َاعْلّمْ أَنَّ مِنَّ الْمَسَائِلٍ الْمُحْتَلَفٍ فِيّها لَفْظَاً إِيمَانَ الْمُقَلْدِ. 


رَوَىُ بَعْضْهُمْ عَنْ الشيخ اس الْحَسَنٍ الأشْعَرِيٌ أن إِيمَانَ الْمُقَلَد 
ليَصِحْ ل أَبْنُ هَوَازِنِ وَهُوَ الأسْنَادُ ل الْقَايِم الْفشَيْرِي » كَمَسْأَلَةٍ 
الدّسَالة وَذْكَرَ أن عَذِ الْمَسْألَة ايض مِن المنتريات علخ اليف وَلَرْ 
ُبَتَ أن هَذَا التَقْلَ عَنْهُ صَحِيحٌ فَخِلافُ الْعُلْمَاءٍ فيه مِنْ أَضحَاب [أبي 
حنيفة] النُعْمَانِ تعاب ا عَائِدٌ إِلَى اللّنْظٍ لآ إِلَى الْمَعَْء 
َتَكُونُ مِنَ الْمَسَائْلٍ اللْفْظِية 

وَتَتوَيد ها أن الْمَقلدٌ إِذا تَلَمْظَ بِكَلِمَةٍ الشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرٍ اسْتِدْلآلٍ» 
هَلْ يِصِحُ يمان م له ْ 

تُقِلَ عَنْ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ في «الْفِْهِ الأكبّرِ»: الْقَوْكُ بِصِحْةٍ 
إِيمَانهِ خلافا لِلْمُعتَرِلَةِ وَلِبَعْضٍ الأشَاعِرَق فَإِنْهُمْ يَقُولُونَ بِكُفرٍ الْمُقَلْدِ. 

َالَ أَبُو حَنِيفَة رَجِمَهُ الله وَمُعْظَمُْ أَضْحَابهِ: الإِيمَانُ إِقْرَارٌ باللْسَانِ 
وَتَضْدِيقٌ بِالْجَئَانِء وَإِنْ لَمْ يُعْمَلُ ِالأرْكَانٍ ؛ فَمْن .أت بَجمْلَةٍ الإسشلام 
وَِنْ لَمْ يَعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الْفَرَائْضِ وَشَرَائِع الإشلام مُؤْمِنّء وَبِهِ قَالَ مَالِكْ 
وَالأَوْرَاعي» وَأَغَا غَامَةٌ: الْقُمَهَاء وَأَهْلُ الْحَدِيثْء فِيَقُولُونَ: : صَحّ إِيِمَانهُ 
لَكنّهُ عَاص بِنَرْكِ الاسْتَذْلآل. قَالَ الْمُْقَهَاءُ: لِأَنْ الأَعرَابَ كَانُوا ا 
النْبِيّ يك وَيَتَلْفْظُونَ بِكَلِمَتَيْ الشَّهَادَةٍ وَكَانَ يه يخكم إِسْلامِهم مِنْ 
غَيْرٍ أنْ بالخ عَنِ الْمَسَائْلٍ الأصولقة [و] مِنْ غَيْرِ أن تكن لَهُمْ 
سَابِقَة بح وَفِكُرِ في دَلآئِلٍ الأضوك: وَذْلِكَ مَخْض التَّقَلِيدٍ. 


)0ع( وهي الفريدة السادسة والعشرون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد». صفحة: 
١‏ وراجع صفحة: 56 السابقة. يسام . 
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وَذَكََ أَصْحَابُ الأَشْعَرِيّ : إِنْهُ لآ يجوز التَقْلِيدُ في الأصُولٍ لِأنا 
َأمُورُونَ بتاع الوَسُولٍ يك وَهُوَ مَأْمُورٌ بتَخْصِيل بِتَحْصِيلٍ الْعِلْم بهَاء لِقَوْلِهِ 
تَعَالَى: «تأمك أَيَّمٌ 1 إِلَهَ إلا أنه » 0 سورة محملاالآية: 4] 
ولا كوو في النَّنْزِيلٍ مِنْ ذم التّمْلِيدٍ بخْلآفٍ الْمُرُوِعء لأنَّ الْمَسْأَلَةَ 
الصو لِيّهَ قَلِيلةٌ 00 الإخاطة بهَاء وَتَكْفِي فِيهًا الْمَعْرِفَة إِجِمَالاً وَهُوٌَ 
مَرْكُورٌ في الطَبَائِع السلِيمٍَء وَإِْمَا يُحمَاج إلى نَظرٍ ليليفٍء» كَمَا نقِلَ عَنْ 
َعْرَابي قبل لَهُ: بم عَرَفْتَ الرّبٌ؟ قَالَ: الْبَعْرَةٌ تَدلُ عَلَى الْبَعيرِ وَآثَارٌ 
الْمَغْي تَدُلُ عَلَى الْمَسِيرِء قسَمَاءٌ ذَاتُ أبْرَاج» وَأَوْضُ ذَاتُ جاح ؛ أقَلاً 
تَدُلأَنِ عَلَى الضّانِع الْخَمِير؟ . 


يُنْكِنهُ دَفُمَ الشْبْهَةٍ لآ يَكُونُ مُؤْمِتَاء لِأن الْعِلْمَ الْمُحْدَتَ إِمّا ضَرُورِيٌ» 
َإِنّا كَسْبِيٌّ؛ وَهَذَا الاعْتِمَادُ لَيِسَ ضَرُورِيَاء وَهَُ ظاهرٌء وَل اسْتَذْلالَ 

قَالَتِ الْحَنَفِيّةُ : هذا الْخْلآتُ فِيمَنْ نَمَأْ عَلَى شَامِقٍ جَبَلٍ وَلَمْ 
يتفكْرْ في الْعَالَم فأخير بِدَلِكَ فَصَدَقَهء انا عق تلكا فو يلد المسرمق 
وَسَبْحَ الله تَعَالَى عِنْدَ رُؤْيَةِ صَنائِعِهِء فَهُوَ حارج عَنِ التّقْلِيف وَلّمْ يَكنْ 
فيه خِلفٌ بَيْئَنَا وَبَئْنَ يْنَّ الأشْعَرِيُة إِنْمَا الجلآف بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُعمَرْلَة . . وَعَنْ 
بض الْحَتفيّة كَالرُسْتُه شل 17 [عري ب عمد : إِنَّ شَرْطَ صِحَةٍ الإِيمَانٍ 
أذ ينرق فك قزل اللي له :بدلالة المعجزة ليق الف الو فيل 
مِنْهُ يكن دوت الْعَالّم؛ وَوْحْدَةَ الصّانِع وَنحْوَهُمَا مِنْ غَيْرِ أَسْيِدُ لال عَلَى 


ذَلِكَ بدَلِيل عَفْلِى كَانَ كافياً. 


. في الأصل : «كالرستنقي». بسام‎ )١( 
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َنَقلَ الأَسْتَادُ أَبُو الْقَايِم عَبْدَالْكُرِيم بْنُ هَوَازِن الْمُمَيْرِيُ رَحِمَهُ الله 
تَعَالَى أن الْقَوْلَ بِتَكْفِيرِ الْعَوَام مِنْ مُفْتَرَيَاتِ الْكَرَامِيّةٍ عَلَ الأَشْعْرِيٌ 
بِسَبْبٍ الاختلافٍ في تَفْسِيرٍ الإِيْمَانِء فَإِنْهُمْ يَقُولُونَ: الإيْمَانُ هُرَ الإِْرَارُ 
المُجَددُ وَإِلأ لَزْمَ أَنْسِدَادُ طريق التَّمْيِيزٍ بَيْنَ المُؤْمِنِ وَالْكَافِرٍ أنه إِنّمَا 
0 ف بَيْنَهُمَا بالإفْرَار. 

وَلَبْتَهُمْ قَالُوا: الْمُْقِرُ بَاللْسَانٍ وَخده مُؤْمِنٌ عِنْدَنَاء بَلْ قَالُوا: هُوَ 
مُؤْمِنٌ حَقَاً عِنْدَ اللَِّ تَعَالىء فَالمُئافِقُ مُؤْمنٌ مَمْ أن اللّهَ تَعَالى سَمَاهُمْ 
كُثَاراً وَنَفَى عَنْهُمُ الإِيمَانَء حَيْتُ قَالَ تَعَالَى: ظاوَيِنَ انان من يَمُولُ 
ءَامَنَا بِللَّهِ وَالَوْوِ الْآيزٍ وَمَا هم بمُؤْمِنِينَ 49 [7 سورة البقرة/الآية: 
1 00 عَلْيْهِمْ ِالْكَذِب حَيْتُ قَالَ تَعَالَى: «واهُ مُتْبَدٌ إنَّ الْمتفْقِينَ 

نونَ © [7 سورة المنافقون/الآية : .]١‏ 


و الْمْكرَه عَلَى الكُفرٍ كَافِرٌ مَعَ أنْ كلبَهُ مُطمَيِنّ بالإيمَانٍ. 
نم يَجْعَلُوئَهُ مِنْ أل الئّارء وَيَجَْعَلُونَ المُنَافِقَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنّدء وَفْسَادُهُ 
ظاهرٌ . 

وَعنْدَ الأَشْعَرِيٌ: الإيمَانُ هُوَ لنُدِينُ ِالْقَأْبِء كما قَالَ به 
الإِمَامُ انق عيلة تعقة الله تالا 4 واللى لي بجميع الْعَوَام م أَنْهُمْ ُصدُكُوة 
ِالْقَلْبٍ وَمَا يَنطوي عَلَيْهِ مِنَ الْعَقَائِدٍ 1 الْقُُوبُ. بوء قَالله عْلَمُ 

وَأَمَا الأقْوَالُ بالأسْذلالٍ قَأَْرُهُ سَهْلُء لأنْهُ لَمْ يَشْتَرِطْ أنْ يَسْتَدِلٌ 
عن لأسيو عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَشْتَرِطَهُ الْمُعْتَزِلهُ وَإِنْمَا اشْتَرَط نَوْعاً مِنّ 
الاسْتَذْلالٍ هُوّ مَرْكُورٌ في مه كما هَرٌ مِنْ حَدِيثِ الأغرّابي» وَل 
يَلْرّمْ مِنْهُ تَكفِيرٌ الْعَوَامء مَعَ أنّهُ تقل عَنْ بَعْض أَصْحَاب الإمَام َس حَنِيفَة 
مِْلهُ وَعَنْهُ مَا يُقَارِبهُ 0 1 


6١ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


وَدَكَرَ الشْهْرَسْتَانِي في انِهَايةِ الإقدَام؛ : أخْتَلفَ جَوَابُ الأَشْعَرِيٌ 
في مُعْنّ التَصْدِيقٍ الْذِي فس الإِيمَانَ به قَقَالَ عَرَةٌ: هُوَ الْمَعْرِفَة بِوجُودٍ 
الصّانْع وَصِفَاتِهِ. وَمَرَةَ: هُوَ قَوْلَ في النّفْسِ مُتَضْمَنٌ لِلْمَعْرِفَة ُ يُعَبْرٌ 
عَنْ ذَّلِكَ بِاللْسَانٍ يُسَمّى بالإفْرَارٍ أيِضاً تَصْدِيقاًء وَكَذَا الْعَمَلُ بِالأَرْكَانٍ 
بكم دَلالَةِ الْحَالٍِء إذ الإقْرَارُ تَضْدِيقٌ بِحُكم ذَللَةٍ المَقَالِء فَالْمعْنَى 
الْقَائهُ ئِمْ بالنّقفس هُوَ الأضلٌ المَدْلُولٌ عَلَيِه وَالإِْرَارٌ وَالْعَمَلُ دَليلآن. 


وَقَال بَعْضُ أَضْحَابهِ: الإيمَانُ هُرَ الْعِلْمْ بِأَنّ الله وَرَسُولَهُ صَادِقَانٍ 
فِي جمِيع ما أَخْبَرَا به وَيُعْرَىئ هَذَا إِلى أبي الْحَسَن الأشْعَري. 


ثُمْ الْقَدَر الَّذِي يَصِيرُ به المُؤْمِنُ مُؤْمِناًء وَهُرَ النّكْلِيفٌ الْعَامُ أَنْ 
يَهْهَدَ أن لآ إلة إلأ الله وَحدَهُ ل شَرِيكَ لَهُ وَل نَظِيرَلَهُ في جَمِيع مَعَانِي 
الألوعتة» ولا قبية له في تقالو وآن شهدا عئنة ورسولة» تإكااان 
ِذَلِكَ وَلَمْ يكز شَيْئاً مِمَا جَاءَ به وَنْرَكَ عَلَيْهِه وَوَافَاهُ المَوْتُ عَلَى ذَلِكَء 
كَانَ مُؤْمِناً حَقَاً عِنْدَ الْخَلْقٍ وَعِنْدَ اللّهِ تَعَالىء وَإِنْ طَرَأ عَلَيْهِ مَا يُضَادُ 
ذَلِكَء والْعِيَادُ باللّه تَعَالَى ٠‏ كم عَلَيِْ ِالكَفْر وَإِذَا اعْتَقَدَ مَذْهبا تَلْرَمُهُ 
بكم معي مضَائًة ون من هَذِه الأكانٍ لم نكم يعفر بل يشب 
إلَ الضَّلالَةٍ وَالْبِدْعَةَء وَيكُونُ حُكْمُهُ فِي الآِرَةٍ مَرْكُولاً إِلَى اللْهِ تَعَالَىء 
وَكمالا يسن د النبي كك بِمُسَرْدِ الْقَوْلٍ لَمْ يُكَلْفْ جَمِيعَ الْخَلائِقٍ 
مَعْرِفَة الله تَعَالَى كَمَا هُوَ حَقٌ مَعْرِقْته لِأنّ ذَلِكَ غَيِرُ مَقْدُورٍ للْعَبْدِء ذلا 
يَقْدِرُ الْعَبْدُ أَنْ يَعْلَمَ جَمِيعٌ مشلوقائة :وم اذائة ومْفْدووائةن نما كَلمَهُمْ 
بالتزجيد مُسْتَيِداً إلى دليل جَمْلِيٌ: وَكَمَا وَرَدَ به التنزيل» وَهُوَ الْنِي ذُهَبَ 
إِلَيْهِ لَيْهِ الأشْعَرِيُ» فَكَبَتَ أن الْقَوْلَ مَظَهَدُ وَالْعَقْدَ مَضدَرٌء وَقَدْ يُكتَمَى 
لمَضدَرٍ ذا لم يُْدَر على الإثيانٍ بالإثرارٍ الْسَائِيّء كالأخرسء كَالإسَار 
في حَمَه َنزِلَ مَنِْلَة الِْبَارَةٍ في حَقٌ النَاطِقٍء وَقِصّهُ الْخَرْسَاءٍ «أغيفها! فَإنْهَا 


٠. 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


مُؤْمِئَةه [مسلمء رقم: 081؛: النسائي» رقم: 4١5١8‏ أبو داودء رقم: 
٠‏ و91 و7787 و9404] ذَلِيل عَلَى صِحََةِ ذّلِكَ . 

ُمْ اغلّمٌ أن الْعَمَلَ لَيْسَ مِنْ أرْكَانِ الإيمَانِ خلاقاً لِلْوَعِيدِيْة وَلَيسَ 
الأول يَلْرّمْ أنَغْلاقُ بَابٍ التَّوْبَةٍ وَالإِفْضَهُ إِلَى الإيَاسٍ وَالْقُنُوطِ وَأَنْ لآ 
يُوجَدَ مِنّ الْعَالَمٍ مُؤْمنَ إلا نَبِيّ مَعْصُومٌ وَأنْ لآ يُطْلَقَ أَسْمُ المُؤْمِنِ عَلَى 
أَحَدِ إلأ بَعْدَ امتجعم خصالٍ الْخَيْر عَمَلاٌ وَمِنَ نّ الثاني يَلْرْم نَفِتَاحُ باب 
الإبَاحَةَء فَيرْتَفِعُ مُعْظمُ التكالِيف . أنْتَهَئ كلام الْفُشَيْرِيٌ . 


وَمِنْ شِعْرو: 


وَكَلَّ كُلْ لِسَانِي عَنْ تَعَالِيه 
علا عَنِ الْوَقْتِ مَاضِيه وَآتِيهْ 
لحف يُظهرَهُ لاسر يُخْفِية 


يَا مَنْ تَقَاصَرَ فِكْرِي عَنْ أيَادِيه 
وُجودُهُ لَمْ يَرَلَ قَوداً بلا شِبْه 
ال مر يَلْحَقُهُ 


ساماد رام 
0 


0 تحخصرهة ا عون ينه 
جلائه أَرَلِيٌ لآ زَوَالَ لَه 


الْمَسْأَلَهُ السَابِعَةٌ ا 


وَمُلْعُة دَائِمَ ل شَيْءَ يَفْبِية 


مال الكشب. 


وَتَسَققهُ عِنْدَ الأشْعَرِيٌ ٍِ صَعْبتٌ دَفِيقٌ» ا يُضْرَبٌ به | لمَكَلُ 
َيُقَالُ: هَذَا دق مِنْ كسب الأشْعَرِي» وَلِذَا قِيل ذ فيه 


يَقُولُ وَكَد رأ جشمِي كَحَضْرٍ ‏ لَهُشِبْهٌلِمَابِي بالسويّة 
تقلت عقامن الملؤخرو لع كَوجذَانٍ أكُيسَاب الأشْعَريَّة 


00 راجع الفريدة السابعة والثلاثين 
وراجع صفحة: 14. بسام. 


كا 


من «نظم الفرائد وجمع 


الفوائد»» صفحة: 'ه؟؟؛ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


أن ضْحَابَ الأَشْعَرِيٌ قرو الْكَسْب بأنّ اعد إذَا صَمْمْ عَزْمَهُ 
َاللهُ تَعَالَى يَخْلّقُ الْفِعْل عِنْدَهُ وَالْعَرْمُ انق فل بكرن وَاقِعا بِقُذْرَةٍ اللَّه 
تعالّى» قلا يَكُونُ للْعبْدِ في الْفِغْلٍ مَدْحَلُ عَلَى سَبِيلٍ التأثيرٍ ون كَانَ لَه 
مَدْخَلُ عَلَى سَبِيلٍ الْكَسْبٍء ٠‏ فَالْحَىُ أن الْكَسْبَ عِندَ الأشَاعِرَة ُو تَعَلَقُ 
عدر الَْادِنَةِ ِالْمَقْدُورٍ فِي مَحَلْهَا مِنْ غَيْرِ تَأئِي وَهُوَ الَنِي يول عَلَنه 
فِي تَفْسِيرِهٍ) وَلاَ يَصِحّ غَيْرُهُ إِذْ هُرَ الْجَارِي عَلَىْ الْقَوَاعِدٍ الْعَقْلِيّه وَالْسَنّة 
وَإِجْمَاع السْلَف؛ وَلِصَعُوبَةٍ هذا الْمَقَام نكر السَلَفُ عَلَى النَاظِرٍ فيه. 


وَنْقِل: إِذَا بَلعْ الكلامُ إلى الْمَدَرٍ فأمسِكوا. 

وَالْكَسْبُ عِنْدَ المَائَرِيدِيّة ‏ كَمَا قَالَ النّسَفِىُ فى «الاعْتِمَادٍ فى 
الامْتِقَادِا'' : هو صَرْفُ الْمُدْرَةِ إلى أَحَدٍ المَقْدُورَيْنِء وَهُرَ غَيْرْ 
مَخُْوقِء لِأنّ جَمِيعَ مَا يَتَرَقْفُ عَلَيْهِ فِغْلُ الْجَوَارِح مِنَ الْحَرَكَاتِء وَكَذَا 
الروك الّْتِي هي أُفْعَالٌَ النَفْس مِنَ المَيْلء وَالدَّاعِيَةُ وَالاخبَيَارُ بَحَلْقٍ الله 
تَعَالَى لآ تأَثِيرَ لِقُدرَةٍ الْعَنْدٍ فيهء وَإِنْمَا مَحَلَّ قُدْرَتِهِ عَرْمُهُ عَقِيبَ حَلْقٍ اللَم 
تَعَالَى هذه الأمُور في بَاطْيْه عَرْماً مي بلآ تَرَدُد وَنَوَجْهآ صَادقاً 
لفِغْلٍ طالباً إِيَاه َإِذًا وَجَدَ الْعَبْدُ ذَلِك الْعَرْمَ حلق اللَّهُ تَعَالَق [ لَهُ الْمِغْلَ. 
ُيَكُونُ مَنْسُوباً إِلَنْهِ مِنْ حَيْتُ هُوَ حَرَكَةٌ وَمَنْسُوباً إَِى الْعَبْدٍ مِنْ حَيْتُ 
هُوَّ زِنَا وَنَحْوه مِنَ الأضئافٍ الْتِي يكونُ بها الْفِعْلُ مَعْصِيَةَء وَعَلَى مِنْوَالٍ 
ذَلِكَ الطَاعَةٌء كَالصّلاةٍ مَكَلاَ تَكُونُ الْأَفْعَالُ الْيَى هى حَمِيمَُهَا مَنْسُوبَةٌ 
َِى اللو عا مِنْ حَيْتُْ هي حَرَكَاتُ؛ وَإَِن الْعَبْد مِنْ حَيْتُ هِيّ 
صَلاءٌء لِأنّهُ الصّمَهُ الّيَى بِاغْتِبَارهَا جَرْمْ جَرْمُ العزم المُصَمم؛ وَهَذًَا عَلَى 
)١(‏ في الأصل: «الاعتماد وفي الاعتقاد»ء وهو لحافظ الدين النسفيء عبدالله بن 
أحمد بن محمود المتوفى سنة ١٠لاه‏ - ١٠1751م.‏ وقد ذكره حاجي خليفة باسم: 


«اعتماذ الاعتقاده ؛ وهو «الاعتماد شرح عمدة الاعتقاد»» وهما شرحان: قديم 
وجديد. بسام . 


٠١و‎ 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


مَذْهَبِ الْقَاضِي الْبَاقِلنِي؛ وَهُوَ أن قُدْرَةَ الله تَعَالَى تَتَعَلّقُ بِأْضْلٍ الْفِغلٍ 
وَكُدْرَة الْعبْدٍ تَتَعَلّقْ بوَضْفِهِ مِنْ كَوْنِهِ طاعَةً أؤ مَعْصِيَة فَمُتَعَلْقُ الأمر أي 
الْمُدْرَئَيْنِ ملف كُمَا في لَْطْمَةِ المي تَأديياً فَإِنَ ذَاتَ اللْظْمّةِ وَاقِعَةٌ 
ِقُدْرَةٍ اللو تَعَالَى وَتَأْثِيرِو وَكَوْنُهَا طَاعَةَ أو مَعْصِيّةٌ عْلَى الثّانِي بِمُدْرَة 
الْعَبْدِ وَتَأثِيرِه لِمتَعَلْقٍ ذلك بِعَرْمِهِ المصَممء علي قَصِدهُ الِْي ل تَرَددُ 


ممم 


معة . 

وَالْمَوْكُ بالكَشبٍ صَعْبٌ لِمَا عَرَفْتَه وَلَكِنهُ قَامَ وَنَبَتَ اراد 

أ ية التليل القابريء وَهُوَ أَنّا جد تَفْرِفَةَ ضَرُوريُة بَيْنَ مَا ُبَاشِرُ شِرُهُ مِنّ 

الأفْعَالٍ وَبَيْنَ ما نَحُْسْهُ مِنّ الْجَمَادَاتِءْ كَظَهْرَ أن 9 فْعَالِئَا احَتيّاراً 
مَاء وَرَدْنَا قَائِمُ الْبُرْمَانٍ عَنْ إِضَافَةٍ الْفِعْل إِلَى احْتِيَارٍ الْعَبْدِء فُوَجب أَنْ 
تفغ الزن /الانرنو» فتقول + إن الأفقان واوقة يفره الله اتقالن اوعضي 
لْعَبْدِء فَاللَهُ تَعَالّى يَخْلُنُ الْفِعْلَ وَالْقُدْرَةَ عَلَيْهِ بإجراء الْعَادَةِء فَلِهَذَا جَارَ 
إِضَائَةُ الفغل إِلَى الْعَبْدِه وَصَم التَكْلِيفُ وَالمَدْحُ وَالذَمُ وَالوَعْدُ وَالْوَعِيكُ 
فَإِنّا لو م بِالكسْب لَرِمَ أَحَدُ الأَمرَيْن : إِمّا المَيْلُ إِلَى الاعْتِرَالِ 
َِمًا الَْوْلُ بِالْجَبْرِهِ وَكِلاهُمَا بَاطِلَ. 
ببان الملازمة: 

إن صدُورَ الأفْعَالٍ لآ يَخَنُو إِمّا أَنْ يَكُونَ بِقّدْرَةٍ الْعَبْدِ وَإِرَادَبَهِ أم 
لاء وَعَلَئ الأَوْلٍ يَلْرْمُ الاعْتِرَالُء وَعَلَى النَّانِي الْجََبْرُء وَالصرَاطٌ 
المُسْْقِيمُْ هُوَ النوَسْط بَيْنَ طَرَفْيْ الإفرَاطٍ وَالتفْرِيطء وَهْرَ القَوْلَ يأنّ 
الأفْعَال مَخْلُوئَةَ لِلّهِ مُْتَسَبَةُ لِلْعَبْدِء فَكَمَا لآ تُنْسَبُ الأفْعَالُ إِلَى الْعَبْدٍ 
مِنْ جِهَة الإيجَادٍ وَالْخَلْقِء كَذَّلِكَ لآ تُنْسَبُ إلى الله تَعَالَّى مِنْ جِهَةٍ 
الْكَسْبء قَالَ اللّهُ تَعَالَى: طرَأشَهُ حَلَفَخْ وَمَا سنن (4)©3 #071 سورة 
الصافات/الآية: 41] فَتَسَبٍ الْحَلْقَ إِلَى ذَاتِهِ وَقَال تَعَالَى: لها ما 


١٠١م‎ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 
كسَبَتْ وَعَلََا مَا اكْتََبَتًَ © [7 سورة البقرة/الآية: 885] أَنْبَتَ الْكَنْبَ 
ِلعَبْدِ؛ وَإِنْ شِنْتَ كُلْتَ: بَيْنَ قَوْم أفْرَطوا وَقَوْم فَرَطواء كَقَوْلْنَا: بَيْنَ قَوْم 
فْرَطواء نَعْنِي بِهِمْ الْجَبْرِيْةَ الّْذِينَ يَتَجَاوَرُونَ عَن الْحَد الأَوْسَطٍ إِلَىْ 
طَرَفٍ الإثْرَاطِ فَيَجْعَلُونَ وُجُودَ الأقْعَالٍ كُلْهَا بِالْقُدْرَةٍ الأرَلِيّةِ فَقَطْ مِنْ 
غَيْر مُقَارئةٍ لِقدْرَةٍ حَادِثةِ؛ وَقَولكا: وَقَوْم مَوْطواء تَْنِي بِهمْ الْقَدَرِيّة الذِينَ 
يَتَجَاورُونَ عَنِ الْحَدّ الأَوْسَطٍ إِلَى طَرَفٍ التفْرِيطِء فَيَجْعَلُونَ وُجُودَ 
لأفعَالٍ الاختَارِية بالْقُدْرَةِ الْحَاوِنَةِ مقط مُبَاشَرَةٌ أو تَوَلداً. 

وَِنْمَا كَانَتِ الْمَسْأَلَهُ لَفْظِيْةَ لِآَنْ الإمَامَ أبَا حَنِيفَة وَالشْيْحَ أبَا الْحَسَن 
الأَشْعَرِيٌ رَحِمَهُمَا الله كلآهُما يَقُولانٍ بنْبُوتٍ وَاسِطَةٍ بَيْنَ الحَرَكةٍ 
الاصْطِرَارِيَةِ وَالْحَرَكَةٍ الاحتِيَارِية وَأَنْ لآ جَبْرَ وَلآ قَدَرَ لأنّ الأَشْعَرِيٌ 
لَيْسَمّي ذَلِك فِعْلاً لِلْعَبْدٍ حَقِيقَةُ بَلَْ مَجَازَاَء وَالإِمَامُ يُسَمُيهِ فِعلاً 
حَقِيقةَ لآ مَجَازاً. 

ََالَتِ الْجَبرِيهُ: لا فِعْلَ لِلْعَنِدٍ حقِيقة وَل مَجَازَاء وَيُرَُ عَلَيْهِمْ أن 
ذَلِكَ يُوَدِي إِلَى إِسْقَاطٍ الرّجَاءِ وَالْحَوْفٍ عَن الْعَبْدِء فُيَكُونُ هُوَ وَالْبَهَائِم 


وس 


صا 
الْكَسْب؛ فَعِنْدَ الإمَام أبي حَنِيفَة: الْفِعل عن فشكن مِنَ الإِنْكَانٍ 
ِل الْوُجُودِء وَهْرَ مِنَ الله بِميِرٍ آلَقِ وَمِنَ الْعَبْدٍ بمُبَاهَرَةِ آلِقِ» كَالْفِعْلُ 
عِنْدَهُ شَامِلٌ لِلْخَلْقٍ وَالْكَسْب؛ وَعِنْدَ أبي الْحَسَن الأَشْعَرِيّ: الْفِعْلُ ما 
تقس ماعن اله علحي سر لويف راك سارف الا 
وَالْحَوَادتُ مُسْعَيِدَةُ إلى الْقَدِيم أولاً؛ وَالْكَسْبُ ما وُجِدَّ مِنَ الْقَادِرٍ وَلَهُ 
عَلَيْهِ كُدْرَة حَاوِئَةٌ مَِدَلِكَ نُسَمْي تَلْكَ الْوَاسِطَة بالكَشْبٍ وَل نُسَمْيهَا 
بِالْفِغلِء فالكَسْبُ هُرَ التَصَرْفُ في الْحَوَادثِء وَالْفِغْلُ هُرَ النَصَرْفُْ في 


ل 


الروضة البهية المسائل الخلافية 


المَعْلُومء وَلَمْ يَثْبْتِ النّسحٌ لِلْقُدْرَةٍ الْحَادِتَةٍ تأثيراً أضلاً في الْوْجُودٍ وَلآَ 
فِي صِمَةٍ مِنْ صِنَاتِدِ لِقَرْلِهِ تَعَالَى: طهل ين حَيقٍ عَيرُ يد 4 1ه" 
فاطرلالآية: *] #آمَ بِعَلوا يِه شركاة لها أ كُسَلْتَفَ ِ 1[ سبحوزة 
الرعد/الآية ]١1‏ #«أروف مَادًا حَلفُاْ من الأرض ١‏ لم شِرْكُ فى اتوت » 
[5* سورة فاطر/الآية: ]4٠‏ ظاانَّهُ حَِقُ كل سر » ١[‏ سورة 
الرعد/الآية: ]١5‏ وَلِأنَّ الْقُدْرَةَ الْقَدِيمَةَ تعلق بِسَائِرٍ الْمُحْدَنَاتِ وَأَقْدَارٌ 
الْعَئْدٍ لا يُحْرِج القَدِيمَ عَما كَانَ عَلَيْه وَالدَّلِيل قَائِمٌ عَلَى أن المُمْكنَ 
ِذَاتِهِ مِنْ حَيْتُ إمكائه َسْتَئَدٌ إِلَّى الْمُوجِدِء وَأنْ الإيجَادَ عِبَارَةَ عَنْ 
إنَادَةٍ الْوْجُودِ وَكُلُ مَوْجُودٍ مُسْتَيِدٌ إِلَى إِيِجَادٍ الْبَارِي مِنْ حَيْتُ الْوجودُ 
وَالوَسَائِطُ مُعَدّاتٌ لآ مَوْجودَاتٌ. ْ 

وَأنَضَ ك3 صَلْحَتَِ الْعّدْرَةٌ الْحَادِتَهُ َويجَادٍ الْفغْلٍ لَصَلَحَتْ لوِيجَادٍ 
كُلْ مَوْجُودٍ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاض» وَنَطلاتة ظاهة ) وَأَنَضَا الْصَلىٌ 
يَسْتَدْعِي الِْلَمَ بِالْمَخْلُوقِ؛ قَالَ تَعَالّى: ألا يَعلَمْ مَنْ حَلَنَ 4 [717 سورة 
الملك/الآية: ]١4‏ فَلَوْ أَوْجَدَ الْعَبْدُ فِعْلَهُ لَكَانَ عَالِماً بتَفَاصِيلِهِء وَيُطْلآنُ 
النَانِي ظَاهِرٌ . 

إِنْ قُلت: إِذَا لم تُوَئْرِ الْقُدْرَةُ الْحَادِتَةُ لَمْ يَكنْ لَهَا تَعَنّنْ بِالْمُحْدَثِ 
مَعْقُول وَإِنْبَاتُ كُدرَةٍ لآ تَأَئِيرَ لَهَا كفي الْقُدْرَة 

وَأَنِضاً الْكَسْبُ الَّذِي يُنْبِبُونَهُ إِمّا مَوْجُودٌ أؤ مَعْدُومٌء إِنْ كَانَ 
حون ادا ا رَ في الوجُودٍء وَإِنْ كَانَ مَعْدُوماً فلآ يَصِحُ أنْ 
يَكُونَ وَاسِطَةً بَيْنَ الأَْعَالٍ الاخَتيَاريّة وَالْأَْعَالٍ الاضطِرَارِية 


قُلْتُّ: هَذِهٍ الشُّبهَهُ َرِيبَة وَلِأَجْلِهَا مِنَ الْعُلْو غلا إِمَامُ الْحَرمَيْن 
حَيِتٌ نيت اماد 00 من الوؤجو ل سيول 0 بِالاسْتِنَادِ إلن 


1١٠ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 
ُذْرَةَ وَإِرَادَةّ وَالْعَبْدُ بهمَا أَوْجَدَ الْفِعْلَء وَهُوَ مَذْمَبُ الْمُعْتَرِلَة وَإلَيهِ 
ذْمَبَ أَبُو الْحَسَنِ يسار الْبَضْرِيٌء مِنَ الْمُعْتَزْلَةِ؛ٍ وَقَالَ الأَسَْادُ أَبُو 
إِسْحَاقَ [إبراهيم بن محمد] الأَسْفَرَائيني: الْمُؤْثْرُ فِي الْفِعْلٍ مَجْمُوحُ 
قُدْرَةِ الله تَعَالى وَقُدْرَةٍ الْعَبْدِ. وََالَ الْمَاضِي أبُو بَكْرِ [البَاقِلاَنِي] بنَاءً 
عَلَى 0 المَذْكُورَةٍ بَيْنَ الأفْعَالٍ الاخْتَيَاريّة وَالاضْطِرَارية : وَلَيِسَ تَعَلْقْ 
القُدرَةٍ كَتَعلْق كَتَعلْقِ الْعِلْم مِن غَيْرِ تَأَِيرٍ أضلاء ِلآ بَطْلّتِ التَفْرِفَةُ وَلَيْسَ 
اله ثِيرُ فِي الْوّجودٍء فَلَرِمْ أن يَكُونَ في صِمَةِ مِنْ صِمَاتَه كَكوْنْهًا طاعَة 
وَمَعْصِيَة» فَإِنَّ كَوْنٌ حَرَكَةٍ الْيَدِ إلى العَبْدٍ كِتَابَهَ وكُوْنْهًا صِيَاعَةَ يَتَمَيْرَانِ 
بَعْدَ الاشْيِرَاكِ في أَضْلٍ الْحَرَكَةَء قَتُضَافٌ يَلْكَ الْحَرَكَةُ إِلَى الْعَبْدِ كسباء 
وَيُشَُْ مِنْهُ فِغْلُ خَاصٌ بو نخو: قَيَام وَفُعُود. وَكْتَبَ: ثُمْ إذَا انَصَلَ به 
أئرٌ سْمْيَ عِبَادَ أؤ نَِيْ سْمْيَ مَعْصِيَة. وَحَقِيقَةُ الْكَنْبٍ وَقُوْعٌ الفِغْلٍ 
بِقُذْرَةٍ المُكْتّسِبٍ مع د الْقْرَادِهِ به. ْ 


وَقَوْلَهُ يُشْبَهُ قَوْلَ الْحُكَمَاءِ بأنَ كَوْنَ الْجَوْمَرٍ مُتَحَيْرَاً أو قابلاً 
لِلْعَرَضِ» ل تَعَلْنُ به الْعُدْرَةُ. 


9 عَرَفْتَ ذَلِكَء فَاغْلّمْ أن قَوْلَ الْقَائِل: إِذَا لَمْ تُوَثْرٍ الْقُدرَهُ 

دِنهُ َم يكُنْ لََا تعلق بالمُدَثٍ مَعْقُولٌ ممتوع. إن الملم لَه تعلق 
ل للا بِالمُرَادِ وَلَِسٍِ ذَلِكَ التَعَلَّنُ بِالْمَعْلُوم وَالمُرَادٍ عَلَى 
وَجْهِ الحُدُوثِْء ثُمّ إِنّهُ لَمْ يَمْتَمْ أَنْ يُوَئْرَ عِلْمُ المَعَانِي فِي إِحْكَامِهِ 
للْمَعْلُوم وَإِْقَانِ وا المُرِيدٍ في نَخْصِيصٍ بَعْضٍ الْجَائِرَاتٍِ بِالْحُدُوثٍ 
دُونٌ الْبَعْضِء ٠‏ وَفِي كَوْنٍ المَعلُومٍ أمراً ونه وَوَغداء وَإِنْ كَانَ عِلْمْ 
الْمَاعِلٍ وَإِرَادَنّهُ مُتَعَلْقَيْنِ ِالْمَعْلُوم اتام د م لآ يُؤَثْرَانٍ فيهء قلا يَمْتَنعُ 
أنْ 0 ُدْرَننَا ندر الْقَدِيم مُتَعَلْمَيْنِ 00 و قُذْرَةُ لديم 
ولا نُؤَئرُ قُدَرٌ تَنَافِيه وَالشَيْحْ وَإِنْ لم يُنْبِثْ لِلّْدْرَةٍ الْحَادِئَةِ تَأثِيراً لَكنَهُ 


١1١ 


الروضة البهية المسائل الخلافية 
نْبَتَ مُمْكناً وتابتا يُحِسُ به الإِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهء وَذْلِكَ يَرْجِمُ إِلَى سَلامةٍ 
الْبُنْبَة وَاعْتِمَادٍ الشبر بكم جَرََانِ الْعَادَةِ. وَالْعَبْدُ مَهْمَاهَمّ بفِعْلٍ 
حَلَقَ الله تعالَى 1 لَه :فدرة وَأَسْيِطَاعَةٌ مَفْرُونَة بذْلِكَ الْفِغْلٍ الذي اه 
فيه قْيَنَصفْ به الْعَبْدُ وَبخْصَائْصِِ وَذّلِكُ هو مَوْرِدْ دُ التَكْلِيفِ وَمُبَاضَرَ َ 
الْفِغل عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُور ا وجذائة في تَفْشَه خال الْقَادِرِينَ 
ملام النية زأغطاد الشار يخزيان الناقة قو التشين بالكشي» وَعَلنَ 
هَذَا لآ يَكُونُ إِنْبَاتُ كُدْرَةٍ لآ تَأَئِيِرَ لَهَا كُنَفْي الْقّدْرَةِ عَلَى مَا تَوَهْمَهُ 
المُغتّر ض» ولنا“كانك تلك المافةة إِحَدات الله 3 لِلفِغْلٍ في الْعَبْدِ 
مَفُرُونا بِالاسْتِطاعَةٍ ظاهراً بِوَاسِطةَ الْعَبْدِ لَمْ يَلْرَمْ أنْ يَكُونَ لِقّدْرَةٍ الْمَبْدِ 
تَأئيراً في الْوجُودٍ كَمَا تَوَهّمَهُ المُغْترض . 


-- 


ثُمّ أَعْلَّم أَنْ كَرْنَ الْعَنْدٍ مُسَخّراً تَحْتَ قَضَاءٍ الله تَعَالَى وَقَدَرِهِ لآ 
يناي قَدرية وَحَتَيَارَة فَإِنَ الفكة نَوْعَانِ: مَجَبُورٌ و ومحتان: فَالمَجَبُور 
كَالسَكُينٍ وَالَقَلَمٍ في يَدِ الْكَاتِبٍء وَالمُخْبَارُ كَالْكَايِب وَكَلبِهِ ب نك اه 


من نْ أَصَابع الرَّحْمِنء فَكَمَا أنْ المَجَبُورَ إِنْمَا كك رٌ بصَلاحِية فيه تَرْجِعْ 
إلى تخصيل غَرَض الْكَاتِبِء كَذَّلِكَ الْمُخْتَارُ إِنْمَا يَضْلْحُ مُسَحْراً لِله 
َعَالَّى فِي تَحْصِيلٍ مُرَادِو وَهُوَ الْفِعْلُ الالِيَارِيُ بوَاسِطَةٍ مُدْرَتِ 
وَأشْياروء. كالمذكوب اللزاجب» فالمركوث إنْمَا ُضلخ ان يكون مسرا 
للراكب لِصَلاجِيةِ فيه تَرْجِمُ إِلَى تَخْصِيل غَرَضِهِ فِيهِ إن كَانَ لَهُ أَخْتيَارَ 
وَكُذْرَة وَلَكِنْ قُذْرَتَهُ مُكْتَسَبَةٌ بِالْعَجْزِء وَأَخْتِيَارَهُ مَشُوبٌ بِالاضْطِرَارِء 
وَهَذَا غَايَةُ مَا يُمْكِنُ في تَقْرِيرٍ مَذْمَبٍ ب الشّيْخ, وَيُؤَيْدُهُ ما رُوِيَ عَنْ أُمِير 
المُؤْمِنِينَ عَلِي رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: وله حير زلا اعدو بل ام ب َيْنَ الأَمْرَيْنِ» 
[«كنز العمال». رقم: .]1١651‏ 


وَيُوَضْحٌ ذَلِكَ أن النّكُلِيفٌ كما وَرَدَ بِإِفِعَلُ وَلا تَفْعَلء وَرَدَ 


١١ ؟‎ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عنية 


ِالاسْتِقَامَةء كَقُوُلِهِ تَعَالَّن: «أهينا الصَرْط الْمتِيمَ 402 11 سورة 
الفاتحت/الآية: 5] و فلا يع هويا بَمَدَ إِدْ عَدَيْتَنَا #4 [# سورة آل 
عمران/الآية: 8] فَلَّوْ كَانَ الْعَبْدُ مُسْتَقَلاً كَانَ مُسْتَعْنِياً عَنْ هَلْهِ 
الاسْتِقَامَةِ؛ وَاللّهُ أَعْلَمُ. 
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بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


الفضلٌ الثاني 





فِي 
الْمَسَايْلِ الْمَخْتَلَفٍ فِيها احُتِلآاً مغتوياً 


وَعِنَ مُسَائل: المشآلة الأولن "02 رَهِيَ: إِنْهُ خل يود لله تعالّى 
أَنْ يُعَذْبَ الْعَبْدَ المُطِيمَ أُمْ لة؟ 

ائقْقَ الأَشْعريُّ وَالمائرِيدِيْةُ عَلَى أَنّهُ يَجُورُ شَرْعاء وَل يََعُ؛ وَإنْمَا 
الخلافٌ بَيْنَ الطائِقَيْنِ فِي الْجَوَازٍ الْعَمْلِيَ . 

َالشْنِحُ الأشعَرِيُ جَرَّرْهْ عَفْلاً ولّمْ يَجَوْرْهُ شَرْعَاء لِمَا وَرَدَ في 

وَالإِمَامُ أبُو حَبِيفَةَ لَمْ يُجَوَّرْهُ مُطْلّقاً لآ عَفْلاً وَل شَرْعاء إِذْ تُقِلَ 
عَنْهُ أَنَهُ لآ-يَجُورُ في بِدَايَةِ الْمُقُولٍ تَعْذِيبُ المُطِيِع . 

َال الأشعَرِيٌ: وَلَوْ وَكَعَ تَعذِيبٌ الْمْطِيع لَمْ يَكْنْ ذَلِكَ مه ظلماً 
وَل عُدْواناء أي: تَعَدَياء لأنَهُ تعالّى مُتَصَرْفٌ فِي مُلْكْهٍ بِالتُعْذِيب 
ورك كَلَهُ مَا يَحَْارُ مِنْهاء يَفْمَلُ اللّهُ مَا يَشَاءء وَيَحْكُمْ مَا يُرِيدُ؛ لَكَِهُ 
جَادَ فِي حَقْ الْعِبَادٍ بالإِحْسَانِء أي: بأن أخسن إِلَْهِمْ بِتَرْكِ الْعِمَابِء 
وَالْجُودُ إِعْطَاءٌ مَا يَنْبِغِي لِمَنْ يَْبَغيء لآ لِعْرَض وَلآ لِعوَض . 


غ0 راجع الفريدة التاسعة عشر من ١نظم‏ الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة: ١١ا"؛‏ 
وراجع صفحة: ٠لا‏ السايقة . يسام . 


الروضة البهية المسائل الخلافية 

ِنْ قُلْتَ: كَيِْفٌ يُتَصَوْرُ الْجودُ بِتَرْكِ الْعِمَابٍ وَهُوَّ عَدَمِيٌ» وَالْجُودُ 
يقتضِي: كَوْن ما تتغلق. به وجوديا؟ 

قُلْتُ: لَمّا كَانَ تَرَكُ الْعِقَابٍ مُسْتَلْزِماً للآمن وَالسَلامَقِ وَهُمَا وُجُودِيَانَء 
صَع تعلق الؤْجود يو. قَالَ َعَالَى : دلوي َامَنُوا وَْمِلُوأ ألصَلِحت سد لهرٌ 

جَنتٍ تَرَى من عيبا انبر مَلِدِنَ فا في بن لم فبيآ زواج د رق ولو يد 
عيذ 40 1؛ سورة النساء/الآية : /91] فَلِلّهِ تَرَكُ الْعِمَاب وَبَذَّلُ النَوَابٍ فَضلاً 
عَلَى المُطِيعِينَ » أَحَدُهُمًا: وَجْودِىٌ » وَالآحد : عَدْمِىُ . 

إِنْ كُلْتَ: إِظْلاقُ الْمَضْل عَلَ الْوُجُودِيٌ طَامِرٌء لأنْ إِطَلاقَهُ عَلَى 
الْعَدَمِيٌ غير مَعْقُولٍ . 


عه 


قُلْتُ: الْفَضْلُ الرُيَادَةُ وَالإِحْسَانُ الإِنيَانُ بِمَا فيه صَلاحٌ الْغَيْرٍ مِنْ 
غَيْرٍ أن يَسْتَحِقْ وَيَسْتَوْجِتَ ذَلِكَء وَلَمّا لَمْ يَجبْ لِلْعَبْدِ عَلّى الله تَعَالَى 
شَيْءء فَكُلُ مَا يَفْعَلُ فِي حَقَّهِ مِنْ تَرْكِ الْعِقَابٍ وَبَذْلٍ النُّوَاب يَكُونُ 
فَضَلاً وَإِحْسَاناء وَكَدَجَاءَ فى الخبّر: «الشّردف كَفٌ الأدّىئ وَيَذْلُ 
الئدّق)9" و وَهُوّ إِشَارَةٌ إلى أن تدك د الأذئ أَحَدُ حَدُ رُكُنِي التّمَضْل وَالإِحْسَانٍ . 
ثُمْ أعْلَم أن الْخَطبَ فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ إِنْمَا كَانَ هَيّناّء لأنْ الكل 
مَتّفْقُونَ عَلَى عَدَمِ وُقُوع تَعْذيب ب المطبع . ٠‏ لَكِنّ الاختلافق في المدْرِكِ 
عِنْدَ النُعْمَّانِ الْعَقُلُ وَالشَّرْعْ. وَعِنْدَ د الأَشْعَرِيٌ 0 الضّرْعٌ فَقَطٍِ إِذ ل 
جلافَ فِي وَعْدِوء لِقَولِهِ تَعَالَى: اما يَمْصَلُ لَه بمَدَايكُمْ إن لط 
ومدق » [4 سورة النساء/الآية: ]١517/‏ هَذًَا عَلَى َي صِحة التقْل» 
إن المّئِحَ أَبَا القَاسِم الْقُخَيْرِيْ ذْكَرَ أن الْقُوْلَ بِجَوَازٍ نَعْذِيبٍ المُطِيع مِمًا 


)١(‏ ينسب هذا القول إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهء راجع الباب الثلاثين من 


لذلا 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


ثري على الأشعري» لبن على الغزام أل الأشبيع بأل قاين بأ 
الله تغاتيق لا تقاري: النطعية على ينائه وطافتي ونولا يقد 
الْكَفَارَ وَالْعْصَاةَ عَلَى كُفْرِهِمْ وَمَعَاصِيهِمْء هَكَذَا شَنمُواء وَإِنْمَا الخِلآكُ 
نِي أن المُعْتَرِلةَ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلْهُمْ في التّغْدِيل وَالتّجْوِيزٍ زُعَمُوا أنه 
يَجِبُ علا الله تال أن سك التههنن نندت الماضذة . 

وَقَالَ أَهُلُ السّئَةِ: إِنّ اللّهَ تَعَالَى لآ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَهُ أن 
يَتَصَرّفَ فِي عِبَادِهِ يما شَاءَ. 

وَإِذّا عَرَمْتَ أَنَّ الْخِلآفَ فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةٍ مَبْنِيْ عَلَى فَاعِدَةٍ 
النّحْسِين وَالتّقُبيحء كُمَا تَقَلَهُ المّيِحُ أَبُو الْقَاسِم الْقُصَيْرِيُء وَالإِمَامُ أبُو 
الأَشْعَريّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟ ْ 

ينبي عَلَ هَذِه المَاعِدَةٍ وبَقْرْبُ مِنْ مَسْألينَا مَذِو مَا يَفْعَلْ الله 


كوس ا > دامح ا م 


يَقُونُونَ: إِنْهُ لس بقبيح» بَلْ هُوَ عَذْلَ في حُكُمهء وَصَوَابٌ فِي تَذييرِه 
أنه مُتَصَرْفٌ فِي مُلْكدء وَلَيِسٌ لِأَحَدٍ أن يَعْتَرِض عَلَيْه وَرُبَمَا يَكُونُ 
الإيلآمْ تخلِيصاً مِنْ ضَرَرٍ أغظمء أز إيصّالاً إِلَى نفع أَغظّم؛ وَأَئْضاً 
قَالَ اللّهُ تغالى: «لَقَدَ كَمَرٌَ الَدِيت كَالوَا إِنَّ أله هُمَ الْمَسِيحٌ أبَنُ 


سا 4 1 -. ل 2 . ٠.‏ م هم ٠.‏ م 2 
مَْيِمَ قل هَمَن يَمْلِك مِنَّ الله سَيَمًا إِنْ أراد أن يهيلك الْمَسِيحَ 
سرع اس ف ايم سامرة اد م 1 
أنزت مَرَصِمَ وَأْصَمُ ومن في الأرْضٍ جمِيعمَا وَيَِوِ مُللكف ألسَموتِ 


لمكي ل ساس مسي شع مم امس مومهو رم سمشء اس 2< 

وَالْأَرَضٍ وما بِيْتهُما يَخْلْقّ ما يَنَاهُ وَألّهُ عَلّ كل شَىْو هري حك [ه 
سورة المائدة/الآية: .]١7‏ قَأَخْبَرَ أنْ أحداً لا يَمْلِكُ مِنَ الله سَيْتَاُ ولا 
غتِرَاضٌ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ فِيمَا يَمْلِكُةُ وَأنضاً لآ َيَجبُ عَلَى اللَِّ تعَالى أن 
يُعَوْض الأطَفَالَ وَالمَجِانِينَء خلافاً لِلْقَدَرِيّة إذ الْعَقْلُ لآ يُوجِبُ 


1١17 
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الْمَسْأَلَةُ الئانية'": وَمِيَ أَنَّ مَعْرفَةَ الله تَعَالىء هَلْ هِى وَاجِبَةٌ 
ِالشّْع أَمْ بِالْعَقْلٍِ؟ 

ُمِندَ الأَشْعَرِيْ بالشّرْع» وَعِنْدَ الْمَاثرِيدِي بالْعَقْلٍ. 

وَالشّرِيعَةُ مَا شَرَعَهُ اللّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ مِنْ الدّينِء أيْ: سَنْهُ؛ قَالَ الله 
تغاليا:: سر ع لم من نّ لذن م وض يد عا « [: سورهة ة الشورئ/الآية: 
*1] فَالشّرِيعَةُ هِيَ الطريقَة المُتَوَصّلُ بها إلى صَلاح الدَارَيْن تَشْبِيهاً بشَرِيعَةٍ 
الْمَاءِء وَهْوَ مَوْرِدُ الغَّارِبَةِ» أي: بالطّريقٍ الشّارع الأَعْظّم. 

وَتَحْرِيرٌُ الْمَسْأَلَةٍ أن مَغْرِفَة الله تَعَالَّى كَسْبِيَةٌ وَاجِبَةٌ َل ِرَعَ 1 
وَهَلْ تَجبُ بِالدَلِيلٍ السَمْعِيّ أؤ الْعَقْلِيُ؟ َفِيه خلافٌ» قَالَ الأشْعَريُ: إِنَمَا 
تَجِبُ بالدليل الْسَمْعَىٌ ل الْعَقْلِىء َم وجوبهًا بالدّليل السَمْعِىٌ » ٠‏ قَلأنَهُ وَرَدَ 
الوَّعِيدٌ بالئَارٍ عَلَى الْكَفْرِ وَالشْرْكِ وَالدّمُ عَلَيْهِمَاء وَالْوَعْدُ لِلْعَارِفِينَ بِالْجَنِ 
وَالْمَذْح؛ وَأَمَا عَدَمُ الْوْجُوبٍ الْعَقْلِي؛ ٠‏ فلن الإيجاب الْعَقْلِيٌّ مَبْنِيٌ عَلَى 
قَاعِدَةٍ الْحْسْنٍ وَالْمَبْح الْعقْلِئيْنٍ ٠‏ وَإِلَى هذا أَشَارَ صَاحِبُ النُونيّة َه بقَولِه : 
وَوجُوبُ مَعْرِقَةٍ الإِلَهِ الأَشْعَرِيُ يَقُولَ ذَلِكَ شِرْعَهٌ النْيانٍ 
وَالْعَفُلُ لَيْسَ بحَاكم لَكِنْ لَهُ ال إِذْرَاكُ لآخكم عَلَئ الْحَيْوَانٍ 
وَقَضَوا 5 0-7 يُوجِبهًا م 6 0 0 1 
دحوت وَالئدْتَ وَالإِبَاحة وَالْكَرَاهَة لد لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 5 7 
دّيس عَلّ أله حُجَةٌ بِمْدَ أَلسْلّ »© [4 سورة النساء/الآية: ]١56‏ قَلَرْ 
كَانَ الْعَْلُ حَُجَةٌ عَلَى الئاس ذ فِي الْوَاجِبَاتِ وَالمَحْظُورَاتِ لَكَانَ 0 
ني خَلَفْتُ فِيِهمُ الْعَقْلَ لقلا تَكُونَ لَهُمْ حُمةٌ؛ وشوَل تجالل : وم 


)١(‏ راجع الفريدة الثالثة والعشرين من «نظم الفرائد وجمع الفوائده. صفحة: ؟7؟؟؛ 
وراجع صفحة: ١ل‏ السايقة . بسام . 
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مَْبِينَ حََّ يسك رَسْولا 4 [/11 سورة الإسراء/الآية: ]١8‏ فَأ+ْ خْبْرَ أنَهُمْ 


ص م 


في أمْنٍ من نّ الْعَذَابِ بل ِعْنَةِ الرْسَلٍ إِلَْهُمْ وَوَجَهُ الاسْتِدْلالٍ بِهَذِهِ الآية 

نه َو وَجَبَ الإيمَان بِالْعَقلٍ لَوَجَبَ قَبْلَ البغكة لِوُجُودٍ الْعَْلِ َبْلََاء َك 
وَجَبَ قَبْلَهَا لَوَجَبَ أَنْ يُعَافَّبَ بِالئْرِكِء لَكِنّْ الْمَلْرُومَ وَهْوَ الْعِمَابُ قَبْلَ 
لْبِعَْق مُنْتَفٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «رنًا كا مين حي بسك سلا 4 171 
سورة الإسر امالآية: ]١6‏ فُيَنْتَفِي مَلْرُومُةٌ وَهُوَ هُوَ الْوجَوتٌ عَقْلد أن 
انْتِمَاءَ اللأزِم يَسْتَلْزِمُ أَنْتقَاءَ المَلْرُوم َْلِمْ أن الوَجوَك: لبن إلا مِنَّ 
الشُرْعء وَإِنْمَا قَيّدْنَا الأخكامَ ِالتُكَلِيفية لأنّ أخكامٌ الدينٍ عَلَى ثَلانَة 
أَضَرّبَ» كم ذَكَرَهُ الْقَاضِي يو بكر [الباقلاني] في «الإِيجَازِ» : قوت لا 
غلم إل ِالدَلِيلٍ الْعَقْلِيّء كدوك الْعَالَم؛ وَإِنْبَاتِ مَحْدِيُهء وَمَا هو 


9 


عَلَيِ مِنْ صِمَاتَه الْمُتَوَقَففٍ عَلَْ هَا الْفِغْلُ كُقُدرَته الى واراذطة وعلده 
وَحَيَاتِه وَنَبُوَةٍ رُسَله. وَضَرْبٌ لآ يُعْلَمْ إلا من عهة الشو؟ وَهُوَ 
الأكامٌ» الْمَشْروعٌ ٠‏ مِنَ الْوَاجِبٍ وَالْحَرَام وَالْمُبَاح . وَضَرْبٌ يْصِح أن 
ُْلَم َارَة بدَلِيلٍ الْعَقْلٍ وَثَارَ بالسَمْعء ٠‏ نُخْوَّ الضّفَاتٍ الْتِي لآ يَتَوفْفُ 

عَلَيْهَا العقْلء كالسئع لَهُ تَعَالى وَالْبَصَرٍ َالْكَلام وَالْعِلم بِجَوَازٍ رُؤْيتهِ 
تَعَالن وَجَوَازٍ الْفْرَانٍ للمُذنِينَ وَمّا أَشْبَه ذلك» َلكِنَ الْمُعْتَمَدَ فِيهًا عَلَى 
الدليل السَمْعِيٌ» وَأَما الدَلِيل الْعَقْلِىُ فِيهًا فَهْوَ ضَعِيفٌ. 

قونه: «لَكِنْ لَهُ الإذْرَاكُ؛ أي: لِلْعَفْل أنْ يُذْرِكَ الْمَعَانِي 
وَالْحَقَائِنَ وَالأَحْكَامَء أي: يَتَعَمَّلُ الأخكامء لآ أَنهُ يَحْكُمْ بها إِدَا 


وَفَائِدَةُ ذكر الْحَيْوَانِ هْا أن الْسَيْوَانَ 5 للْفِغْلء وَلِلْعَقْلٍ تَسَلَط 
فلن آله رك أ العفل الخ كاذ طبر الصَّغِيرِ لِمَا رُكُبَ فِيه مِنَ 
الْعَقْل. قَالَ العبّاسٌ بن مؤداس”' [من الوافر] : 
لْقَذْعَة عَظِمٌ البَعِيرُ بِعَيِرِ لبّ فَلمْيَسَْمْنِ با لعِظم البَعِيرٌ 
)١(‏ في الأصل: قال الحراسة. 
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شرق التصين نكتل وعه- و لحبلد را لحتنا الصوار 
وَتَضْرِبَُهُ الْوَلِيِدَهُ بِالْهَرَارِي ‏ فقَلآغِيَرٌ لَدَيِهوِوَلا نكيرٌ 


َإِذَا لَمْ يكُنْ للْعَقْلٍ حُكُمٌ عَلَيْ بطري الأزن أذ لا بحم 
عَلَى ما رةه وَعَِنْدَ الْمائرِيدِية أن مَعْرِفَة الله تَعَالَ وَاجبَةٌ الْعَفْلٍ 
بمَعْنّى : إِنّ العَْلَ آله لِلْوجُوب ل مُوجبء وَل كَانَ مَذْهَبُ الْمُعْتَْلة 
أزلفف ب لمكن قرحت الإيقان الشإن اين لعاتريدطة زد 
الْمُْمَِلَة أهْلَكَهُمْ اللهُ الى أن الْمُعَتَرِلَة يَقُولُونَ: الْعَفْلُ بِذَاتِهِ مُسْمَقِلُ 
بوجوب الْمَعْرِفَةء وَعِنْدَ الْمَانُرِيدَية : الْعَعْلُ 3 لوجرت الْمَعْرِفُة 
وَالمُوجِبُ هُوَ اللهُ فِي الْحَقِيقَةِء لَكِنْ براسطة الْعَقْلِء يَعْنِي: لآ 
توجت الله تعالن: شنا عن الْمَرَائْضٍ وَالْوَاجِبَاتِ بِدُونٍ الْعَقْلِ كل 
بشَرْطٍ أن يكن الْعَفْلُ مَوْجُوداً كَمَا أنَّ الرْسُول علد معدّذ ف لِلْوَاجِبٍ 
ل مُوجِبْء_بلٍ المُوجِبٌ هْرَ الله تعالى حَقِيقة لكِنْ َاسطة الول 
عَلْيْه السَلامُ وَهَذَا لسرم فَإِنْهُ 0 بِسَبِيهِ تُبْصرٌ الْعَيْنُ عِنْدَ 
النْظرء لِأنَّ السَرَاجَ يُوجِبُ رُؤْيَةَ الشَّيءِ . 


وَعَلَّ هذا يمنا قَوْلُ أبن حَئِيفَة رَضيَ الله عَنّْه لول 
يَنْعَتِ اللَّهُ تَعَالّى رَسُولاً لَوَجَبَ عَلَى الْحَلْوَ مغرفة اللّهِ تَعَالَى بِعْقُولِهمْ . 
أ قَالبَاءُ في ١بِعْقُولْهم)‏ بَاعٌ السَبْبيّة ‏ ع مَعْرِفَة اللّه تَعَالَى وَاحِبَةٌ عَلَى 
الْخَلْق ب يسيب ب عَفُولِهِمْء وَالمُوجِبٌ هو اللّهُ تَعَالَ حَقِيقَةٌ لق 


وَثَمَرَهُ الْخْلآفٍ بَيْنَ المَائُرِيدِيّة وَالْمُْتَزلَةِ تَظْهَرُ في الصّبيٌ الْعَاقِلِ 
إن المُعْتَرْلَةَ قَانُوا: لآ عُذْرَ لِمَنْ لَهُ عَفْلء صَغِيراً كَانَ أ كبيراء فَإنْهُ 
كك طَلَبُ الْحَقْء فَالصَّبِيُ الْعَاقِلُ يُكُلْفُ بِالإِيْمَانٍ لِوْجُودٍ 00 
قَإِذًا مَاتَ وَلْمْ يُؤْعق تقذ وَعنْدَ الْمَانْرِيدِيَةِ لآ 0 عَلَى الصّبِيٌ شَيْ 0 
َبْلَ الْبلُوغْ لَعُمُوم قله كه : «رُفِمَ الْقَلْمْ عَنْ ثَلانَةِ: عَنِ الصبِي حَنْى 
يبْلْغْ. 2١‏ الْحَدِيتُ [أبو داودء رقم: 4407] وَعَلَى هَذًا أَكثَر المَشَايخْ» 
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وَجِينئذٍ يَكونُ الصَّبيُ مَعْذُوراً عِنْدَهُمْء إِذَا مَاتَ بِدُونٍ التَضدِيق. 


كن َالَ أَبُو مَنِصُور الْمَائْرِيدِيُ في الصَّبِي الْعَاقِل: إِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْ 
مَغْرَُ الله تَعاّى وَعَلَى هَذَا لآ َْقَ بين لقان بوالتشرلنين يه 
الأحكام بَل مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْعَقْلَ مُسْتَقِلٌ ِالؤجُوب عِنْدَ الْمُعْتَرِلَةِ وَعِنْدَ 
اْمَانْرِيدِيُة 0 

قَوُلُهُ: (وقضوا بأن العقل يوجيها) أي : حَكمَ أُصْحَابٌ أبي 

حَنِيُة أن الْعَقْلَ يُوجِبُ مَعْرِفَةَ الإلَهِ كما هُوَ مَذْمَبُ الْمُعْتَرِلَة وَإِنّمَا 
قَالَ: «فَضُواء لِأنَّ ا آنا كيف تفسه لا يفول بقَاعِدَةٍ الْحَسن 
وَالْقَبيحَ» نَعَمْء بَعْض بَعْض أَصْحَابهِ الذين تانقوة اغلية مَأَحَذه : فى فِي الْمْرْوعَ. 
وَحَالَمُوهُ فِي الأصُولٍء وَدَخَلُوا في الاغْترَالِء يَقُولُ بالإيجَاب الْعَقْلِيّ 
فَهُوَّ مَذْمَبُ هَوَلآءِ لآ مَذَهَتٌ الْكلء وَل مَذُّهَتٌ الإِمَام نَفْسِهُ . 

َقَوْلُّ: «وَلأطْحَابا وَجْهَانِ؛ يَعْنِي: وَللِنَافِعِيّة وَجْهَانِء الصّحِيحُ 
مِنْهُمَا مَا ذَمَبٍ إِلَيْهِ الأشْعْرِيٌء وَهُوّ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ وَاجِبَةَ ضَرْعاً لآ عَقْلاَ: 
وَالآحْرُ لبَْض الْعِرَاقيينَ 

وَاسْتَدَلَ الْمَائْرِيدِيُةُ عَلَى أَنَّ الْعَقْلَ حُمّةٌ فِي الْمَعَارِفٍ بِقَوْلِهِ 
تَعَالَى: «إنَّ الكنمَ وَالِصَرَ وَلْْوَدَ كُلّ أؤتيك كن عَنْهُ مسرلا > ١71‏ 
سورة الإسراء/الآية: 5"] وَالسّمْمُ يَخْتَصُ بالْمَسْمُوعَاتِء وَالْبَصَرُ 
يَحخْنَصُ بِالمُبْصَرَاتِء وَالْفُوَادُ بالمغقُولاتٍ؛ مَمَ أنَّ السَّمْمَ وَالْبَصَرَّ لآ 
يَسْتَميَِانِ عَنِ الْعَقْلء لِأَنْ السَمْعَ يَسْمَعُْ الْحَقَّ وَالبَاطِلَ وَالْبَضْرّ يُنْصِرْ 
الْحَقْ وَالْبَاطِلَء وَلآ يُمْكِنُ التَمييرُ بَيِنَهُمَا إلا بِالْعَقْلِء قَلَوْ لَمْ يَكْنِ 
الْعَقْلُ حَُجّةً لَتَعَطلَّ السَّمْمْ وَالْبَصَرٌء فَإِذَّنْ مَدَارُ الْمغارق ِالنّحْقِيقٍ 

وََالَتْ أَئِمّةُ بُخَارَى مِنَ الْحَتَفِيّةِ : ليجب إِيمَان وَل يَخْرُمْ كُفْرٌ قَبْلَ 
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الْبغئة» كَقَوْلٍ الأشَاعِرَةِ. وَحَمَلُوا الْمَروِيٌٍ عَنْ أبي حَنِيفَةَ عَلَى ما بَعْدَ 
الْبعْئَةء أي: حَكمُوا عَلَى أن الْمَرْوِيٌ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لآعُذْرَ 
لأحَدٍ فِي الْجَهْلٍ بِخَالِقِهِ لِمَا يَرَى مِنْ لق السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَخَلْق نَفْسِهِ 
بَعْدَ الِْعْكةء وَهَذَا الْحَمْلُ لآ يَحْفَى عَدَمُ تََننه في الْعِبَارَةٍ الَانيَةء وَهِيَ قو قَوْلَهُ : 
و لَمْ ينث الله رَسُولاً لوَجَبَ عَلَ الْخَلقٍ مَعْرِقتَهُ تعالّى بِعْفُولِهِم . 

لَكِنْ قال أبن لْهُمَام في «تَخْرِيرِه؛ بَعْدَ أنْ ذَكَرَ مَحْمَلهُمْء قَالَ: 
وَجِيئَئِذٍ فَيَجِبُ حَمْل الْوْجُوبٍ فِي قَوْلِهِ: «لَوَجَب عَلَيِهِمْ مَعْرِفْتُهُ تَعَالَى 
ِعُقُولِهِمْ» عَلَى مَعْتَى: يَنبَغِي لِحَمْلٍ الْوُجُوبٍ فِيهَا عَلَى الْعُرْفِي» وَإِنَّ 
الْوَاجبَ عُرْفاً بِمَغْنى الّذِي يَنْبَغِي أنْ يُفْعَلَه وَهُرَ الألينُ وَالأوْلَى. 

وَثْمَرةُ الْخِلآفٍ بَيْنَ الأشَاعِرَةٍ وَالْمَائْرِيدِيُةِ نَظْهَرُ فِي حَقْ مَنْ لَمْ 
تَبِلْمْهُ الدّعْوَةٌ أضلاء وَنسَأْ عَلَى شَامِقٍ جَبَلٍ َل يُؤْمِنْ بِاللّهِ تَعَالّى 
وَمَاتَء هَلْ يُعَذّبُ فِي ذَلِكَ أمْ لآ؟ فَعِنْدَ الأشَاعِرَ ةِ لآ يُعَذَْبُ لانْتِفَاءِ 
شَرْطٍ الْؤُجُوبء وَهُرَ السَّمَاعٌ مِنَ الشّارِع؛ وَعِنْدَ المَاتُرِيدِيُةِ يُعَذْبُ 
لِرْجُوبٍ شَرْطٍ الْوْجُوبء وَهُوَ الْفِغْلُء وَكَذَا عِنْدَ الْمُغَْرلةِ؛ وَاللَهُ أغلَمْ. 

الْمَسْألَهُ الَالِتَدُاا': صِفَاتٌ الأفْمَالٍِ: وَتَحْرِيرُهَا أن صِفَاتٍ الْأفْعَالٍ 
كَالتَحْلِيقٍ وَالئّزِيقٍ وَالإِحْيَاءٍ وَالإَمَئَةٍ وَلنَكُوِينِء هَلْ جِيّ قَدِيمَةٌ أؤ حَاوَِة؟ 

َمِنْد الْحَتفِية أَنّهَا كُلّهَا قَدِيمَةٌ لآ هُوَّ ولا غَيْرْهُ كَصِفَاتٍ الْذَاتِ؛ٍ 
وَعِنْدَ الأَشْعَرِيّ أَنّهَا حَادِتَةٌ قل : الْخَلِقُ َالرزقُ لآ يَكُونٌُ حَالِقاً وَرَازَا 
عِنْدَ الأشْعَرِيٌ عَلَى ما يَقْتَضِيهِ يَقْعَضِيهٍ حُكُمُ اللْعَىَ وعدم يَكُونُ خَالِقاً 
وَرَازِقَاً» كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْعَالِم ِالْحيَاكَةٍ الْقَادِرٍ عَلَيْهَا حَبّاكُ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ 
منْهُ الْحِيَّاكَةُ . ْ 


للق راجع الفريدة العاشرة من «نظم الفرائد وجمع الفوائد؟ة) صفحة: ١9١؛‏ وراجع 
صفحة: ١ل‏ السابقة. يسام. 
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تفي المشأل م على مغرقة الات الية. 

قال أبن الْهُمَام في «الْمُسَايَرَةِ»: أَخَتَلف مَشَايحُ الْحَنَفِيَة وَالأَضَاعِرَةَ 
في صِمَاتِ الأَفْعَالٍ وَالْمُوَادٍ بها باعْتِبَارٍ آنَارِمَاء وَالْكُلُ يَجْمَعْهَا اسْمْ 
التَّكُوين» بمَعْئى أَنْهَا كُلّهَا مُنْدَرِجَةٌ تَحْتَهُء فَإذَا كَانَ ذَّلِكَ الأ مَخَلُوقاًء 
الاسم «الخالق» والقة اقلق اززوزفا: الاش الوارف ا اوالشفة الرَزْق 
صِفَاتٌ قَدِيمَةٌ زَائِدَة عَلَى الصّمَاتٍ المُتَقَدْمَقِه أَيْ: الْمَعَانِي وَالْمَعْنَويةَ 
ولبْم ف كلام أبي حَنِيمَةَ وَأصْحَابِهِ الْمتَقَدْمِينَ النَضْرِيحٌ بِذَلِكَء بَلْ في 
كَلامِه مَا يُفِيدٌ أنه مَوَافِقٌ لِلأشَاعِرَة كَمَا نَقَلَهُ الطحَاوِيٌ وَغيْرهُ . 

وَذْكَرَ الْمُتَأَحْرُونَ لَمّا آَدمُوا مِنْ قِدَم الصّفَاتٍ وَزِيَاَتِهَا أؤجهاً مِنَ 
الاسْتِذلال؛ مِنْهَا وَهُوَّ عُْمْدَتُهُمْ في إِنْبَاتِ اهَذَا الْمَدْعَى: إِنَّ الْبَارِي تَعَالَى 
كرف الاخياء يدون علق التكرو ». لان «المكزنات انال لبس ين 
تعَلْقِهَا مُحَالٌ ضَرُورةٌ اسْتِحَالَةُ وُجُودٍ الأَثّر بدُونِ الصَفَةٍ الني بهَا يَحْصْلُ 
الأئّرء كَالْعَالِمٍ بلا عِلْمِ؛ وَلاَ بْدّ أَنْ تَكُونَ صِمَهُ الدكُوين زليه لإنيتاع 
يام الْحَوَادثِ بِذَاتِِ تَعَالَي . 

وقد انين أن اسْتِحَالَة وجُودٍ الأثّرٍ بدُونٍ الصَفَةٍ إنّمَا تَكُونُ في 
الصّنَاتٍ الْحَقِيقِيُةء كَالْعِلُم وَالْمُدْرََء لآ تُسِلْمْ أن التّأئِيرَ وَالإِيجَاةَ 


اع ع سي الل 


كَذْلِكَء إل هو مغان ينقل ين إضافة المؤار إِلَى الأئّر قلا يَكُونُ إلا 
فِيمًا يَرَالُ وَلآ يه َمْتَقِرُ إلا إلى صَِفةَ العَدرة َالإرَادة ل إلى صِفَةٍ زَائِدَةٍ 
وَالأَشَاعِرَةُ يَمُولُونَ: لَيِستْ صِفَةُ النَكْوِينِ عَلَى مُصُولِهَا ‏ 
َفاصِيلِهَا - سِوَّئ صِفَةٌ باغتار مُمَعَلتي خاصء فَالتْْلِين هُرَ الْقذْرَةُ اهتيار 
تَعلْقِهَا بالْمَخُْوقِء وَالتَّْزِيقُ [باعتبار] تَعَلْقِهَا بِإِيصَالٍ الرْرْقٍ . 
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وَمَا ذَكَرَهُ مَشَايحُ الْحَتَفِيّةِ في مَعْنَى التّكُوِين لآ يَنْفِي مَا قَالَهُ 
الأشَاعِرَهُ ولا يُوجِبُ كَْنَ صِلَةٍ الدُكوِين لآ تَرْجِعُْ إلى الْقُدْرَةٍ المُتَعلْقَة 
ِمَا ذُكِرَ مِنْ إِيجَادٍ الْمَخْلُوقٍ وَإِيصَالٍ الرّرْقِ وَنَحْوِجِمَاء ولا إلى الإرَادَة 
المُتَعلْقَةِ بزَلِكَء ولا يَلْرَمْ فِي دَلِيل لَهُمْ نَفْْ مَا قَالَهُ الأشَاعِرَةُ وَإِيِجََابُ 
كَرْنٍ التحوِينٍ صِفَةٌ أخرَ. أنتهى. وَأكْترةُ بالمغتن. 

وَأَعْتَرَضُ شَارِحَهُ [محمد بن محمد ابن أبي شريف في 
«المسامرة»]: قَوْلّهُ: وَالتَّخْلِيقُ هُوّ الْقُدْرَهُ بِاعْتِبَار تلفق بِالْمَحْلُوقِء 
وَالئرْزِينُ تَعَلُقُهَا بإِيِصَالٍ الرّرْقِء كَقَالَ: كَذَا فِي الْمَمْنْء وَكَانَ اللأَئِق 
ِالْجَرَيَانٍ فيهمًا عَلّى مِنْوَالٍ وَاجِدِ وَكَذَا فِي عَتِرِجِمَاء كَأنْ يُقَالَ: 
النَْلِيُ تَعلْنْ الْمُْرَة بإِنْجَادٍ الْمَخْلُوق وَالتَرْزِينُ تَعَلقُهَا بَإيصَالٍ الرَرْقِء 
وَهَذَا الاين بطَرِيقٍ الأَشَاعِرَة لأَنّهُمْ كَائِلُونَ بَأَنّ صِمَاتٍ الأثْعَالٍ حَادِئَقٌ 
لِنّهَا عبَارَهَ عَنْ تَعلَقَاتٍ الْقُدْرَةِ النَجيزِيةء وَهِيَ الْحَاوتهُ. 

قَالَ [نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد] النْسَفِىُ [في 
«عقائده»]: وَالَّكُوِينُ صِفَةٌ لِلّهِ تَعالى أَزَلِيةَ وَهِيَ نَكْوِيئُهُ إِلَى إِيجَادِهٍ 
تَعَالى لِلْعَالَمء وَلِكُلَُ جُْءِ مِن أَجْرَائِهِ لِوَقْتِ وُجُودِهِ عَلَى حَسْب عِلْمِهٍ 
تَعَالّى وَإرَادَِِ. 

قَالَ آبَدْر الدين مُحَمْدٌ بْنْ مُحَمّدِ] ابْنُ الْعَرْسِ [الحنفي الغزي] 
بَعْدَ قَولِهِ: «وَالتَكُويْنُ. .2 الْمُعَبْرُ عَنْهُ بالنّحْلِيقٍ وَالإِيْجَادٍ وَالفِعْلٍِ وَنْحْوٍ 
جْرْءِ مِنْ أَجْرَاءِ الْعَالّم إِنْمَا هُوَ فِي الْوَفْتِ الْمُقَدّرٍ لابْتِدَاءِ وُجُودٍ ذَلِكَ 
الْجُرْءِ في عِلْمِهٍ تَغالَى عَلَى الْوَجْهِ الْمَخْصُوص الّْذِي تَعَلَقَتْ به الإرَادَهُ 
َالنَكُوِينُ قَدِيمٌء وَتَعَلقُهُ بالْمْكَوَنِ حَادِثٌء كما فِي الإرَادَة. 


و 


نفل 
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لِلصَرْبٍ بِدُونٍ الْمَضْروبٍ, بخْلافٍ الْعِلْم وَالْقُدْرَةٍ وَنَحْوِ ذَّلِكَءٍ لأنا 
لقولة النَكُوِينُ آ لقان أعدفماء القنة الوه لبي هِيَ مَبْدَهُ الإِيْجَادٍ 
بِالْفِعْل؛ وَالنَّانِي: نوين ِالْفِعْلِء وَهُوٌ عِبَارَة عَنْ َعَلْقٍ الصّفَةٍ اللقيي 
بِالْمُكُونِء فهو نه كن المكزة وَالْمُكَوُنِء كَالضْرْبٍ؛ وَالْذِي 7 تقول 
الْمَاْرِيدِيةُ بِقِدَمِهِ إِنَمَا هُوّ الضّمَةُ لا التَعَلْقُ ٠‏ وَالْذِي لأ بد مِنْ تَحَقْقِهٍ في 
الْمُكَوّنِ إِنمَا هُوَّ النْسْبَةُ وَالتّعَلْنُ وَالتَكُوِينُ نُّ بِالْفِعْل؛ وَاشناوَة تشتلف 
بِحَسْب آَخْتِلافٍ الْمُتَعَلْقَاتِء كَمَا يُسَمّى تَعَلّنُ الضّمَّةِ بإِيجَادٍ الرْرْقِ مَثلاً 
َرْزِيقاًء فَهُوَ نَكُوِينٌ بِالْمَغْلِ المخْصُوصء وَمَكَذًا الإِخيَاءُ وَالإِمَائَهُ وَالإعْرَارُ 
الإذلآل وَتَخْوُ ذلك إِلن أن قال: وَمَذْعَتْ الأشاهِرَة أن التكرين مِن 
الإضافات وَالنْسَبِ وِصِمَاتٍ الأفْعَالٍ لآ مِنَ الصَّفَاتٍ النَّفْسِيةَ فَإِذًا نَظدْنًا 
فِي النّكُوِين وَالْمُكُوْنٍ عَلَى هَذَا لا يَنْبْتْ إلا وُجُودُ الْمُكَوْنٍ حَقِيقَة وَأَمَا 
وُجُودُ النّكُوِين َهْرَ أعيبَارِي» فَلْيكنْ هُوَ حر الْمُكُوّنِ . 

وَالمْلْخِيصٌ: إِنَّ مَبدَأْ إِيجَادهِ تَعالَى لِمَا بَيْناهُ إِنْمَا هْرَ صِفَهُ ادر 
وَالإرَادَةٍ عِنْدَ الأشْعَرِيّةَ وَلاَ تَحَفّىَ لِصِنَةِ تَفْسِيّةِ هي النّكُوِينُ عِنْدَهُمْ 
وَمَيْدَءٌ الويجَادٍ عِنْدَ المَائْرِيدِية هِيّ صِفَهُ النَّكُوين لكايه وَالوِرَادَة . 


الطوّالِع» نْقْلا عَنْ بغض الْحَتَفِيّةِ: النَّكُوِينُ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ تُغَايرُ الْقُذْرَهَ 
وَالمُكوّنُ حَادتٌ. 

َال الإمَامٌ: الْقَوْلُ بأَنّ التكُوينَ قَدِيمٌ أؤ مُحْدَتُ يَسْتَدْعِي َضْوير 
مَاهِيْتَه» فَإِنُ كَانَ الْمُرَادُ نْفْسَ ما لون الْمَدْرَهُ فِي الْمَقْدُورٍ فْهِيَ صِفَةٌ 
نِسْبِيّةٌ لآ تُوجَدُ إل مَعّ الْمُنْتَسِبِينَ » ٠‏ فَيَلْرَمُ مِنْ حَُدُوثٍ المكوّنِ حدويك 
التكوِين» وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ صِفَةَ مُوَثْرَةَ في وُجُودٍ الأثر فَهِيَ عَيْنُ المُذْرَةٍ 
وَإِنْ أَرَدْتُمْ به أمراً تالا قَبَيْنُوهُ. 


١ 
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قَانُوا: مُتَعَلْقُ الْقّدْرَةِ قد ل يوجد أَضلاً بخلآفٍ مُتَعْلّق التُكوين» 
َالقَدرَةٌ مُوَثْرَةٌ فِي إِمْكانٍ الشَيْءء وَالنَكوِينُ يُوَثْرِ في وُجُودِه. 


جَابَ المُصَئْفُ [أي: السُبْكي] بِأنّ الإمْكَانَ بالذَّاتِء ولا تَأثِيرَ 
لِلْقُدْرَةِ فِي كَرْنٍ الْمَقْدُورٍ مُمْكناً فِي نَفْسِدِ لِأنّ مَا بالذّاتِ لآ يَكُونُ ما 
ِالْمَيْ ُلم يَبْنَ إلا أَنْ يَكُونَ تأْثِيرُ الْقُدْرَةِ في وُجُودٍ الْمَفْدُورِ تَأئيراً عَلَى 
خرالسة 9ن سيل الركرت” فَلَوْ أَنْبئتَا صِفَةُ أُخْرَىئ لِلّهِ تَعَالَى 
و في وَجُودٍ الْمَقْدُوٍ إن كَانَ على سَبيل الصّحَةِ كَانَ عَيْنَ الْقّدْرَق 
َم الجتماٌ الْمغلئيِء أذ يَلْرَمْ اماع صِفعَينِ مُسَْقِلْتينٍ بالأثِيرٍ عَلَى 
الْمَقْدُورٍ الْوَاحِدِء وَهُوَّ مُحَالُء وَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلٍ الْوُجُوبٍ اسْتَحَالَ أن 
لكر عه ذلك القند و من الله تقال تتكون تقال مُوجباً بالذّاتِ؛ 
وَلا يَكُونُ قَادِراً مُخْمَاراً. 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَتَفِيةَ إِنْمَا أحَدُوا الَكُوِينَ مِن قَوْلِهِ تَعَالَى: ©إنَّمَا عونا 
ِتَىء إدَآ أبدْنَهُ أن نَل له ك مَيَكْوتٌ 49 1١[‏ سورة النحل/الآية: 
]4٠‏ فَجَعَلُوا قَوْلَهُ: «كن » مُقَدّماً عَلَى الْمُكَرَّنْء وَهُوّ المُسَمَّى بالأمر 
وَالْكَلِمَ3َ كَقَانُوا: عَبَّرَ الله تَعَالَى عَنِ التّكُوين ِكَلَمَةِ: «كن4. وَعَنِ 
الْمُكَوّنِ بِقَوْلِهِ: «مَيَكوْنُ4. وَالتَكُوِينُ وَالاخْتِرَاعُ وَالإِيْجَادُ وَالْحَلّقُ أَلْقَاظَ 
مُشْتَرَكَةٌ فِي مَعْنَىء وَتَتَبَايِنُ يِمَعَانِ؛ٍ وَالمُشْتَوَكُ فيه كَوْنُ الشَّىْءِ مُوجَداً 
مِنَ الْعَدَم مَالَمْ يَكْنْ مَوْجُوداء وَهِيَ خض تفلن من الفذية لآن 
الْقُُدة مُتَسَاوِيَة النّسْبَةَ إلى جَجِيع الْمَقْدُورَاتِ وَهِيَ خاصة بِمَا يَدْخْلُ 
في الْوّجُودٍ مِنْهَاء وَلَنِسَتْ صِفَةٌ نيه تُعْقَلُ مه 00 ٠‏ بَلْ هِيَ صِفَة 
َقْئَضِي عِنْدَ حُصُولٍ الأثّر يَلْكَ النْسْبَةَ وَأَمّا آَدْعَاءُ أَنّهُمْ قَالُوا: الْمُدْرَهُ 
موَْةُ في إِْكَانٍ الشيْءٍء كليس بصَجيحء وَإنْمَاالصْحِبح عِندَمُم أَنْ 
الْمُدْرةَ مَتَعَلْقَ بِصِحَْةِ وُجُودٍ الْمَقْدُورِء وَالنّكُوِينَ مُتَعَلّقّ بِوجُوُدٍ الْمَقْدُورٍ 
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رَمُؤثُرٌ فيهء وَنِسْبَتُهُ إِلَى الْفِعْلٍ الْحَادِثِ كَيِسّبةٍ الإرَادَةٍ إِلَى الْمُرَاد 
وَالْمُدْرَةُ َمِل لآ يَقْتَضِيَانٍ كَوْنَ الْمَقْدُورٍ وَالمَعْلُوم مَوْجودَيْنَ بهمَا 
وَالتّكُوينُ يَقُْنَضيه» وَالْقَوْلُ بِأَزِلية النَكُوِين كمَوْلِهِمْ بامْتتاع قِيَام الْحَوَادِثِ 
ذَاتِهِ تَعَالئ . 

وَقَوْلُهُ: «إن كَانَتْ يَلْكَ الصَفَةُ مُوَئْرَةَ عَلَى سَبِيلٍ الْوْجُوبِ كَانَّ اللّهُ 
َعَالَى مُوجباً بالذَاتِ» لئس بِشَيْءء لأنَ ذَلِكَ الْوْجُوبَ يَكُونُ لأجقاً لذ 
سَابقاًء يَعْنِي: إِنْ أَرَادَ اللّهُ تَعَالَى خَلْقَ شَيْءٍ مِنْ مَقْدُورَاتِهِ كَانَ حُصُولُ 
ذَلِكَ الشَّيْءِ وَاجِباء لآ بِمَغْتى أَنّهُ كَانَ وَاجباً أنْ يَخْلْقَهُ. 

وَقَوْلهُ: إِنْ كَانَ المُرَادُ مِنْهُ [صِفَةَ] مُؤَثْرَهَ في وُجُودٍ الأتَرِء فَهِيَ 
عَيْنُ الْقُدْرَةِ؛ فَجَوَابْهُ : إن الْقُدْرَةَ لَوْ كَانَتْ مُوْئْرَةَ لَكَانَ جَمِيمٌ الْمَقْدُورَاتِ 
ئرا لها تفكرد ترخوكة؛ ولا تلز نين تبات النخرين خجيع 
الْمُكَرنَاتِء لِأَنَ مُتَعَلْقَ الْقُدْرَةِ غَيْرُ مُتَعَلْقِ النكُوِينء فَهَذَا مَا يُمْكِنُ أَنْ 
يْقَالَ مِنْ جَانِبِهِمْ؛ وَالْحَق أن الْقُذْرَةَ وَالإِرَادَة مَجْمُوعَيْنٍ هُمَا لِذَّاتَ 
يتَعَلََانِ بِوْجْودٍ الأثر وَنَخْصِيصِد ولا خاشة مها مَعَهَا إلى صِفَةِ أُخْرَى . 

الْمَسْأَلَهُ الرَابِعَة"©: مِنَ الْمَسائِلٍ الْمَعْنَوِيّةِ فِي كلام الله تَعَالَى 
الَائِم بذَاتِهِ تَعَالَّىء هَل يَجُورُ أَنْ يُسْمَعَ أَمْ لآة؟ 

رَتَحْرِيْرُهًا: أَعْلَمْ أن المُقبِتِينَ كلام النْفْسِيْ أخْتَلَمُوا فِي أنه 
0 

َقَالَ الأَشْعَرِيٌ: إِنَّ كلام اللّهِ تَعَالَى مَسْمُوعٌ بئاة عَلَى أَنّ عِنْدَهَ 
كُلَّ مَوْجِودٍ يَصِحُ أنْ يُرَادَه فَكَذَا يَصِح أَنْ يُسْمَمَ؛ وَهَذَا قَرِيبُ مِنْ قَوْلٍ 
أبي مَنْصُور الْمَائْرِيدِي رَحِمَهُ الله فَإِنْهُ أَشَارَ في أُوْلٍ مَسْأَلَةٍ الصّفَاتِ 


)١(‏ هي الفريدة التاسعة من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»ء.» صفحة: 184؛ وراجع 
صفحة: 7١‏ السابقة. يسام. 


١ 
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مِنْ كتاب «التََوْحِيدٍه إلى جَوَازِ سَمَاعَ مَا وَرَاءَ الصّوّت» نه قَال: الْعِلَمُ 
الأَضْوَاتٍ وَحَفِيّاتِ الضَمَائِرٍ هُوَّ الْكَلامُ فِي الشَّاهِدٍ عِنْدَهُ فَجَوْرَ سَمَاعَ 
مَا لَيِسَ بِصَوْتٍ. 
وَثَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمُدُ بْنُ الْحَسَنٍ بْنِ قُورَك الأَصْفَهَانِي مِنْ جُمْلةٍ 
الأَشْعَرِيّة : الْمَسْمُوعُ عِنْدَ قِرَاءَةٍ الْمَارِىءِ شَيْكَان: أَحَدُمُمًا: صَوْتٌ 
الْقَارِي؛ وَالنانِي : كَلامُ اللّهِ تَعَالَى. وَاسْتَدَلَ عَلَيْهِ ِقَوْلِهِ تَعَالَى: 2 


يَسْمَمَّ كلم أشَّه © [4 سورة التوبة/الآية: ]١‏ وَقَوْلِه 0 5 وَهَدَ كا 
فَرِيقٌّ مَنْهُمَ يَْمَعُونَ كلم شه © [؟ سورة البقرة/الآية: 

ا 

وَقَالَ أبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنْ الْطيْب”" الْبَاقَلائِي مِنْ جُمْلَةٍ الأشْعَريةٍ 
إن كلام اللّه تَعَالّى ع بتسموع عَلَى الْعَادَةِ الاريك بل يُسْمَعْ صَوْبُ 


وع ام 


الْقَارِيءِ فُحَسَب» وَلَكِنْ من الَْجَائِرَاتِ أن يُسْمَعَ م كَلامُهُ عل لَب الْعَادَةَ 
الْجَارِيَةِ - أي: عَلَى خِلآفِهًا » كَمَا سَمِعَ مُوسَئ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى 
الطُورٍ وَمُحَمْدٌ يل َْلَهَ الْمغْرَاج . 

وَكَالَ المَّيْحُ أُبُو مَنْصُور الْمَانُرِيِدِي رَجِمَهُ اللّهُ مُرَه أخرّئ أن 
كلم الله لأ يْمْكِنُ أنْ يُسْمَعْ بوَجْهِ مِنْ الْوْجُووء إذْ يَسْتَحِيلُ سَمَاعُ ما لَيِسَ 
مِنْ جئس الْحُرُوفٍ وَالأَضْوَاتِء إذ السّمَاعٌ فِي الشَّاهِدٍ يَتَعَلّقُ بِالصّوْتِ 
وتدوة وَجُوداً وَعَدماً وَيسْتجِيل إِضَافَةُ كُوْنِه فَمُوعا إلى ءَ غَيْرٍ الصَّوْتِ؛ 
رَكَأَنُ الْمَوْلَ بجواز سَمَاع مَا لَيْسَ بِصَوْتٍ خَرُوجاً عَنِ الْمَعْقُول. 

قِيلَ: وَفِبِهِ بَحْدْء إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يُعَارَض بِالرُْيَ وَيُقَال: رُؤيَُ 
َالَيِسَ بِجَؤْمَرٍ وَل عَرَضٍ مُحَالُء لأنْهَا تَدُورُ مَعَهَا وَجُوداً وَعَدماً نِي 


)١(‏ في الأصل: «الخطيب». 
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بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 
الشَّاجِدِء كَالْقَوْلَ بِجَوَازٍ رُؤيَةِ ما لَيْسَ بِجَؤْهَرِ وَل عَرَض لَيْسَ بِمَعْقُولٍ 
مَعَ أن رؤْيَتَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالى مِمًا يَجِبُ الإيمَانُ بهَاء وَهِي تابتة بالْكتَاب 
وَالشِْْء وَهُوَ تَعَالَى لَيْسَ يجَوْمَرٍ وَل عَرَضٍ. 

وَأَُولُ: فِي بَحْبِهِ بَحْتٌء لِأن الَْرْقَ بَيْئَهُمَا ظَاجِرٌ لأنا إِنْمَا 
جَوَّرْنَا رُؤْيَةَ كل مَوْجُودٍء لِأنا وَجَدْنَا الدؤيّة مُشْتَرَكَةَ بِيْنَ المَوْجُودَاتِ 
الْمُحْتَلِمَةٍ حَقَائِقهاء وَالْحُكُمْ المُشْتَرَكُ لآ بد لَهُ مِنْ عِلْةٍ وَجُودِية 
مُشْتَرَكَةٍء وَلا مُشْتَرَكَ إلأ الوجُود؛ وَأَمَا السَمْمُ قلا يَتَعَلْقُ بِغَيْرِ 
الأضوَاتٍ فِي الَّامِدِء وَهِي لَمْ تَكُنْ مَحْتِلَمَةَ الْحَقَائْقِ حَتّى يَفْتَقِرَ إلى 
يُسْمَعُ إل الأضرَاتُء قلا يَصْلّْحُ مَا يَقَمُ في مَعْرِض الْمُعَارَضَقٍءِ وَقَوْلُ 
[حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النَسَفِيُ فِي مَنْنِ «الْعُمْدَة: وَعِنْدَهُ - 
أي: عِنْدَ الشّيْخ أبي مَنْصُورٍ الْمَائَرِيدِي - أن كلام الله لآِيَجُورُ أن 
ُسْمَعَ بوَجَهِ مِنَ الْوُجُووء وَالْحَالُ أنه كَائِلُ يسَمَاع مُوسَئ عَلَيِهِ السَلام 
ِقَولِهِ تَعَالَى: وَعَتَرَ مُيْنّ كُبِيَ © [76 سورة الفرقان/الآية: ١؟].‏ 
َتَفْرِيرٌ الجواب أنْ يُقَالَ: لآ نسَلمْ أن مُوسى عَلَيْهٍ السَّلآمٌ سَمِعَ 
كَلامَ الله تَعَالىء بَلُ سَمِعَ صَوْتاً دَالاً عَلّى كلام الله تَعَالَىْء وَالدَالَ 
عد المتلول» فلم يشتع_ كلام الله تقالن 2 


- 
مه 


وَقَوْلَهُ: وَخْصٌ به أنْضاً جَوَابَ عَنْ سُوَالٍ مُقَدّرِ تَقْدِيرُهُ أَنْ يُقَالَ: 
١‏ 2 م 0 وا وى و ا 2# 6 ار 
إن غَيْرَ مُوسَئ مِنَّ الأنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ سَمِعَ صَوْتَاً دالا عَلَى 
كلام الله تَعالىء قَلِمَ خصٌ مُوسَئ يِكَوْنِهِ كَلِيمَ اللّو؟ 

وََفْرِيرُ الْجَوَاب: إِنْ مُوسَئ عَلَيْهِ السّلآم سَمِعَ بِعيْرٍ واسِطةٍ الْكِتَابٍ 
وَالْمَلَكِء بَنْ إِنَّ الله تعالى أَفْهمَهُ كَلامَهُ بِإسْمَاعِهِ صَوْتاً بِتَخْلِيقِهِ من غَيْر 


أن يَكُونَ ذَلِكَ الصّرْتُ مَنْصُوباً لأحد مِنَ الْخَلْقَ إكراماً لَهُء وَغَيْرُهُ يَسْمَعْ 


"1 


الروقة النهية المسائل الخلافية 
صَوتاً مُكْتَسَباً لِلْعِبَادٍ فَيَفْهُمُونَ كَلمَهُ فَلِهَذًَا خصٌ عَلَيْهِ السَّلامُ بِأنّهُ 
كَلِيمُ الله 0 دون غَيْرهِ. 


5 افه 


تدبيه: 

التّحْقِيقُ أَنَّ كَلامَ اللّهِ تَعَالَى اسْمْ مُشْئَرَكُ بَيْنَ الْكَلآم الَفْسِيٌ 
القَدِيم الْقَائِم بِالدّاتِ الْعَليَهة. 

وَمَعْئَى الإِضَائَةٍ كَوْئُهُ صِفَةَ لَهُ تال قَائِمةً بِذَاتِهِ تَعَالَى وَبَيْنَ اللْفْظٍ 
الْحَادِثِ المُؤْلْفٍ م مِنَ السُوَّرِ وَالآيَاتِ. 

فسن ارين أ بر رول فاون تسن جز ديات 
3 لمخلوقنء قلا 0 فيه 00 0 0 الإغجاز َالتْحَذَي إلا في 
خف في انق اليم عا في الم التؤلف ضغ للية غة اذ 
يُقَالَ: لَنِسٌ الَظمْ الْمَتَرّلَ الْمُعْجِرٌ الْمْمَصَلُ إلى السُوَّرٍ وَالآيَاتِ كَلامَ اللّه 
تَعْالَى؛ وَالإِجْمَاعٌ عَلَى خلافه . 

َأَيْفاً الْمُعْجِرٌ الْمُتَحَدَىْ إن الْمُعَارَضَةَ بِهِ هُرَ كلام الله حَقِيقَةَ مَعَ 
الققطع أن ذَلْكَ إِنَمَا يُتَصَوَّرُ فِي النّْظم الْمُوْلّفٍ الْمُمَصَلٍ إلى السُوَرٍ 
وَالآيَات إِذ ل معنو ا الْصَفَة الْقَدِيّمة. 

تُمْ ألم أن وَضف الْمَرْآنِ بأنهُ مَخَلُوفُ أو ير مَخْلُوقٍ مَسْأَلةٌ غير 
مَأْمُونَة الْعَاقِبَةِ عَلَى الْحَائْضيرَ فِيهَاء وَقَدْ صَارَتْ فثئة لَِومٍ وَسَبْباً يموع 
التَشّاجْرِ وَالتتَافِر وَالتَكْفِير وَالتَبْدِيع لأفوَام صَالحينٌ . 

قُلْتُ: ل مَنْ خافن فيه 55 حَيِيفَةٌ ةَ رَحَمَهُ اللّفُ وَقَالَ: هُوَ 
مكلوق 4 فألت يتان العامة وَأَغْراهُمْ عَلَيْهه حَنَّى صَارُوا إلى مَنْزْلِهِ 
لتمخبزا علي تر َأَشْرّف عَلتْهمْ, بو حبيفة رمه اللّفُ وَقَالَ: يا 


0 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 





َوْم! مَا ُرِيدُونَ؟ كَالُوا: كَفَرْتَ! قَالَ: أَكُفْرٌ مِئهُ تَزْبَةٌ أم كُفْرٌ ليس مِنْهُ 
َوية؟ كقالواة بل كف ينه تيه 4 فقال: النهدوا أنّي كذ تُبْتْ مِن كل 
كُفْرِ؛ فَرَمْعُوا عَنْهُ وَلَمْ يجْسْرْ أَبُو حَبِيقَةُ رَجِمَهُ اللّهُ أَنْ يَخْرْجّ مِنَ 
القت -وكان رتنس الكرقة في الْعِلْم يَوْمَئِدٌ أبو الصّبَاح مُوسَ أبن أ أبي 
كثِيرٍ” '"» وَكَانَ فِي الْحَجّء فَلَمًا رَجَمّ وَنَرَلَ بِالْقَادِسِيّة قَصَدَهُ النَعْمَانُ 
جَوْفٍ اللْيْلٍ مُتَتَكَرا لا دحل في َيه قا أبُو الاح وح 
الْمَسْجِدَ ٠‏ فَاجِتَمَعَ عَلَيْهِ النّاسٌ يَسْأَلُوتَه عَنْ ذَلِكُء فَذدَارَاهُمْ وَأَسْكَتَهُمْ عَنْ 
هَذْة العشألةء وَأبَن ينان إل تَسَادِياً في عند لكاجا :وعشر ]ا فقال. ابو 
الصّبّاح لَمًا أَعْيَاهُ لأضْحَحَابهِ : إِني أَرِيدُ أن أَدْعُوَ بِذْعَاءٍ َأَمُنُوا؛ فَرَفَعُوا 
أنديهِم؛ رَقَالَ: يا رَب إِنْ عَلِمْتَ بَتاناً تَمَادَى فِي غَيْهِ لَجَاجاً وَعُتُوَا فلآ 
تُخر جه مِنَ الدُنْيَا حَبَّى تَفْضَحَهُ وَتَهْتِكَ سِتْرَهُ؛ فَأَمّنَ الْقَوْمُ . 

قَالَ عَلِيُ بْنُ حَرْمَلَةَ : فَوَاللُهِ مَاحَرّجَ مِنَ الدَّنْيَا حَنّى رُؤْيَ مَقْطوعٌ اليد 
وَالرَجْلٍ مَضلوباً بِالكُوقةِ وَكَد كر السَرِقةِ وَأَجِدّ فِي بَيْتِ الثَارِ مَعْ الرّنَاقَةِ. 

وَقِيِلَ لَهُ فِي ذَلِكَء فَقَالَ: كُنتُ أَبْغْضٌ النبى كله وَأَنْوَصَّلُ إِلَى 
ذَمّه ذم أُضْحَابه . 

نَم رجو أغل الجلم الئاس عَنِ الْحَوْض فِي هَذِهِ الْمَسْأَلْقٍ 
َأَمْسَكُوا عَنْهَاء إِلَى أن الْعَصَبَ هِنَامُ بْنُ الْحَكُم ا 
فَصَارَتٌ فِبْنَهَ إِلَى الْيَوْم . 

وَالْعَرَض مِنْ هه الْجِكَايّةِ مَبْدَءُ الْفِْئة وَكَيْفِيَةٌ يَسْبَةِ الْقّمْآنِ إِلَى 


- حصودده 
م 


ار ته مه مومع 


امام أب خبينة وني الله قلا 0 ابه ذ لوا عن 
لأشعري رضي الله عن أنتَهَ . 
)١(‏ في الأصل : «ابن أبي كسمة». 


١١ 
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أقولٌ وَباللهِ التَوْفِيقٌ: الَّذِي تَقَلَهُ الْمُحَققُونَ عَن المي أبي الْحَسَنِ 
لذ عَرِيٌ رَضِي الله عَنْهُ هر خُدُوَت: الشةوف وَالكَلِمَات ردم الكلام» 
ذَكَرَ الْمَاضِيٍ أبُو بَكْرٍ [الباقلاني] مِنْ أُسَاطِينِ الأَشَاعِرَةٍ عَنِ الشّيِخْ أن 
قلام الله تغالئ الأرَبِئ مثزوة بألينينا على الحفيقةء مخقوظ في 
قُلُوبتَاء مَسْمُوعٌ بِآدَنئاء مَكْبُوبٌ فِي مَصَاحِفِئَاء غَيِرُ حَالَ في شَيْءٍ مِنْ 
ذَلِكَء كُمَا أن اللّهَ تعَالى مَعْلُومٌ بِقُنُوبِاء مَذْكُورٌ بألْسِئيئاء مَعْبُودٌ فِي 
مَحَارِيِئَاء غَيْرُ حَالُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ وَالْقِرَاءَُ وَالْقَارىءُ مَخلُوَان 
كما أن الْعِلّم وَالْمَعْرِئَة مَخْلُوَاقِء وَالْمَعْلُومُ وَالْمَعْرُوفٌ تَدِيمَانِ 
الَْذِي صَحّ عَنْهُ بتَفْلٍ الأبِمّة الثُمَاتِء وَهُوَ مُوَافِقُ لِمَا ذَكَرَ الإِمَامُ أَبُو 
حَنِيمَةَ فِي «الْفِقْهِ الأكبّر؛ وَنَقَلَهُ عَنْهُ الْمُحَفَّقُونَ الثَّاتُ مِنْ أَطْحَابهِ؛ وَأَمًا 
قَوْلهُ : قَالَتِ الأَشَاعِرَةُ: ما فِي الْمُضْحَفٍ لَيْس بكلام الله تَعَالَىء وَإِنْمَا 
هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ؛ فَعَلَى تَفدير صِحَْةٍ هَذِه الْعِبَارَةِ عَن المّيْخْ مَحْمُولَةٌ عَلَ 
مَا نَقَلَهُ الأَئِمّةُ التّقَاتُ الّذِينَ هُمْ أُسَاطِينُ الأشَاعِرَةِ. إن يُرَادُ ما فِي 
الْمَصَاجِفٍ نَفْسُ الْحُرُوفٍ الْمُوَلْمَةِ وَالَكَلِمَاتِ الْمُنْتَظَمَةِء كما قَالَ به 
الإِمَامُ ا حَنِيفَةَ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ؛ قَالَ ا فكان أي حَنِيفَةَ رَضِيّ اللّهُ 
عَنْهُ: الْقَرْآنُ كَلمُ اللهِ تَغالىء وَصِمَيْهُ َدِيمْ غَيِرُ مُحْدَثِ وَل مَخُلُوقِ 
وَل حُرُوفٍ وَلآَصَوْتٍ وَلا مَقَاطِعَ وَلاَ مَبادِيء لأَهُوَ ولا غَيْرْهُ 
وَسمِعَهُ جِبْرائِيلُ عَلَيْهِ السَلآمْ بِصَوْتٍ وَحَرْفٍ حَلَقَهُمَا اللّهُ تعغالىء فَتزْلَ 
به إلى النْبيّ كلق كحَفِطَهُ وَوَعَاه تلا عَلَى أَضْحَابهء كَحَفِظوهُ وَتَلُو 
عَلَّى التَّابِعِينَ» وَهَلّْمٌ جَرٌ إِلَى أنْ وَصَلَ إِلَيْنَا وَمُوَ مَقْرُوءٌ بِالأَلْسِئَةٍ 
مَحْمُوظ بِالْقُلُوبٍء مَكْنُوبٌ بِالْمَصَاحجِفِء لآ يَحْتَمِلُ الرْيَادَة وَل 
التْقْصَانَء وَليِس بِمَوْضُوع فِي الْمَصَاجَفِء أي: :لبس بال فيهًا. 


ضن 
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قُلْتُ: مُرَادُهُمْ بِالْقُرْآنِ الصّفَهُ الْقَائِمَةُ بِذَاتِهِ تَعَالَىء لأنَهَا تُسَمَى 
ُزْآناًء وَمَا فِي الْمُضْحَفٍ يُسَمَْ قُّآناء كُمَا أَنْهَا تُسَمّئ كَلامَ الله تَعَالَىء 
كَذَلِكَ مَا في الْمُضْحَفِ يُسَنَئ كلام الله تَعَالَى . 

رَمْرَادُهُمْ بقَوْلِهمْ: مَفْرُوءٌ بالأليئة؛ أَيْ: مَفْرُوءٌ مَا يَدُلَ عَلَيْهِ. 

َتَحْقِيمُهُ أن لِلشَيءٍ رُجُوداً فِي الأعيَانٍ َرُجُوداً فِي الأَدْمَانٍ 
وَوجُوداً فِي الْعِبَارَةٍ وَوُجُوداً فِي الْكِتَابَقء فَالِْتَابَةُ تَدْلُ عَلَى الْعِبَارٍَ: 
وَهِيَ دل عَلَى ما في الأَدْمَانِء وَمُوَ يَدُلْ عَلَى ما فِي الأغيّانِء نُحَيْتُ 
يُوصَفٌ الْقُرْآن بمَا هُوَ مِنْ لَوَازِم الْقَدِيم كما فِي قَوْلِئَا: المآ غير 
مَخْلُوقِء فَالْمُرَادُ حَقِيقَُهُ الْمَوجُودَةُ في الْخَارِج» وَحَيْتُ يُوصَفٌ بِما و 
مِنْ ن لَوَازِم الْمَخَلُوقِ وَالْمُحَْدَنَاتِ يُرَادُ بهًا الأَلْمَاظٌ الْمَنْطُوقَةٌ 
وَالْمَسْمُوعَةٌ كما في قَوْلكَا: قَرَأْتُ نِضف الْقُرْآنِءٍ وَالْمُخَيْلَهُ كما في 
قَوْلِنَا: حَفِظتُ الْقَرْآنَ؛ أو الأشكَالٌ الْمَنْقُوضَةُء كَمَا فِي قُوْلِنَا: يَحْرُمْ 
عَلَى الْمُحْدِثِ مَس الْقَرْآنٍ. 

وَقَالَ الشّيْرَازِيُ: وَضْفُ كلام الله تَعَالَى بأنّهُ مَخْلُوقُ أؤ غَيِرْ 
مَخُْلُوقِ بَيْنَ نَّ كفْرٍ وَبِلْعَةٍ وَذلِكَ ليه ذا أ فين إليق الْوَضْفٍ الدَّال عَلَيْهِ 
الْكَلامُ الْمَسْمُوعٌ نه مكلوق فَهُوَّ كُفْرٌ وَإِن أَشِيد إلى الكلام الْمَسْمُوع 
أن كيم نه رن كله يدق ِأنّهُ كَمَا لآ َجُورُ وَضْفُ القديم بأل 
محلو ل شور رشيف الْمُخْلُوقِ أنه قَدِيمٌ؛ وَكَذَا إِنْ أشِيد إلى 
الْمَسْمُوعَ أنه لوق فَهْرَ بِلْعَةٌ ذا كَانَ ذَلِكَ مِمًا لَمْ يَذْكْرْهُ النْبْ له 
والخلف أن الْحَلْقَ فِي صِمَةٍ اكلام ِمَغْتَئ الالختلاق وَالافيَِاءء وَكَمِيرْ 
يَقُول: كَلامُ الله غَيْرُ مَخْلُوقٍ غَيْرْ مُخْتَلّقَ؛ أي: غَيْر مُفْتَرَى . 

وَكَذْ تَقَوّرَ في لقَوَاعِقَ الأْصُولِيَة آنا له تصنت الله تغالين وَل صف 
لأمُورَ الإلْهيّةَ إلا بِمَا وَرََ بِهِ السَمْعْء وَلَمْ يِه السَمع بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ 


يفيل 
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ينَفِي أن لآ يُوضَفَ به. وَلَما وَرَدَ الْوَضفٌ بِأنَهُ مُنَرّلَ وَعَرَبِيْ وَمُحْدَتُ 
- أي: أَخدِتٌ ذِكْرُ وجودِهِ عِنْدَنَا بَعْدَ أن لَمْ يَكُنْ ‏ وَمُحْكُمْ وَمْمَصَلْ 
وَمُوَصّلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالى: «كتث أُعَكتْ مََنْمُ »© ١١[‏ سورة هود/الآية: 
]١‏ طوَلَفَدَ وَصَّنَا لم الْقرَلّ 4 [4؟ سورة القصص/الآية: ]8١‏ وَنَاسِحْ 
وَمَنْسُوحٌّ؛ وَصَفْنَاهُ بها وَلَمّا كَانَ الأمْرُ فِي هَذِهٍ الْمَسْألَةِ دَائِراً بَيْنَ الْكُفْرِ 
وَالْبدْعَة كَانَ الإمْسَاكُ عَنْهَا أؤلَى. 

قُلْتُ وَباللُهِ التّرْفِيقُ: أَعلَم أن الْمُحَقَّقِينَ مِنَ الطْرَفَيْن مُتَوَافِفُونَ 
عَلَى مَذْهَبٍ وَاحِدٍ وَصِرَاطٍ مُسْتَقِيم قَرْرْنَاهُ حَق تَفْرِيرِ. 


_- 


1 


وَلا يَجُورُ أيْضاً أنْ تَقُولَ: أنا أخكي كَلامَ الله تَعَالّىء بَل أقْرَأْ؛ 
خلافاً لِلْقَدَرِيَةِ لِأنّ الْحِكَايّةَ تَقْتَضِي الْمُمَائَلَهَ وَأنَ كَلامَ الله غَيِرْ 


الْحَىّء خلافاً لِلْمُعْتَرلَة. 

أل تر أَنْ عِلْمَ الله الى وَكُدْرَئَهُ وَسَائِرَ صِفَاته لَيِمَتْ مُحَْابة 
إلى بُنْيَةِ وَأَنَ كلام الله تَعَالَى فِي الأزَّلٍ أمْرٌ وَنَهْيْ وَحَبَرٌء خلافاً 
للْمُغتَرلَة حَيِتُ أَنْكَرُوا قِدَمَ الكلام لِتَنْسِهِ لآ لِمَعَْىء خلافاً لِلقَلاَيْسيٌ. 

قَالَتَ الْمُعْتَرْلَةُ : الأمْرُ فِي الأزَّلِء وَلآ سَامِعَ وَلآ مَأْمُورَء حَيْتُ 
قُلنَا: هَذًا مَبْيِن عَلَى الْقُنْح الْعَقْلِيَء وَكَدْ ثَبَتَ بُطَلائهُ في الأصولٍء وَمَعَ 
هَذَا قلا شُبْهَةَ أنْ يَكُونَ الطْلّبٌ قَائْماً بِذَاتِهِ تَعَالَى فى الأزَّلٍ مُتَعَلْقَاً 
اعم كل ار دنم ار كعدامام 2م عِسٌّ م 2 4ه م و د و 2 3 
مِنْ أَيْنَ سَيُوجَدُء وَكَمَا جَارَّ لِلِرْسُولٍ كَل أنْ يُخْبِرَ بِمَنْ سَيُولَدُء قَاللَه 


تعَالى يَأْمْرُهُ جار أَمْرُ الله تَعَالى فِي الأرَّلِء بِمَعْئئ: إِنّ قلاناً إِذّا وُجدَ 


نان 
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َكَانَ عَلَى شَرَائِطٍ النَّكْلِيفٍ فَهُرَ مَأْمُورٌ بكَذًا. قَالَ الْقَلأَتِسِيُ: إِنَّ 
كلام الله تَعَالى كَانَ مَوْجُوداً فِي الأَرَلِء وَلَمْ يَكْنْ أمراً وَلا نَهِياً وَل 
حبرأ ثم م كَانَ أمُراً وَنَهِياً وَخْبَراً لإمْهَام الْمُخَاطَبِينَ؛ وَهَذَا بَاطِل لَنّ 
العَلامَ أَر وَنَهَيْ وَحَبَرَ ته لآ لِمَغنىء لِأنّ الْكَلاَمَ صِفَةٌ لا يَعُومُ 
بِتَفْسِدِء فَاسْتَحَالَ أنْ يَقُومَ به مَعْتَى يَقْتَضِي كُوْنَهُ أمرا وَنَهْياً وَحَبِرأَ 
لاسْتِحَالَةٍ قِيَام الْمَغنى بِالْمَغنى. لآ يُقَالَ: كلام اللّهِ تَعَالى مَمَّ تَوَحْدِِ لو 
جار أنْ يَكُونَ أثراً وَنَهْياً وَحَبّراً لَجَارَ أن يَكُونَ الْقَدِيمْ حَيّا عَالِما قَادِرا 
لِذَاتِهِ؛ِ لأنا نَقُولُ: الْكَلامُ وَاحِدٌ كَسَائِرٍ الصَّفَاتِء وَلَهُ ضِد وَاحِذٌ إِنَا 
حَرَسٌ أؤ سُكُوتٌء وَكَوْنُهُ أمرأ وَنَهياً وَحَبّراً بِاعْتِبَارَاتِ مُخْتَلِفَة فُمِنْ 
ع اما فر وَمِنْ حَيْتُ إِنْهُ أقْتِضاءً ءُ ترك نَهْيٌء وَمِنْ حَيْتٌ 


- 


إِ ال ألا مرق أن .الأمن بالشرنء نَهْيّ عِنْ ضِدَهٍ وَإِحبَارٌ 
عَنْ حَسْنه ربح ضِدَو؛ فَكَانَ ذَلِكَ بِمَعَابَةٍ كُوْنِ السَّوَادٍ لَوْناً وَعَرَضاً حَادِئاً 
مَوجُوداً بخلافي الْعَالِمِ وَالْقَادِر وَالْحَىّ ؛ فَإِنْهَا مُتَبَايئَةٌ قرت عالم دي 
قَادِرِء وَقَادِرٍ غَيْرُ عَالِمِ ؛ فهيَ ِمَنْْلَة كُوْنٍ الشَيْءٍ طعما وَرَائْكةء فالأ 


وَالنْهْىُ فِن الأسماء الإضَافِيَ وَمَا هَذَا سَأَنَهُ لآ يَمْتَنِمُ اتِماعَهُ عِنْدَ 
اخْتِلافٍ الْجِهّةٍء كالب وَالابْن وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدٍ. 


لآ يُقَالُ: لَوْ كَانَ الإِحْبَارُ عَنْ إِرْسَالِهِ نُوحاً عَلَيْهِ السَّلامُ بأنَا أَرْسَلْنا 
وحاً أَزَلِياً لَرِمَ الْكَذِبُ فِي حَبَرِ اللّهِ تَعَالَىء لأنا نَقُولُ: قَامْ بذَاتِ الله 
تَعَالَى حْبّرُ إِرْسَالٍ تُوحء وَالْعِبَارَةُ عَنْهُ قَبْلَ إِرْسَالِهِ: إِنَا تُرْسِلٌ» وَبَعْدَهُ: 
نا أَرْسَلْتَاء كَاللْفْظ يَخْتَلِفُ باخيلافٍ الأخوّالء وَالْمَعْتَى الْقَائِمُ بذَاته 


كُلتُ: إِنَّ السَّلْف رِظُْوَانٌ الله عَلْيْهُمْ أجْمَعِينَ قَالوا: إِنَْ كلام الله 
تَعَالَى مَوْجُودٌ وَهْوَ صِمَةَ مِنْ صِمَاتِهء وَقَالوا: مَعَ ذَلِك هُو فِيمًا بَيْنَنَا 
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مَتْلُوٌ وَمَسْمُوعٌ وَمَحْفُوظ وَمَكْتُوبُ وَلَمْ 0 3 ذَلِكَء وَكَانُوا بَيْنَ 
فِرْقَينِ : فِرْقَة اسْتَسْلَمُوا لأثر َم يَسْتَكْشِفُوا عَنْ تحقيق ذُلِكُء كما 
نه إِذا وَصَلُوا إلى بر رَسُولٍ الله يل كَانُوا: هَذَا ل اللّهِ+ وَحَيُوا 
سرامن غير تطلاف في أن المُشَارَ إِلْيْهِ شَخْصه أمْ رُوحهُ أمْ قَبْرْهُ 
عَلَيْهِ مِنْ مَوْلانَا أَفُضَلُ الصَّلاةِ والشلامء مَكَذَلِكَ أَطْلَقُوا الول أن مَا 
بيْنَ الذَقْتيْن هُوَ الْقُرْآنُ وَهُوَ كَلامْ الله تَعَالَىْء وَلَمْ يَنْحَعُوا عَن الْقِرَاءة 

َالْمَْرو وَالْكِتَابَة وَالمَكنُوب» وَلَمْ يتَعَوَضُوا لِلْكَيْفِيّهِ كُمَا فَعَلُوا ب وَرَدَ 
مِنَ الْمُتَنَابِهَاتِء كَالْيَدٍ وَالْوَجْهِ وَالْعَيْنَ وَالنْفْسِ وَالَاسْتِوَاءِ . 

وَفِرْقَةَ قَدْ عَمَدُوا تَحْقِيقَ ذَلِكَ لِبُلُوغِهِمْ مَنْزْلََ الْحَقَائِقِء هَلَمْ يَكَنْ 
بَئِئَهُمْ شْبْهَةٌ إلا أن قَوْما مِنْ الْجَدَلِيِينَ حَرَجُوا عَنْ قَيْدٍ الشَّرْع وَلَمْ 
يَسْتَفِيدُوا بِجَدْهِم الْهُدَىء وَلَمْ يَْلْعُوا دَرَجَةَ الْحَقَائِقِء وَلَمْ يَتَجَاوَرُوا عَنْ 
مَْزلَةٍ الْمَحْسُوسَاتٍ وَالْمَؤْهُومَاتِء فَأَحَدُوا الْكَلآمَ مَحْسُوساء وَلَرِمَهُمْ مَا 
وَالآَصْوَاتٍ الْتِي تَامَتْ بألْسِئيئا وَصَارَتْ صِفَاتٌ لَنَاء فَإنَا نَقْطَعْ بِأفْيتَاجِهًا 
وَأَحْيَامِهَا وَتَعَلِّهَا باكْتِسَابئَا وََفَْالِئًا. 


ْم إِنّهُمْ بَدَلُوا أرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَقُولُوا: الْقُرْآنُ مَحْلُوقُ؛ وَكَانَ يُمْكِنُهُمْ 
رَدْ ذَلِكَ الْقَوْلِ إِلَى حُرُوفٍ هِيّ اكْيِسابئَا وَأْضْوَاتِ هي أُفْعَالْئاء بَلُ 3 
رلك وَهُوّ قبل الْفِغْلٍ تنلل أزلنة: إذ لَّوْ كَانَ لَه وَل لَكَانَ قلا سَبَقَهُ ََة 
قَولُ آحن وتسلشل ل دِيم وَكَلِمَانَهُ مَظَاهِرٌ الأمْرء وَكَمَا أن أ 
لذ يَشيهُ أندناء وَكَلِمَاتِه وَحَرُوفٌ كَلِمَاتِهِ لآ تُشْبِهُ كَلِمَاتِئَاء وهيّ حرف 
ُدْسِيَةٌ عُلويَةٌ وَصُوَرُ مُْجَرّدَةٌ مَعْقُولَةُ لآنُوضَفٌ بالأفتتتاح وَالِاخْتِتَامٍ 
وَالتّمَدُم وَالتَأْحْرٍ كما وَرَدَ في حَقْ مُوسَئ عَلَيْهِ السَلامُ 8 كن يشم 


شن 
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كلام الله تَعَالَى كجَرٌ السُلاسِلِء وَكَمَا قَالَ نَبيْنَا يل في حَقْ جِبْرَائِيلَ : 
وَعَيْتٌ ع ما قَالُ» [البخاري» رقم: 2 مسلمء رقم : 5" ]. 


وَيَقَرْبُ مِنْ ذَلِكَ ما قَالَ بَعْضْ الْمُحَدَيِينَ مِنْ أهل زرَمَانِئَاء وَهِى 
أن الْمَغْئَئ يُطْلَنُ عَلَئْ الّذِي هُوَ مَدْلُولُ اللْفْظٍِ حَبّى قَالُوا بِحُدُوئِه وَلَهُ 
لَوَاذِمُ كَثِيرَة فَاسِدَةٌء كَعَدَم التَّكْفِير عَلَى مَنْ يُنْكِرُ أن كَلامَهُ مَا بَيْنَ 
الدَقْنَيْنِء لَكِنْهُ عَلِمَ أن كلام الله تَعَالَى بِالضُرُورَةٍ مِنَّ الدّين؛ وَلْرُوم عَدَم 
الْمُعَارَضَةٍ وَالتّعْدي بالكلآم» وَالْحَقُ أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ به الْكَلامُ النّفْسِيُ 
هُوَ الْمَعْنى الْقَائِمُ بدّاتٍ اللَهِ تَعالىء وَهُوَ لَيْسَ بِحَرْفٍ مُطَلّقاً قَدِيماً كَانَ 
أؤ حَايئاًء وَلآ بِصَوْتٍء وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَفْقُونَ مِنَ الأَشْعَرِيَةٍ 
وَالْمَائْرِيدِيَةء وَهُوَ الذي يَجِبُ أَغْتِقَادهُ وَالإِيمَانُ بو» وَهُوَ مَكْتُوبٌ في 
الْمُصَاحِفٍء وُمَفْرُوة بالأليتقك: مخفوظ فى الصذورء. آى: تكثرت ما 
عه 2 ءةٌو ب 2 وه 0 #2 عه وه م م 
يدل عليه وَمَمَروءٌ ما يدل عليه وَمخفوظ ما يدل عليه ؟؛ وهو غير 
الْكِتَابَة وَالْقِرَاءةٍ وَالْحِفْظِءِ لأنْهَا أُمُورٌ حَادِتَةٌ وَالْكَلامُ بِالْمَْتَى الْمَذْكُور 
وَل تَرتِيبَ فيه وَل تَقَدُمَ ولا تَأَخْرَ كالكلام الْقَائِم بِالْمُوَةٍ الْحَافِطَةٍ ينا 
طِوَنَهُ الْمَتَلُ الْثَمْلَ » ١171‏ سورة النحل/الآية: ]٠١‏ بَل الئَرْتِيبُ إِنْمَا هُوَ 
مِنَّ التَلَفْظٍ به فِي الشَّامِدِء وَأَسْتِمَاعَُهُ فيه ضَرُورَةُ عَدَم مُسَاعَدَةٍ الآَلَقَ 
وَهُرَ الْكَلم الْحَادِتُء وَالأَدِلّةُ الدَالَهُ عَلَى الْحُدُوثِ مَحْمُولَة عَلَيْهِ جَمْعاً 
َيْنَ الأدِلَةِ. وَذْكْرَ أَنَّ الأسْتَادَ نَقَلَ مَا هُوَ كَرِيبٌ مِنْهُ عَن الأشْعري. 

أقُول: وَفِي كِتَابٍ «الإِبَائَةٍ ني أَصُولٍ الدَيَائَ» لِلشْيخ أبي الْحَسَنٍ 
الأذ شعَرِيٌ مَا يُؤَيدُ ذْلِكُء حَيْتٌ ذَكَرَ مَقَالَةَ هل السِّنَة وَأَمْ صْحَاب 
الأَحَادِيثٍ أَنْهُمْ يَقُولُونَ أن الْقُرْآنَ كَلمُ الله تَعَالى غَيْرُ مَخُْلُوقِء وَمَنْ 
ثَالَ بِاللَفْظٍ وَالْوَفْتِ فَهُرَ مُبِمَيِعٌ عِنْدَهُمْ؛ هَذَا نْهَايَهُ الكَلآم فِي مَسْأَلَة 


يضن 
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الكلام؛ وَالْحَمْد لِلهِ الْمْيِسَرٍ لكل مرا ؛ وَاللَهُ غلم . 

الْمَسْأَلَةُ الْكَامِسَةُ"2: مِنَ الْمَسَائِل الْمَعْنَوية : تَكْلِيفٌ مَا لآ يُطاقُ. 

قَالَ أَصْحَابُ أبي حَنِيمَّة: لآ يَجُورُ تَكْلِيفٌ مَا لا يُطاقُ؛ 
َالأشْعَرِيُ يَجوَرّة وَالتَكُلِيت مَصَدْرٌ مُشَاف إلى الْمَفْعُولٍ. 

وَتَحْرِيرُ الْمَسْألَةِ أَنْ يْقَالَ: هَل يَجُودُ مِنَ الله تعَالى أن يُكَلْفَ 
عِبَادَهُ بمَا لآ يُرِيدٌ وَجُودَهُ مِنْهُمْ لِكَوْنِهِ مُحَالاً لِذَاتِهِ. 

00 ا ل ل و هن . درف وديعة 0 

قالتِ الحنفية : لا يجور» خلافاً للأشْعَرِيةٍ . وَاستدلوا بمُوَلِهِ 


تَعَالَى: «لا مُكَنِّك أنَّهُ ننْسا إلا وُسَعَهًَ © [7 سورة البقرة/الآية: 
45] أن تَكَلِيفٌ الْعَاجِرٍ حابي عَنِ الْحِكْمَةء كَتَكْلِيفٍِ الأغمئ 
بالنُظرء وَالرْمِنِ بِالْمَغْيء قلا يُنْسَبُ إِلَى الْحَكِيمٍ» وَبأَن التَكَلِيفٌ إِلْرَامْ 
مَا مَا فِيهِ كُلْفَةٌ لِلْقَاعِل َبْتِدَاءَ بَحَيِتٌ لو أتخ ابد يعات وَلَو أَمْتَئَعَ يُعَافُبٌ 
غلك وه ننه يمرن فيكا تعكة زخود منة الا فيه بتكيل وال 
لَوْ صَم التّكُلِيفٌ بِالَهُ لْمُسْتَجِيزٍ لَكَانَ يَسْتَدْعِي الْحْصٌولَء وََسْتَِدْعَاءُ 
حُصُولٍ الشَّيْءِ فَرْعَ عَنْ تَصَوْرِهء لَكِنْ الْمُسْتَحِيلَ غَيْرُ مُتَصَوّْرِه أي: 
لَيِس لَهُ مَامِيّةٌ مَعْقُولَةٌ» غَايَةُ ما فِي الْبَابِ أَنّهُ يُعْقَلُ بِأَعْتِبَارٍ مِنَ 
الاعْيِبَارَاتِ عَلَى سَبيل التَّشْبِيوء كَمَا يُقَال: نَتَعَملُ لَوْناً بَيْنَ السّوَادٍ 
وَالبَيَاضِ . ْ 

وَالْجَوَابُ عَنٍ الآيَةٍ بِأَنَهَا إِنَمَا تَدُلُ عَلَى عَدَمِ الْوْتُوع أي: لآ يَمَعْ 
مِنَ اللَّهِ تَعَالَ التّكَلِيف بِالْمُحَالٍِء َالئرَاعُ في الْجَوَازٍ لا في الْوْقُوع ؛ ؛ وَعَنِ 
النَانِي أَنّهُ مَبِِيْ عَلَى فَاعِدَةٍ النّحْسِينٍ وَالتّفْييح؛ وَعَنِ الْبَاقِينَ بَِنّهُمَا مَبْبّانِ 


؛؟"١5 هي الفريدة السادسة عشر من «نظم الفرائد وجمع الفوائد»» صفحة:‎ )١( 
وراجع صفحة: ؟7 السابقة. بسام.‎ 
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عَلَى أَنَّ النَكُلِيف لِعَرَض الإيَانِء لَكِنّ أفْعَالَهُ تَعالى غَيْرُ مُعَلَلَةٍ بالأغُراض . 


وَآَسْتَدَلتِ الأَشَاعِرَةُ بِأَنّهُ لَو آمْتَتَمَ النْكُلِيُ بِالْمُحَالٍ لَكَانَ الامْتناعُ 
مُحالآء لأنْهُ لآ يُتَصَوّرُ وُقُوعُه وَالْمْرَضُ مِنَ الدَكلِيفٍ الإنيانُ بالمُكَلْفٍ 
به وَإذَا آنتقَى الْمْرَض انْتَقَى التَكلِيفٌ بوء لَكِنْ أَفعَالهُ تَعالى غَيْرُ معلل 
بالأفْرّاض» فار التَكُلِيفُ بِالْمُحَالِء إِذْ ليس الْخْرَضُ هُوَ الإنْيَانُ به؛ 
وَفَائِدَنه جيكَئٍِ الإِعْلامُ بأَنَهُ سَيُعَذبُء وَالابتلا وَالاحَيبَارٌُ. 

وَبَفُولِه: #ربَنا ولا تُحَهّلْنَا مَا ا طَامّةَ لَنَا بو © [ سورة 
البقرة/الآية: 985] فَلَوْ لَمْ يكن النَكَلِيفٌ يما لا يُطاقُ جَائِزاً لَمَا صَحَتِ 


الاسْتِعَادَةٌ مِنْه. 

واسيقي هع قرو الكةأنان الانا تب لسعو دعن 
النَكُلِيفِء إِذْ جَارَ أنْ يُحَمْلَ أحداً بِحَيْتُ لآ يُطِيقُ فَيَمُوتُ بِحَمْلِهِء لكِنْ 
لآ يَجُورُ أن يِكلَمَهُ حَمْلَ جَبَلٍ بِحَيْتُ إِذَا فَعَلَ أَنَبَُ وَإِلا عَاقبَهُ. 

وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: «أَنْبيُونٍ بِأَسْمَآءٍ عَؤْلَآو 4 [7 سورة البقرة/الآية: 
]"١‏ مم عَلْمِهٍ تَعَالَى بِأَنّهُمْ لآ يَعْلَمُونَ وَبقَوْلِهِ تَعَالَى: م 14 
يسْتَطِيمُونَ آلسَّمْمَ © ١١[‏ سورة هود/الآية: ]٠١‏ «وَكانا لا يسْنطِيمُونَ سَبما» 
[14 سورة الكهف/الآية: .]٠١١‏ لأنّهُ أرب بِالسّمْع الْقَبُولُ وَالإِجَابَة: إِدْ 
لأ شَكُ فِي أَنْهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ مِثْلَ ما ب: يَسْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ . 

وَبِأنهُ تعَالى َم فِرْعَوْنَ ِالوِيمَانٍِ مع م علمَة بَعَدَمٍ | إِيمَانْهِ» وَبِأنهُ تَعَالى 
أثر أن هل بالإناب يجميع ما الزل خلن سينا تند كاه َِنْ ماله 

نه لا يَؤْمِن) حَيِتٌ َال اللَهُ تَعَالى: ل إن ليت كفَروأ سوا وآ عَلْهِمْ 

َأَندَرتَهُمَ ام ل ونم لا يُؤِِبُونَ 4)©9 ١1‏ سورة البقرة/الآية: 5] 0 
اموا الْجَمْع بَينَ نّ الإيمَانٍ وَالكفْرٍ. 
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0 عَن الآيَةِ بأن: <أَنْينِ »© [؟ سورة البقرة/الآية: ]"١‏ 
خْطابٌ تَنْجِيزٍ ل خِطابٌ تَكُلِيفٍ. وَعَنِ الاسْتَدْلآلٍ الئَّانِي وَالئَالِثِ أن 
الْقبُول من نَّ الكمَارِ كَإِيمَانِ فِرْعُوْنَ مُمْكِن فِي نَفْسِهِ وَإِنِ مْتَتَعَ بغَيْروء وَهُوَ 
تَعَلّقُ عِلْمٍ الل تَعَالى بِعَدَمِهِ. َعَنِ الرّابع أَنْهُ لأ يَلْرَمْ مِنْ نْ تَكلِيفِهِ 
بِالنصْدِيقٍ بِالإنِمَانٍ تَعُلِيفُهُ بعَدَمِ الإيمَانٍ بِجَمِيع ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَنْدٍ له 
إِيمَاناً إِجْمَالِياً: أي : تَعْتَقِدُ عَلَى سَبِيلٍ الإِجَمَالٍ أن كُلّ حَبّرٍ مِنْ أَحْبَارِ 
تَعَال صِدْقُء وَيَلْرَمُ مِنْهُ التَكلِيك بِتَصْدِيقٍ هَذَا الْخَبَر تَصْدِيقاً إِجْمَالِيا 
وَهُوَّ لآ يَسْمَلَزِمُ التَكلِيفٌ بِالْمُحَالٍ لِذَاتِه إِنْمَا الْمُسْتَلْرَمُ لَهُ هُوَ التَكلِيفتٌ 
بِالنَّضْدِيقٍ التَفْصِيليٌء وَيُمْكِنُ أيْضاً أنْ يُقَالَ: لِعَدَم إِيمَانِهِ أغْتِبَارَانٍ: 
أحَدُهُما كزئه أنْزِلَ عَلَّى مُحَمّدِ يل وَمُرَ مَأَمُورٌ بالإيمَانٍ بِمَا أَنزِلَ. 
وَنَانِِهُمَا كَوْنُهُ مُنافِياً لِلإِيمَانِء وَهْوَ حْصٌوصِيّةُ هَذَا الْحَبَّرهِ وَهَذَا الاغيبَار 
ير مأمُورٍ بالإيمَانٍ به 


وََرَرَ بَعْضُ الْمُضَلاءِ جَوَابَهُ بوَجْهِ آخَرَء وَهُْوَ أَنّا ل نُسَلْمُ أَنهُ أَمَرَ 
أبي لَهْبٍ بالإيمَانٍ بِجمِيع مَا أَنِْلَ بَعْدَ ما أَنْرَلَ أنه لا يُؤْمِنُء لذن بعد 
ما أَنْزِلَ أَنْهُ لآ يُِنُ جَارٌ أنْ يُوْضَعَ الدَكلِيفُ بِججمِيع ما أَنْرِلَ» كلم يَلرَم 
الْجَمْعٌ بَيْنّ النقِيضَيْن. 


للظم اانه يلقم" آنا ركوة: الكزة ' انبيعا تن رانة تال 


وَقْرْرهُ بَعْضْهُمْ بوَجْم أخوة: وهو أن با لَّهَبِ مَا كَانَ مَأمُوراً جَمِيع 
ما نل ؛ بل بِمَا علق ِالتََوْحِيدِ والدشالق :وفية ايشا نظف لالد كان 
مَأمُوراً بعضْدِيقٍ الرَسُولٍ في كُلْ مَا عُلِمَ مَحِيثْهُ به ضَرُورَة. لِأنّ الإِيمَانَ 
عِبَارَةٌ عَنْ ذلِكَء نَعَم يَتَوَّجَهُ أَنْ يُقَالَ: لآ نُسَلّمْ إِنْ عُدِمَْ إِمْكَائْهُ مِمًا عُلِمَ 


١ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


وَإِلَى عَدَم جَوَازٍ التّكلِيفٍِ بِالْمُحَالٍ ذَْمَبَ مِنْ أُضْحَاب الأشْعَرِيٌ 
طَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَقَدْمِينَ كَالشْيْخْ أبي مُحَمّدٍ الأسْفْرَاييني شيخ طريقة 
العراقيّين من الشافعية وحجة الإسلام أبي محمد الْغَزَالِيَ؛ وَمِنَ 
الْمُتَأخَرِينَ مِنْهُمْ مُجْتَهِدُ الْقَرْنِ السّابع وَالْمَبْعَوتُ عَلَى رس الَْةٍ.السّابِعَةٍ 
بِائَْاقٍِ عُلَمَاءِ مِضْرٌ وَالشَّام شَيْحُ الإسْلام تَقَِيْ الدّين أَبُو الَْنْح مُحَمْدُ بْنُ 
عَلِيَ بْنِ دَقِيقٍ الْعِيدٍ الْقُوصِي بَلّداً. 

وَالعْرَض من هذا نين أن الْخْلآفَ فِي هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ عَلَى تَقْدِير 
تززع الأشعرى علا تلزن ينا بذع ولا كدر ألا تَرَى أَنَّ هَذْهِ الأثمّة 
الكبار كَئِفَ حَالَهُوا الأشْعَرِيٌ مَعَ أنه إِمَامُهُمْ وَهُمْ لا يُبَدَعُونَهُ بزَلِكَ؛ ّ 
إَِ الأشْعَرِيٌ لَمْ يُصَرْحْ بِجَوَازٍ التَكَلِيفٍ بِالْمُحَالٍِء وَإِنْمَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنْ 
َ قَوْلِهِ بِمَسْأَلتَيْنِ أخرَيين: إِخدَاهُمًا: أنَّ المُكَلّفَ لا كُدْرَةَ لَهُ إلا حَالَ 
الفغلء وَالتُكَلِيف غَيْرُ بَاقِ حَالَةَ الْفِغلء وَالإ لَرِمّ التَكْلِيفٌ بِإِنْجَادٍ الْوْجُودٍ 
4 فَيَكُونُ النكُلِيفٌ صُدُورَ الْفغلٍء وَلاَ ُْرَة جيتيٍ عَلَى الْفِعْلِ؛ فَيَكُونُ 
مُكلّفاً حَالَ كَوْنِهِ غَثِرَ مُسْتَطِيع. وَتَانِينُهُمَا: إِنَّ أَمْعَالَ الْعِبَادٍ مَحْلُوقَةٌ لِله 
تَعَالى عَلَى مَا تَمَرّرَ في مَوْضِعِوء فَيَمْتَيِعُ أَنْ تَقَعْ بِقّذْرَةٍ الْمَيْرِك فَيَكُونُ 
تكُلِيفُ الْعبْدٍ بهَا تكليفاً بِمَا لآ قُدرََ لَه عَلَِه فَمَنْ يَقُولُ بأَحَدِجِمًا لَرمَهُ 
جوَارُ التّكْلِيفٍ بِمًا لأَيُطَاقُء فضلاً عَمنْ يَقُولُ بِهِمَاء كَالأشْعَرِي 
وَشِيِعَتِهِ. وَيْمْكِنُ أنْ يُقَالَ: كَوْنُ الْمَّدْرَةِ مَعَ الْفِعْلٍ وَكَوْنُ الأَفُعَالٍ 
مَخْلُوقَةَ لِلَهِ تغالى لآ يَمْتَعُ تَصَرْرَ وُفُوع الْفعْلٍ مِنَ المُكَلْفٍ لإمْكَانٍ وُقُوعِه 
مدون اح حب لح انير ذا سر مدل الترم في المبتى الاي 

وَقَالَ بَعْضٌ الْمُحَقّقِينَ مِنْ أَصْحَابئًا: إن أزادوا بالتُكَلِيفٍ طلَت 
إيقّاع لْمَأْمُورٍ به مِنَ الْمَأمُورٍ فلا تَكُلِيفَ بِالْمُحَالِء وَإِنْ أَرَادُوا أَعَمْ من 
ذُلِكُ حَمّئ يَتَاول تَعْذِيب المُكَلْفٍ أَيْضاً قُيِصحُ ؛ وَعَلَي هَذَا يُتَاسِبُ أَنْ 
تَدْخْلَ هَذْهِ لقال في الْمُسَائْل الْمُخْتَلَفٍ فيهًا لَفظأً. 
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لْمَسْألَةُ السَّادِسَةٌ: عِصْمَةُ الأنْبيَاء عَلَيْهِمُ السَلام7"© 

وَتَحْرِيرُمَا: إِنّ عِضْمَةٌ الأنْبِياءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ عَنٍ الْكَبَائِرٍ 
وَالصَعَائْر هَل هي وَاحِبَةٌ أو ل؟ 

وَتَفْرِيرُ الْمَذَاجِبٍ أن الْعِضْمَةَ عَن الْكفْرٍ تَابتَهَ عِنْدَ عَامّةٍ اسلف 
َكذَلِكَ الْخَلَفِء إلأ عِنْدَ الْمَْلِيَةٍ مِنَ الرُوَافضء فَإنّهُمْ جَرَرُوا عَلَِهمُ 
الْمَعَاصِيء وكُل مَعْصِيَةِ عِنْدَهُمْ كُفرٌ. 

وَآخَرُونَ جَوَرُوا الْكَفْرَ تَقِيَةَ» بَلْ أُوْجَبُواء لأنَ إِلْقَاءَ النفس في 
التَهلكةٍ حَرَام . 


دوه 


وَرْدّ بِأنهُ لَوْ جار لَكَانَ أَوْلَى الأوقَاتِ بهِ وَقْتُ الدَّعْرَىء وَيُوَدي 
إِلَى ِحَفَاءٍ الدين ِالْكُلْيَةِ؛ وَالْحَضْوِيَةُ جَوَّرُوا الإِقْدَامَ عَلَى الْكَبَائِرٍ بَعْدَ 
الْوَخيء وَقَوْمٌ مَتَعُوا عَنْ قَصْدِمَا وَجَورُوا قَضْدَ الصّعَائِر. 

وَالإِمَامُ أَبُو حَنِيقَة ذَكَرَ في «الْفِقْهِ الأكبَرِ» أَنَّ الأنَيَاة عَلَيْهمُ لد 
يمه مَعْصُومُونَ مِنّ نَّ الْكبَائِر والطغائر جَجيعاً: وشو الكَنٌ» و3 
بَعْضٌ أَضْحَابه: بَعْدَ الْوَخْي؛ أن قَبْلُ الوَحي قُتَجورٌ 0 عن 
سَبيل التّذْرَةٍ نغ يَعْودُ 0 وَفْتَ الإرْسَالٍ إلى الصُلاح وَالسَدَادٍ. 

وَأَضْحَابُ الأَشْعَرِيٌ مَتَعُوا الْكَبَائِرَ مُطْلَقاً وَجَوّرُوا الصَغَائِرَ سَهُواَ 
مَعْصُومٌ فِيمَا يُؤَدِهِ عن الله تَعَالى وَكَذَا سَائِر الْأنَبِيَاءء وَهَذَا الْمِقْدَارُ 


1 


- م مو 


مجيع مم عَلَيْه 0 الْعِضْمَةٌ من نّ التتخريفٍ وَالْحْيَائَة فيمَا يتلَمُونةُ من الشْرَائِع 
وَالَحَكامٍ؛ وَإِنْ لم يَكوُنُوا مَعَصُومِينَ عَنْ ذَلِكَ كله ؛ وَكَذَّلِكَ الإِمَام . 


)١(‏ راجع صفحة: "7 السابقة 
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بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 

وَالْمَرَضُ أن عَايَةَ الخلآفٍ بَيْنَ الْحَفِيْةِ وَالأشَاعِرَة عَلَى تَقْدِيرٍ 
البُوتٍ دَاجِعْ إلى تويز الصْفِيرَةِ عَلَئ الأنَْاِ عَلَْهِمْ السّلام َع 
الْوَحي» ما مُطَلّقاً كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي [أبي بكر الباقلاني]» أو عَلَى 
سول السَهْوٍ كمَا ذَكْرَ غَيْرُهُ؛ وَعَدْمِ تَجْوِيزِهَا؛ٍ فَالْحَتَفِيَةُ لآ يُجَوْرُونَهَا 
وَبَعْضٌ الأَشَاعِرَةٍ يُجَوْرُونَء وَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدْم النَجْوِيزِء وَهُوَ 
00 

قَالَ الْحَتَفِيْةُ: لآ يَجُورُ التَكَلِيفُ بِمَا لآ يُطاقُء وَيَمْتَيمُ صَدُورُهُ مِنْ 
نبي مِنّ الأنياءِ عَلَْهِمُ السلا َالتكِيرٌ يُقِيدُ الْعُمُومَ في هَذًا الْمَوْضِعِ ؛ 
وَعِنْدَ الأشَاعِرَةٍ قَؤلآن: : بَعْضْهُمْ قَابِلٌ ِالْمَنع مُوَافِقٌ لِلْحَئَفيّة كَالأَسْتَاذِ أبي 
إِسْحَاقٍ الأَسْفَرَ أييي شَيْخْ الأشَاعِرَةِ ة وَالْقَاضِيِ عِيَاضِ الْمَالِكي صَاحِبٍ 
«الشّمًا في سِيرَةٍ الْمُضْطَفِ يل. وهُرَ مِنْ مُضَلاءٍ الأَشَاعِرَة وَهُرَ الْحَقُ 
الْذِي لآ شَكُ فيهء وَهْوَ الَذِي يَحِبُ أَعْتِقَادُهُ وَالإِيمَانُ به. 


وَتَحْقِيقُ الْمَسْألَةٍ تودوف عَلّى مَعْرِفَةٍ الْعِضْمَةٍ ثم الْكَبِيرَةٍ 
وَالصّغِيرَةٍ قَلَنْقَدُم مُقَدْمَةَ ثُمْ نَشْرَعُ فِي ِكْرٍ النَْمَسَكَاتِ مِنَ الطَرَقَيْنِ 
ثم الإشَارَو!"©) إِلَى ما هُرَ الْحَنْء وَبَيَانِ كَوْنٍ الْخِلآفٍ مِنَ الأمُورٍ السَهْلَةٍ 
لآ يَلْرْمُ مِنْهُ بذَعَةٌ وَل كُفْرٌ. 

غلم أن الْعِضْمَة لَمَد: الْمَتَمُء طلا عَاصِمَ 4 ١١1‏ سورة 
هوداالآية: ٠‏ 4] أي: لآ مَانِعَ» وَعَصَمَُ الطَعَامُ أي: مَنعَهُ مِنَّ الْجُوع. 
وَالْبْرُ عَاصِمٌ كِنْيَه" السَوِيقٍء [لأنّه يَعْصم عن الجوع]؛ وَالِعَضْمَةٌ: 
الْحِفْظّء وَاعْتَضَمْتٌ باللوء أي : أَمْتَتَعْتُ بِحِفْظِهِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ. وَعُرْفاً: 
الْمَئْمُء أوْ الْحِفْظ مِنَ الْمَعاصِي وَالشُرُورٍ. 


)١(‏ في الأصل: «الأشاعرة». بسام. 
(؟) في الأصل: «كسفه» وأبو عاصم كنية السويق. يسام. 
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وَمِنْ لَوَاذِمِهَا الْعَدَالَهُ وَهِيَ: كَيْفِيّة رَاسِحَةٌ فِي النّفْس تَحْمِلٌ عَلَى 
مُلارْمَةٍ التقْوَى وَالْمُرْوَةٍ جَجِيعاً 

ُمّ الْقَائِلُونَ ِالْمِصْمَةٍ مِنْهُمْ مَْ يَقُولُ: الْمَعْصُومٌ هُوَ الَّذِي لا يُمْكنهُ 
الإنَْانُ بِالْمَعَاصِي؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لآ يَأتِي بِهَا بِتَوفِيقٍ الله إِيَاهُ وتيك 
ما عزنت غلنه الانعاء مني لِقَوْلِهِ تعَالَى: طقل إِنَما أن د كد يل 
[4 سورة الكهف/الآية: ]١١١‏ «ولكنّ ألّهَ يمن عل من يِمَآهُ من 
عباديء6 ١4[‏ سورة إبراهيم/الآبة: ]١١‏ «ولزلة أن يبتك لَقَد 7 
كن إلتهز 4 ١/1‏ سورة الإسراء/الآية: 4/] ظوَمَآ أبَرْنُ توح » [؟١‏ 
سورة يوسف/الآية: 87]. وأيضاً لو كَانَ الْمَعْصُومٌ مَنَْلُوبَ الاخْتِيّارٍ لَمَا 
اسْتَحَنٌ عَلَ عِصْمْتِهِ مَدْحأَء وَيُبْطِل الأفرّ 2 وَالئْوَابَ وَالْعِقَابٌ . 

وَْعَمَ بَعْضُهُمْ أن أمناتة القضفة أن بَعَةَ : أَحَدَُهَا: الْعَدَالَهُ . الثاني : 
ول الْعِلَم ِمَتَالِبِ الْمَعَاصِي وَمَنَاقِبِ الطاعَات . وَالثَالِتُ : تَأكُرُ ذَلِكَ 
الْعِلْم بالْوَخي الإنهئ . وَالرَابِعٌ : خَرْف المواهرة عن 1ه الآزلى 
وَالنّسْيّانِ. 

قَإِذَا حَصَلَتْ هَذِهٍ الأموذ قسانت النمين فتسكوفةة كال الو 
مَنْصُورِ [محمد بن محمد الماثريدي] مِنّ الْحَنَفِيّةِ: الْعِصمَةٌ لا تُزيل 
المخئة» يَعْنِي: لا تُجْبِرُهُ عَلَى الطاعاتٍء. ولا تُجْبِرُهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بل 
في لطث ين الله فعالن تخملة غان 'فقل الْكَيْرٍ وتزجزة خن الذه من 
بَقَاءِ الاحَتَيَارء تَحقِيقاً لِلأهْتِدَاءِ. التهَى. 


وَالْكَبِيرَةُ: مَا أَوْجبَ الشَّارِعٌ الْحَدَّ عَلَيْهِ؛ فَأَكْبَرُ الْكَبَائِرٍ الإِشْرَاكُ 
بالل تَعَالَىء وَأَدْنَاهَا شُرْبُ الْحَمْر. 
وَزَادَ بَعْضهُمْ: وَمَا أصَرٌ عَلَى صَعغِيرَةء بنَاءَ على ما وَرَدَ في 
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الْحَبَّر: «لآ كَبِيرَةَ مَعَّ الاسْتَفْفَارِ وَلآ صَغِيرَةَ مَعَ الإِضْرَارِ». [رواه أبو 
الشيخ والديلمي عن ابن عباس مرفوعاء والبيهقي ذ في «الشعب» موقوفاً] 
وَرَادُ بَعْضْهُم: كال نا أَرْعَدَ عَلَْيْه السّارعَ بِحُصُوصِهِ بالئّا وَمَا وَرَدَ 
ني الْحَبَّر مِنَ الأعْدَادِء كَقَرْلِهِ يله: «انْمُوا السَبْعَ الْمُوبِقَاتِ [البخاريء 
رقم: ٠7685؛‏ مسلمء رقم: 59١؛‏ كلاهما بلفظ: «أَجُنَيِبُوا السَبْعَ 
آلمُوبقَاتٍ»] وَغَذِْو فَإِنْمَا هُوَ بسب أسْيِدْعَاءٍ الْحَاجَةٍ ني ذَلِكَ الْوَقْتِ 
إلى ذِكْرٍ ذَلِكَ الْمِقْدَارِء نَظراً إن حَالٍ السَّائِل أو غَيْرِهَاء مِمًا كَانَ سَبَبَ 
ُرُوه الكَبَرِ لا الحضر. ْ 

وَمِنّْهُمْ مَنْ قَسَمَهَا عَلَى الأَعضَاء وَهُوّ الشَّيْحُ أبو«طالكت الْمَحَيء 
َقَالَ: الْكَبَائِرُ سَبْعَةَ عَشَّر: أَرْبَعٌ في الْقَلْبِء وَهُوَ الإِشْرَاكُ الله تَعَالَ» 
وَالإِضصْرَارٌ عَلَى مَعْصِيَةِ الله تَعَالى» َالأمْنُ مِنْ مَكرٍ اللَّهِ تَعَالَنء وَالْقُنُوطٌ 
مِنْ رحمة اللَّهِ تعالل. . وَأَرْبَعٌ في النّسان: شَهَادَةٌ الزُورء 5 
الْمْخْصَنَاتة وَالْبَمِينُ الْمَمُوسُء وَالْحَذِبُ. وَثَلاثُ فِي الْبَطن: شُرْبُ 
الْجَمْرِء وَأكُلُ مَالٍ الْمَتِيم» وَأكُلُ الرّبَا. وانْنَانِ فِي الْمَرج: الرّنَاء 
وَاللْوَاطً . وَأنْئَانٍ فِي الْبَدَنِ: الْمَثْلء وَالسَرِقَةُ. وَوَاجِدٌ فِي الرّجَلء وَهُْوَ 
الْفِرَارُ مِنَ الرّخفٍ. رَوَاجِدٌ في جمِيع الْبَدَنِء وَهْوَ عُْقُوقُ الوَالِدَيْنِ. 

أُول: وَل يَكَادُ يَحْرُجٌ عَْهَا كَبيرَةٌ بوَجْهِ مِنَ الْوْجُوهِ. 

وَإِذًا عَرَفْتَ الْكَبِيرَةَ فَمَا عَدَاهَا صَغِيرَةٌ وَهِي أَيْضا مُتَفَاوِتَة كَقُبْلَة 
وَنَظَرِ. 

وَإِذّا تَمَهَدَتُْ هَِهِ الْمُقَدْمَكٌ تاخلم أنَهُ اسْتدِلٌَ عَلَى وُجُوبٍ الْعِصْمَةٍ 
َم عنم الشلام به لذ جار صُدُوُ الأنب عَنٍ الأ لهم الشلام 
لَمَا وَجَبَ أتْبَاهُهُمْء وَلَمَا كَانَثْ شَهَادَتُهُمْ مَقْبُولَة وَكَانُوا أذ مَنْزْلَة مِنْ 
عَدُولَ أكنية» ركان عذائقم شد من الأقة. لقزلد تقالن :إن 
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لَأَدْقَنكَتَ ضِمف الحيزة وَضِمفٌ الممَاتٍ مم ل يمد لك علدا بَصِيا 00 
17 سورة الإسراء/الآية: هلا] وََعََدلُوا 2 قو النتوزة لآن العذيت 
رَالطَالِمَ لآ يكال عَهْدَ النْبوْوَء ِمَرلِه تَعَالّى: طلا يال عَهْى اين » 
[1 سورة البقرة/الآية: .]١74‏ وَل يَحْمَى أَنَّ هَذِهِ الْوْجُوه إِنْمَا تَدُلُ 
و ا الصّعَائِرٍ عَمْداً وَقَبْلَ الْبَعْثِ 
إذَا تملك اخالية ره قت الْبعْنَة وَأمَا عِضْمَيْهُمْ فِيمًا عَذَا ذّلِكَ فَلا. 








وَذَكرَ الشَهْرَسْتَانِي في ١يْهَايَةِ‏ الإقُدَام»: الأَصَحٌ أَنْهُمْ مَعْصُومُونٌ 
عَن الصعَائِرِ لِأَنّهَا إذَا نَوَاَثْ صَارَتْ بِالاتَّمَاقِ كَبَائِرء وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُه 
َقَليلُهُ حَرَامُ لَكِنّْ لكر عَلَنِهِمْ عَفْلاً وَشَرْعاً تَرْكُ الأؤلى مِنَّ ع الأمْرَيْن 
الْمتَقَابلَيْنَ جَوَاَاء وَلَكِنٌ النُشْدِيدَ عَلَيْهِمْ في ذَلِكَ الْقَدْرٍ يُوَاذِي التُشْدِيدَ 
عَلَى غَيْرِهِمْ في لاف وَحَسَنَاتُ الأبْرَارٍ سَيَاتُ الْمُقَرَبِينَ . 

وَتَقَلَ الإِمَامْ أ أَبُو حَنِيفَةَ فِي «الْفِقَهِ الأكبر ما يُقَارِبٌ الشّهْرَسْتَانِيء 
وَهْوَ أَنْهُ لَو اسْتَعْمَلَ الوَسُولٌ ما ظَهُرَ لَهُ فِي دَرَجَةٍ النّبُوَةٍ قَبْلَ تُرُولٍ 
جِبْرِيلَ يَكُونُ ذَلِكَ رَلْهَ كَمَا فَعَلَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السّلمُ» حَيْتُ تَرَوْجَ أَمْرَأة 
ورا َبْلَ نُرُولٍ حبرل عَلَيِْ السلا وََبيْنا ل ما الَظر لوي في 
تيج أمرأة: زيل تا عن للق 

هو الوح لوكو الأنبيَاء عَلَيْهُمُ السّلامُ فِي الراك روخ 

كذ وهو أن يكوا الأمُضَلَء كَآدَمّ عَلَيْهِ السَّلآمُ حَيْتُ قَاسَمَهُ إِبليسش» 
حَنَّى نَسِيَ النْهِيَء وَطَنّ أنه يَحْتَرِمُ اسم اللّوء وَتَرَكَ الأمصَلَ؛ وَهُوَّ عَايَة 
الآمرء وَلِهَذَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى فِي حَقُهِ: مَتِىَ وَلَمْ يََدْ لم عَرْمَا » 
٠١[‏ سورة طه/الآية: ]١١6‏ فَانْظْ كَيِفَ تَقَاربَ الْكَلامُ مِنَّ ع الجَائين؛ 
وَهَذَا الخْلافٌ بَيْنَ الإمَامَين. 


ووذ قرت الدب يَجِبُ تَأُوِيلُ كُلّ ما أُوهِمَ فِي حَفّْهِمْ عَلَيِهِمُ 


بين الأشاعرة والماتريدية أبو عذبة 


السّلامُ مِنَّ الْكِتَاب والسَئةِ مِعًا اغْثَّرّ به بَعْضُ مَنْ أَجَارٌ عَلَيْهُمُ الصّغَائْرٌ 
فَاحْتَجُوا في دلِكَ ِظَوَامِرَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقَرآنِ وَالْحَدِيثِ. 

قَالَ الْقَاضِي [عِياض] فِي «الشّمَاءِ»: إِنِ الَْرَمُوا ظَوَاجِرَهَا أَفضَتْ 
بهِمْ إلى تويز الكبَائِرٍ وَحَرْقِ الإجماع وَمَا لأ يَقُولَ به مُسْلِمْ فَكيِفَ 
وَكُلَّ ما آخْتَجُوا بهِ يِمًا أَخْتَلّفَ الْمُفَسرُونَ في مَغْئاه وَتَقَابَلْتِ 
الاحْتِمَالآث فِي مُقْتَضَاهُء وَجَاءَتْ أُقَاوِيل فِيهًا لِلسّلَفٍ بخلافٍ ما الْتَرَمُوهُ 
مِنْ ذُلِكَء فَإذًا لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعاء وَكَانَ الْخِلآفُ فِيمًا أَحْتَجُوا به قَدِيماً 
وقَامَتِ الذُلألَهُ عَلَى خطأ فَوْلِهِمْ وَصِحْةَ غَيْرِهِ وَجَبَ تَرْكُهُ؛ وَالْمَصِيرُ إلى 
مَا صَح؛ ؛ وَأَمَا كَبْلَ الْوَحيء فَالأكتَوُونَ مَتَعُوا الْكُفْرَ وَإِنْشَاءَ الذْنْبِء 
وَالأَصُولِيُونَ عَلَيْهِ َِلاً رول الْمَعْصِيَةُ بِالْكُليّةَ» وَجَوّرُوا الصَّغِيرَةَ عَلَّى 
الأيياءِ لِلندْرَة كَقِضّةٍ يُوسْفَ وإِحْوَتِهِ. وََدْ عَرَفْتَ الخلا فِي كَرْنِهمْ 
نْييَاة» وَالْحَقُ أَنْهُمْ مَعْصُومُونَ بَعْدَهُ صَِانَةَ لِمَنْصِب الْبوَةِ وَحِمَايَة لإقَامَة 
الرْسَالَةَ وَدَلِكَ الْمَنْصِب الَّذِي لَمْ يَرْتَضُوا أنْ يَكُونَ لِجئس الْبَشَرِ 
غَيْرهِمْ» وَمَعْصُومُونَ قَبْلَهُ 0 تَرَى قَوْلَهُ تَعَالى حِكَايَة عَنْ نينا يَكِِ: 
«هَمَدٌ لِنْتَ فِحكم عمرا ين قبن أثلا توت 4 1١1‏ سورة 
يونس /الآية: 75] يَعْنِي: ٠‏ ليفك ب بَئْنَ نّ ظهْرَانِيكُمْ تن لتك وكا رََيْكُمُ 
أَفْيِرَاءَ وَلآ جَيَانَة» فَإِنْهُ كه كَانَ مَشْهُوراً فِيمَا بَيْئَهُمْ بمُحَمدٍ الأمِين» 
وَأَضَارَ إَِى ما قَالَ صَاحِبُ التُونيُةِ بقَولِه : 
وَبِهِ أَقُولُء وَكَانَ رَأَيُ أبي كَذَا رَفْعاً لِرُنْبَتَهِمْ عَنَ التُقْضَانٍ 
وَالأَشْعَرِيٌ إِمَاممَا لَكئنَا فِي ذَانُخَالِمُهُ بِكُلّ لِسَانٍ 


قَالَ شَارِحُهًا: إِنَّ أخْتيَارَ الْمَرْ ل باميتاع الصّغَائْرٍ عَلى الأنبيَاء عَلْيهِمُ 
السَلامْ» وَتَقْدِيمُ ابه للحصرء أ الملع م «أقول» بالجَوان, قَوْلّهُ : 
«وَكَانَ رَأَيُ أبي كذالا حَقلة فخلية وفك مخطوفة عَلَى فِعْليّة حر 
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كالاخيلافٍ في الْمَاضِي وَالْمْضَارعَ لأخل دم زَمَانٍ أخد الْقَائِلِينَ عَلَى 


الآخرء أو حال بََفُدِيرِ قَذْ أى: وَقَذْ كَان رَأَيُ ني أيضاً هَذَا 
مدعت فَكَان يَنْصَرٌه : 


إِذَا قَالْتْ دام فَصَدقوهمًا 9 فَإِنْالقَوْلمَائالث دام 


وَمِنَ الْعُلَمَاء الْمُحَفْقِينَ النَاصِرِينَ لِهَذَا الْمَذْمَبٍ التَّهْرَسْتَانِي كَمَا 


وَقَولَهُ: «رَفْعاً لِرُنْبَيهِمْ عَن النْقْضَانِ» مَفْعُولٌ لَهُ لِ«أقُولٌ»». وَكَانَ 
عَلَى سَبِيلٍ التّارُع عَلَى وَجَهِ وَلِه«أقول» كقَط عَلَى وَجْدٍ وَيُشِيرُ بِهذَا 
إِلَى الدّليل عَلَى وُجُوبٍ الْعِضْمَةٍ لِلأنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ مُطَلَّقاً كَمَا 


ماه 
ِّ 


رَمَْلهُ: «وَالأشمِري إِمَامَْا لَكننا فِي ذَلِكَ تُخَالِقُهه يَعْيِي: إِنّْ هَذِهٍ 
لْمُخَالفَةَ مَعْ الأشْعَرِيْ لَيْسَتْ لَنا لِأنا حَرَجْئا عَنْ طَرِيمَتِهِ وَلَمْ رْتَضهٍ 
0 ل هُوَ إِمَامُئا وَنَحْنٌ مُتَمَسْكُونَ بِأَذْيَالٍ أَقْرَالِهِ في مُعْظَم أَحْرَالِئَا 
فِي غْيْرٍ مَا خا رَجَعْنَا إِلَيْهِه فَالرُجُوعٌ إلى الْحَنٌ أَوْلَى كَمَا قَالَ 
أَرِسْطُوء لَمّا قِِلَ لَهُ ني مُحَالَمَةِ أقلآطون الَّذِي هُوٌ أَسْتَادُهُ وَإِمَامُهُ: الْحَق 
صَدِينُء وَأفْلاطونُ صَدِيقٌ» وَالْحَقْ أَضدَقُ. وَقَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيْ 
كَرّمَ اللهُ وَجْهَهُ: أغرفٍ الْحَنُ تغرف أُمْلَهُء َبِالْحَقٌ تَعْرِفُ الرّجَالَ ل 
ِالرْجَالٍ تَعْرفٌ الْحَقّ. 

وَفِي هَذَيْنٍ البَتَِيِنَ فَائِدَتَانِ : إِحْدَاهُمًا: الأعْتِذَارُ عَنْ مُحَالَفَةِ إِمَامِهِ. 
وَنَانِنهُمًا: إِنّا مَعَ مُخَالَفَينا لِلأشْعَرِيٌ فِي هَذِهٍ الْمَسْألَةِ لا نُبَدْعُْهُ بَلْ 
تَفْتَدِي به في 0 الْقَوَاعِدِ وَالْمَآحْذْ) وَكَذَّا المُحَالْعَةٌ بَيْنَهُ وَبَئِنَ لوقام 
أبِي حَنِيفَةٌ ل تُوجِبُ المَبْدِيعَ . 
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قَولهُ: «نُخَالِمُهُ بكُلْ لِسَانِ) فِيه مُبَالَمَهّ أي: بكل وَجْدِ كَانَء كَأنهُ 
جْعِلَ عَلَى 1 وَجْْهِ لِسَان مِنْ باب إطلآقي أَسْم الآلَةِ على ذي الآلة : 
بَلْ قَالَ بَعْضُ الأَشْعَرِيةٍ أَلَهُمْ بُرَآكُ من عَمْدٍرَمِنْ نِسْيَانٍ 
فلت و هذ الحى: 
قَالَ صَاحِبُ النُونة 
وَنَقُولُ نَخنُ عَلَى طَرِيقَيِه وَذَ كن مَبْلَّنا فِي ذاك طَائِفْتَانٍ 
قال شَارِحَُهُ الإِمَامْ الشيرازي : هَذَا تَتَمَهُ الأغْتِذَارٍ السَابِقء َولَهُ: 
«نْحْنُ عَلَى طَرِيقَتهه جُمْلَة أَسْمِيّةٌ مَقُولَ الْقَوْلِ؛ِ أي: نَحْنُ ذَامِبُونَ أو 


مُسْيَقِوُونَ عَلَى طريقّة الأشْعَرِيٌ في مُعظم عَقَائِدِنَاء وَمَا أَبْتَدَعْنَا يَلْكَ 
المُخَالَمَهَ 0 تَقَدْمَنَا بِهَذِءِ المُحَالَمُة ا كَالأسْتَاذ أبي لكين 


الصَغَائر طَائْفتَانِ وَنَخَنٌ وَاقَقنا إِخدَى الطَائِفَئين لقا رَأئتَاةُ 0 


م واأمام ع 


قَوْلَهُ: «بَلْ قَالَ. إلخ" مِنْ مُوَكْدَاتِ الككلام السَّابقِء أي يي لم 
يكنك أضحات الأشْعَرِيٌ بِهَذَا الْقَدْرِ مِنَ الْجْلآفٍء وَهُرّ مَنْعُ الصَّعَائِر 
مُطلَقَاء بَلْ بَعْضْهُمْ كَالأَسْتَاذٍ أبي إِسْحَاقٌ الأَسْفْرَايِنِي» زَادَ وَقَالَ: إِنهُمْ 
مَعْصُومُونَ عَن النْسْيَانٍ وَالْحَطَ أيْضاً. 
قوله: ابْرَآكُ» جَمْعّ بريءء كَأمَنَاءُ زأميرةة" واشكاز آله لآ صَغِيرَةَ في 
الذنُوبِء وَلِهَذَا أَخْتَارَ أن الأَنِْيَاة لأ يَضْدُرُ عَنْهُمْ ذَنْبّه لآ صَعِيرَة وَل 
ِيرَةٌ» لأعَمْداَء وَلا سَهْواً؛ وَذَكَرَ أنهُ يَمْتَِعُ عَلَيِهِمُ النْسْيَانُ في كِتَابهِ في 
امول الْفِقْهء وَكَالَ فِيهِ أَيْضاً: الأَحَادِيثٌ التي فِي الصَّحِيِحَيْنٍ مَفْطْوعٌ 
بِصِحَة أَصُولِهَا وَتْبُوتِهَاء وَل يَحْصلُ الْجِلافٌ فِيهًا بِحَالٍء وَإِنْ حَصَلٌ 
َذَلَِ أختلآف فِي طَرْقِهَا وَرُوَاتِهَاء فَمَنْ خَالَفَ حُكُْمُهُ حبرا مِئْهَا وَلَيِسَ لَهُ 
تَأوِِلٌ سَاتِمٌ ِلْحَبَرِ نقَضْئَا حَُكْمَف لِأَنّْ هَذِهِ الأخبار تَلَمنَهَا الأمَهُ بالْقَبُولٍ. 
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وَذَكَرَ في كِتَابٍ «أدبٍ الْجَدَلِ» وَجْهَْنِ في رَجُلٍ رَأَ النْبِي ككل 
تام ِأَمْرى هَلْ يَحجِبُ عَلَيْهِ امْتكَالُهُ إذَا اسْعَيْقَط؟ بالنشاوة به عِنْدَ 
الأضحَاب أَنّهُ ليَجِبُء لا لِأنهُ َم يَرَ الي ف بَلْ لِعَدَمٍ صَبْطٍ 
الاي حَالَةَ الرُؤْيَِ وَالضَبْط شَرْطَ في الْعَمَلِ بِالرّؤيّة . 
غلم أَنّ أُضْحَاب الأَشْعَرِيٌ الْمُخَالِمِينَ لَهُ فِيمَا مَرْ مِنَ الْمَسَائْلِ 
كَالْقَاضِي عِيَاضٍ وَالْأسْتَاذٍ [أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الإسْفَرَابِينِي] 
وَالشِْخَ أبي حَامِدٍ الْعَرَالِي وَأَبْنِ دَقِيقٍ العِيدء مَعْدُودُونَ - أي: مَحْسُوبُون ‏ 
مِنْ أَنْبَاعِه لا يحْرْجُونٌ بهذَا الْخْلآَفٍ عَنِ الإِدْعَانٍ وَالانْقِيَادٍ لَهُ في مُعْظم 
المَسائل؛ كما ل يَحْرُجُ أضخات الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ كَاَبْنٍ سْرَيْجٍ 
َعَيْرِِ عَْ مُتَابمَيِ في الْمَآِلٍ وَالأصُولٍ يسَبْبٍ مُحَالْمِْهِمْ إِيَاهُ في بَعْضٍ 
الْمُرُوعَ ٠‏ وَكَذَْلِكَ ُو حَنِيفُةَ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ مَعَ الشيْخ الأشْعَرِيٌّ وَكَذَا 
ميات بي حَنِيفَةَ مَعَهُ وَالأشْعَرِيُ وَأْضَحَابه . 
وََبُو حَنِيفَةَ مَكَذَا مَمَ شَيْخْنَا لاشَيْء بَيْتَهُمَامِنَ أَلتُكْرَانِ] 


قَوْلَْهُ: «وَأَبُو حَنِيفَة»: مُبْتَدَأْ وهمَكَذَاء: خَبَرة. و ام لبا 
حَال» وهلا شيء. إلخ بَيْانَ لِلْجْمْلَةِ السَابِقَةِء أيْ: كما أن مُحَالَفَة 
أُضْحَابِ الأَشْعَرِيٌ إيَاهُ ِي يَلْكَ الْمَسَائِلٍ لأَيُعَدُ مَدْحاً وَطعْناً فِي 
إمَامهمْ فُكَذَا مُخَالْفَةٌ أبي حَنِيفَةَ لآ تُوجبُ تَبْدِيعاً وَإنكاراً. 


َهالدكْرَانُ؛ كَأَنْهُ مَضْدَرُ نكَرْتَ الشّيءء بالكشرء أَنْكَرَهُ تُكراً 
وَأَتكُرْتةُ وَسْتتْكوتهُ . 
مَُئَاصِرانٍ وَذًا آَخْتِلافٌ هبن عار عَنٍِ التْبْدِيع وَآَلْجْذْلانِ] 


قَوْلّهُ : «مُتَنَاصِرَانِ» حَبَرُ مُبْتَدَأْ مَحْذُوف» يَعْنِي : أبو خنيفة وَشيِخنًا 
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الأشْعَرِي مُتَتَاصِرَاتِء لِأنّهُمَا مِنْ أَهْلٍ السّئْةٍ وَالْجَمَاعَةٍ مُمَهْدانِ لِأَصُولٍ 
الْفِرْقَةٍ النّاجيَة 

02 دوَذًا اختلافٌ هَيِّنٌ؛. قَولُهُ : «وَالْخِذْلانء أي: وَمُجَدَدُ عَنْ 
حِذْلآنٍ أَحَدِهِمَا الآخّر وَإِهْمَالِهِ إِياهُ لِمَا عَرَفْتَ أَنْهُما مُتَتَاصِرَانٍ مُتَظَاهِرَانِ 
لِلسّْئَةٍ وَالْجَمَاعَةٍء وَإِنْمَا هَانَ أَمْرٌ الْخِلافٍ بَيْمَهُمَا لِأنْهُ ما لَفِْئء وَلآَ 
خلافَ فِي سُهُولَتهِء وَإِمّا مَعْئَوِيُ لَمْ يَقْبْتْ فِيهِ الْجلافٌ عِنْدَ النَّحْقِيقٍ أو 
بِهَذَا الْخِلآفٍ فَاعِدَةٌ كُلْيّةَ مَهُدَمَا السَلَفُ وَصَرَحُوا ا بَلْ ذَلِكَ 
الاخيلاف في أمُوٍ كَالْمُرُوع لِلأصُوَلٍء وَأمُورٍ حالف الأشْعَرِيٌ فِيهًا كَثِيرٌ 
مِنْ أَضْحَابهِ مَعَ أَنّهُمْ لذ يغرب وَل يُخَرَجُوئَهُ عن الاقْيِدَاءِ به فِي غَيْرِهَا 
وَإِلَى الْخِلفٍ الْحَاصِل بَيْنَ الأشْعَرِيٌ وَأَضْحَابه شان متاجت الورك 
0 رٍِ 
هَذَا الإِمَامُ وَمَبْلَهُ --_ يَمَيىٌٍّ لأنِالبَّقَا بِحَقِيقَةٍ الوّخْمَن 
وَهُمَا كبيرًا الأشعن ية. إلخ 

مِنْ هَاهُنَا أَنَّ بَعْض الْمُحَالَمَاتٍِ الْوَاقِعَةَ لِأَضْحَابِ الأشْعَرِيٌ مَعَهُ 
ا ريم وَل شُرُوجٍ عَنٍ الاقيدَاءٍ به عَلّى سَبِيلٍ التْفْصِيلٍ تأكيداً لِمَا 
صق هاو مشالة الْبَقَاءِء فَإِنّ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ [الجوَيْني] أو الْقَاضِي 5 
بَكْرٍ [الباقلاني] الْمُتَقَدْمَ عله بِالرّمَانِءِ وَهُمَا مِنْ نْ أَكَابرٍ الأشَاعِرَقٍ 
يَمُوَلآن: إن الله تَعَالى باق بِذَاتَهِ ل بِصِفَةٍ الْبَقَاءى ل كَالشيخٍ [أبي 
الحسن] الأَشْعَرِي» قَإِنّهُ قَال: إِنهُ تَعَالى بَاق بِبَقَاءِء وَهُوَ صِفَةٌ كَدِيمَةٌ 
قَائِمَةٌ ذَاتِ تَعَالء كما أَنّهُ عَالِم بعِلْمء ٠‏ قَادِرٌ بِقُدْرَةٍء إذِ الْبَاتِي بلا بَقَاء 
غَيِرُ مَعْقُولِء كَمَا أن الْعَالِم بِدُونٍ الْعِلم 0 مَعْقُولٍ. فَعَلَى َو ِمَام 
الْحَرَمَينِ وَالْقَاضِي أبي بكر يَكُونُ الْبَقَاهُ صِفَةَ نَفْسِيّة وَلَيْسَتْ بِصِفَةٍ رَائِدَة 
عَلّى الذّاتء وَكَذَا لدم وَعَلَى مَقَالَتهِمَا جُمْهُورُ مُعْتَرْلَة الْبَضْرَوْء وَكَالَ 
أَبُو حَتِيِمَةَ: أَعْلَمُوا أَنَّ الله تَعَالَى باق يِبَقَاء كَمَا أن الله تَعَالَى عَالِمٌ 
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بعِلْم قَادِرٌ بقُدرَةِ وَالْبَمَاءُ صِلَة وَاحِدَةٌ يُبَاينُهَا مَا لَيْسَ ببَقَاءِ. وَهَذَا يُوَيد 


وَتََاهُ الْقَاضِي [أبو بكر الباقلاني] وَإِمَامُ الْحَرَمَيْن [الجُوَيْنِي] 
وَالَْرَ ُِ؛ قَالَ الْعْرَّالِىُ: نَاهِيكَ يُرْمَاناً عَلَى كْسَادِهِ مَا يَلْرَمُ مِنَ الْحَبْطٍِ 
فِي بَقَاءٍ الْبَمَاءِ وَبَقَاءِ الصّفَاتِء كما يَلْرَمُ مَنْ كَالَ: الْقِدَمُ وَضْفٌ زَائْدٌ 
عَلَى ذَاتِ الْقَدِيم مِنَ الْحَبْطٍ فِي قِدَم الْقِدَم وَقِدَم الصَّفَاتِ. 

َذْكَرَ غَيْرُهُ مِنَ المُحَمَقِينَ أن المَعْقُولَ مِنْ بَقَاءِ البَاري عَزْ وَجَل 
أَمْتِئَاءٌ عَدَمِهء وَمِنْ بَمَاءِ الْحَادِثِ مُقَارَنَة وجُودِهِ لِرَمَانَيْنَ قَصَاعِداء 
وَالامْتِتَاءٌ وَالْمُقَارَئَهُ الزّمَانِيُةُ مِنَ الْمَعَانِي الْمَعْقُولَةٍ التي لآ وُجُودَ لَهَا في 
الْخَارِج. قلا يَكون أمرأ تُبُوتِيَاً زَائْداً عَلَى الذاتٍ. 


وَالْبَلحِيُ وَمُعْتَرْلة بَعْدَادَ قَرّقُوا بَيْنَ بَقَاءِ الوَاجب وَالْمَمْكِنء فَمَالُوا: 
الْوَاجِبٌ باق بلا بَقَاءِ بخلافٍ بَقَاءِ الْحَادِثِء وَنْسَادَهُ ظاهِرٌ. 


7 لعل ل ل اك إكسج 82016 ع5 لسعا اكأم وم * 
وَالمُول الثّالِتُ لِلْمحَمَقِينَ أن البَقَاءَ صفة سَلبيّة وَهُوَ المعتمد. 
وَكَذَا الْقِدَمُ . 


نم أَغْلَم أن قَوْلَ الأَشْعَرِيٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدِ اخَتَلفَء كُتَارَ 
قَالَ: هُوَ بَاقٍ بِبَقَاءِ يَقُومُ بِذَاتِهِ وَصِفَائًهُ بَاقِيَة بِبَقَاءِ يَقُومُ بِذَاتِهِ أَيْضاً؛ 
رَكَالَ في مَوْضِع: هُوَّ بَاقٍ بِبَقَاءِ ذَلِكَ الْبَقَاءِ وَاْبَقَاهُ باق بِتفْسِه وَصِفَائَهُ 
َاقِيَةٌ ببقَاءِ آحَرَ يَقوُمُ بذَاِه؛ وَهْوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِهِ الأوْلٍ؛ وَتَارَةُ قَالَ: إِنَّ 
الْمَغْنى بَاقِ هُوَ الْكَائِنُ بِعَيِرٍ حُدُوثِ. نَقَلَهُ الْقَاضِيِ أَبُو بَكْرٍ [الباقلاني] 
عَنْهُ في «الإِعْجَازِه قَالَ: مَعْنَاهُ: إِخْبَارٌ عَنْ دَوَامٍ وُجُودِهء وَدَوَامُ وُجُوده 
لآ يَجُورُ أَنْ يَفْتَقِرَ إلى مَغْئئء فَكُلُ مَا وَجَبَ دَرَامُهُ لِمَغْئَئ يُوجِبْهُ كَانَ 
بْتِدَاؤُهُ أَنِضاً مُفْتَقِرأً إلى ذَلِكَ الْمَعْنَى . 
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ُمْ أَغْلَم أن مَنْ جَعَلَ الْبَقَاه صِمَةَ نَفْبِيْة يَقُول : إِنَّ الْبَعَاءَ أَسْتِمْوَارُ 
الْؤُجُْودٍ َنِم وجُوب الْوُجُودٍء نَكنَهُ إِذًا أضيف فِي الذَّمْن ل 
الاتتطبال شد باقياء. وإن أضيف: إلى الناضي شمن نيما لاني ما 
لآ يَنْتهي تَقْدِيرُ وَجودِهِ فِي الاسْتِقْبَالٍ إِلَى آخَرَءِ وَيُعَبْرُ عَنْهُ بِأنّهُ له أب بَذِيْ» 
وَالْمَدِيمْ هو الْزِي ل 0 تَمَادَى وجوذه في الْمَاضِي إلى أوْلٍء 
وَيُعبْرْ عَنُْ أنه أزَِيَء وَفَوْلَا: وَاجِبُ الْوْجُودٍ يَتَصَمْنُ ذَلِكَ كُلْهُ. 
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فِي 
مشألة الاشم وَالمُسَقَى() 


هَلْ الاسْمُ عَيْنُ الْمُسَمّى أو غَيْرُهُ؟ 

وَقَمَّ الْخْلآفَ بَئْنَ أَضْحَابٍ الأشعري وَبَيْنَ شَيْجْهِمْ مَعَ عَدَ 
اديع وَالْحُوُوجٍ عَنْ مُتَابَعَتِه وَالاقْتِدَاءٍ به. 

وَتشريل المتالة أن الاسم هَل هُوَ عَيْن الْمُسَمَئ أو عَنَْدُ التنحجقة 
أؤ لآ هَذَا وَلآ ذاك؟ وَمَذْهَبُ الشّيْخ وَالْمُحَقْقِينَ أن اسم كُلْ شَيْءِ ذَانَهُ 
إذا لَمْ يكْنْ هُوَّ التَسْمِيَةٌ لِأَنّ أَسْمَاء الله تَعَالَى عِنْدَهُ عَلَى أضرْب: 
فرت هو الششين : وَعْو الذي يَرْجِعُ إلى ذَاتَه كَشِيءٍ وَمَوْجُودِ؛ 
وَضرْبٌ يَرْجِمْ مُ إلى صِفَةٍ تُوجَد ِذَاتَوه كَحَيّ وَعَالِم وَكَادِر؛ وَضرْتٌ 
جع مُ إلى فِعْل له كَجْالِقٍ وَرَاذِقِ وَمُنْعِمٍ وَمُحْسِن ؛ وَضَرْبٌ يَرْحِعْ إلى 
َف كَكَوْنْهِ عَنِياً وَقَائِماً بَِفْسِه وَوَاجِداً. 

وَقَالَتِ الْمُعْتَرِلَةُ : إن أسْمَاءَ الله تَعَالَى غَيْرُهُ فَإِنّهَا مَخُلُوفَةٌ 
يَخُلِقُهَا لِتَفْسِهِ وَالْعِبَادُ أيْضاً يَحَلِمُونَهَا لَهُ. 

وَأَسْتَدَلُ الْقَاضِي [أبي بكر الباقلاني] عَلَى مَذْمَبٍ الشّيْخَ [أبي 


)00( هي الفريدة الثانية عشرة من «نظم الفرائد وجمع الفوائدة.» صفحة: 4١95‏ وراجع 
صفحة: 74 السابقة. بسام. 
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للق ألا تَرَئ إلى أبِي 07 َيف أَسْبْدِلٌ عَلَيْهِ بِقَوْلٍ الشّاعِرِ : 
إِلَى الْحَوْلٍ ؛ ُمْ أضم السَلآم عَلَيكُمَا وَمَنْ يَبْكِ حَْلاً كاملا فَقَدِ أَعْتَذَرْ 

وَمَعْلُوم أن الْمْرَادَ نَفْسُ السّلام وَدَائَهُ لآ لَفْظهُء وَبأَنْهُ لَوْ قَالَ: يا 
سَالِمُ أَنْتَ حرّء وَيَا ويا زَيْئَبُ أنْتِ طالِقٌ؛ يَسْصُلٌ الْعِنْقُ أز الطّلاق» دل 
يَكُنَ الاسْمٌ هُوَ الْمُسَمْى لَمْ يَحْصّلُء وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى : «ما تَمَبَدُونَ من ذوفيه 
إل تمل سَيَِمْبُومَآ » 3 سورة ة يوسف/الآية: ]4١‏ وَمَعْلُومٌ أن الْقَوْمَ 
لم يَعْبُدُوا قَرْلَ الْقَائِلٍ : وَاللآتِ وَالْعُرَى وَإِنْمَا عَبَدُوا نفْسَ الأضتام؛ 
رَبِقَوْلِهِ تَعَالَّى : ميج أشْمّ وَيْكَ الكل 9 1م سورة ة الأعلى/الآية: ]١‏ 
0 م 0 
الشجويء 5 وَهُوَ 98 سبْحَانَ رَبِيَ الأغلى؛ عَلَى مَا فيه. 

إن قُلتَّ: إِضَافَةُ الام إلى الوب تَدُلُ عَلَى غَيْر الْمُْسَمّى؛ قُلْتُ: 
الإضَائَةُ قَدْ لآ ئَدُلُ عَلَى الْمُعَايَرَوه كما فِي قَزْلِهِ تَعَالّى: «كتب ري 
سََ تَفَيهِ د « 5 سورة الأنعام/ الآية : 65]. 

إن قُلتَ: لَوْ كان الاسْمْ هُوَ الْمُسَمْئ لَرِمَ أنْ يَكُونَ كُلَ مَنْ قَالَ: 
نَارٌء أَخْتَرَقَ لِسَائَهُء لأنْ النَارَ هُوَ الْمُسَمّْىْء وَقَدْ حَصَلَ فِي فيه؛ قُلْتُ: 
قَوْلُ القَائِل : ار هُوٌ النْسْمِيَةُ» وَالنْسْمِيَةٌ لبسث مِي الْمُسْمُّن . 

إِنْ ُلْتَ: قُوْلهُ تَعالئ: ٍرَسَهَ أ مسد 0 #0 [؟7 سورة 
الأعراف/الآية: ]186٠‏ وَقَالَ النْبِيُ كل: «إِنَّ لَه : تشع وتشعين أشماء 

مِنْ أخصَامًا دَحَلَ الْجَنَهَ [الترمذي. رقم: 807"] وَأَنّهُ «وثْرٌ يَحِبُ 

الوثر ره [البخاري» رقم: ١٠54؛‏ مسلمء رقم: 4]581/9 يَدُلَأَنٍ 2 
أن الأسْمَاءَ ع غيِرُ المُسَمّى؛ قُلْتُ: ذَكْرَ الْقَاضِي [أبو بكر الباقلاني]: ! 
المَرَادٌ بِالأسْمَاءِ فيها النَسْمِيَةٌ وَنَحَنٌ ل ندع أن مَاهوَ أسْمْ هو 
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الْمُسَمَْء بَلٍ الاسْمٌ قد يَكُونُ هُوَ الْمُسَمْىء وَكَدْ يَكُونُ غَيْرَ الْمُسَمْىْ 
وَكَدْ يَكُونُ لآ هُوَ وَلا غَيْرُهُ. 

أَكُولُ: وَمِنْهُ قَالَ الْمَرَالِيْ وَالرَاذِيُ وَغَيْرْمُمَا مِنّ الأَشَاعِرَةٍ 
الْمَوْسُومِينَ بِالْمُحَقَّقِينَ: إِنْ الاسم قَذْ يُطْلَقُ يراه ِهِ اللْفْظّء نحْو: 
سميعة تَمْنُهُ زيداء 1 ثلاني» وَضْرّبَ فِعَلُ وَمِنْ حَرْفٌ جَرَء ؟ وَقَد يرَادُ به 
الْمَْنى» كَقْوْلِكَ: ذُقْتٌ الْعَسَلَ وَشَرِبْتُ الْمَاءَ وَعَبَدْتٌ اللَّه؛ وَكَدْ يُطْلَقُ 
وَيْرَادُ ب الصّفَةُء كَمَا فِي قَوْلِهِ كل: «إِنَْ لِلَهِ تَسْعَةَ وَتِسْعِينَ أشماً» 
[الترمذي» رقم: /01ه"]. 


وَلاَشَكُ أن الاسم بِالْمَعْنئ الأَوْلٍ غَيْرُ المُسَمّئ وَغْيْدْ النُسْمِيَةَ 
0 الثاني عَيْنُ الْمُسَمّى وَغيْرُ النَسْمِيَةَ وَبِالْمَغْنى الثَالثِ ينسم ل 
َقْسَام ؟ نةِ الي أَشَارَ إِلَنْهَا الْمَاضِي [أبي بكر الباقلاني] مِنْ مَذْهَب 
الشّبخ 0 الحسن الْأشْعَري]» وَهُوَ أَنّهُ إِما عَيْنُ المُسَمُىء كَالْوجُودٍء 
وَالشَيْءِ؛ وَإِمًا غَيْرُهُ كَصِمَاتِ الأَفْعَالء مِثْلُ: الْخَالِقُ وَالرَازِقٌ 
وَنَحُوهمًا؛ َأَا ما لا هُوَّ وَّلاً غَيِرْهُ كَالْعَالِم وَالْقَادِرِ؛ وَعَلَ جَجِيع 
التّقَادِير الاسْمُ عَيْنُ غَيْنُ النْسْمِيَة لِأنّ النّسْمِيَةَ هي وَضعْ الاشم المشدرة أو 
ل وَلا شَكْ فِي أَنْهَا غَيِرُ الاسم . 
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تَرْجَمَها" أَبْنِ الْخَطِيبٍ مُحَمّْدٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ'" النْيِمِيّ 
الْبَكْرِيٌ الطْبَرِسْتَانِي الإمَام فَحْر الدّيْن الرَاذِي أَبْن حَطِيبٍ الرَّيٌء إِمَام 
الدنيَا فِي لعلو الْعَفْلِيّةِ وَالمْرْعِيّة. 


3غ« لَمْ يْفْهَمْ مناسَبَة ذِكْرٍ هذه النّرْجَمَةِ في بَحْثِ ما وفع بَيْنَ الأشاعِرَةٍ والمائرِيدِيّة: 
ويُمْكنُ سقوط بَعْضٍ العبَارَةِ المَرْبُوطة قبل هذه. انتهى . من الأصل . 
(؟) عند أغلب مترجميه: «الحسين» بدلاً من: «الحسن». 
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اشتغلّ أوّلاً عَلى وَالِدِهِ عُْمَره وهو مِنْ تلامذة البَمْوِيّء ثم لما 
ماتٌ والدُِّهُ قَصَّد الكمال السَّمائِي [؟1]: وَاشْتَغَلَ عَلَيْهِه وله تَصانيفٌ 
مَشْهُورَةٌ ك«التّفْسير الكبير» و «المحصول في الأصول» و«المباحث 
المشرقية» واشرح الإشارات» و#المطالب العلية» و«الملخص"» 
و«الأربعين» و«الخمسين» العام و «مناقب الإمام الشافعي؟ رَغيرهاء 
وَلا يُعْلم له رواية» وَقَلَ ذَكَرَهُ الذّهِبِي في «الضعفاء» وهو 0 لِأنّهُ 
يْقَةُّه وَتَنْتّء أحدُ أئمة المؤمنين» وإِذْ لم يَْبْتْ له طريق الرّواية ولا 
سماعٌ فالأولى أن لا يُذْكَرَ مع أهل الروايةء وَكانَ لَهُ في آجر الْعَهْدٍ 
مجلسٌ وَعْظٍ يحضّرهُ العام والخاصء وكانٌ يَلْحقه حالَةَ الوعظ وَجْدٌَ 
حَنّى قَالَ يوماً للسلطان شهاب الدّين وَهُوَ على منبّره: يا سُلطان 
العالم! لا سُلطانك يبقئ ولا تدريس الرازي يبقىء» وَإِنَّ مردّنا إلى الله. 
فَأَبْكن السُّلطَانَ . 

وكانٌَ أولاً فقيراً على الخصوص. حين كان في تَبْرِيز في 
المدرسة المعروقة بالبَقَريّة؛ ففي هَذَا الوقتِ من شدّة الفقر كان يطوفٌ 
على دُكَان الووّاس الَّذِي كان قريباً من المدرسة المذكورة» ويتَقَوّى 
برائحة الرُؤوس المشْويّة: فَعَرَفَ الروّاس حالَةُ؛ وَعَيّنَ لَهُ كُلَّ يَوْم رأساً 
مشوية ليؤدّي ثَمَنه إذا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ؛ قِيلَ: كان يأكُل لحْيَّيْه أول 
النهارء ودماغه آجِرّه؛ ومضّئ على ذَلِكَ زمانٌء واشْمُهِرَ هِرَ بالعلم والنّظرء 
وطَلَبَهُ السلطانُ» وحصلث له ثروةٌ ونعمةٌ تضاهِي نِعَمْ الملوك. رَحُكي 
أنه أرسل وقّراً من الذهب لأجل ذلك الرَّوْاسء فلّما وَصَل إلى تبريز 
كان ذلك الروّاس متوقْياء فَسُلُمَ إلى أولاده. 

وَكَانَ إِذَا رَكبَ يمشي في حَدْمتِهِ نحو ثلاث مئة تلميذء وكانَ 
السلطان خوارزم شاه يأتي إلى بابه. ٌْ 

وأما ديئُهُ وتقواهء فأمْرٌ لا ينكرُهُ إلا معاندٌء وكان يلقَّبِ في عَرَاةَ 
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شيخ الإسلام» وكانٌ الطلبةٌ يقصدوئَهُ من البلاد» ويجدوئّه فوق ما 
يرومون. 

مولده سنة ثلاث أو أربع وأربعين وخمس مئةء وتوفي بِهرّاة يوم 
الاثنين يوم عيد الفطر سنة ست وست مئة. 
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وبالجملة» فكما أن أصحاب الأشعري مع اختلافهم مع الأشعري 
في كثير من فروع القواعد الأصولية لا يصيرون مخالفين له في أصول 
الاعتقاد. وكذلك أصحاب أبي حنيفة معه ومع أهل الحديث في أصول 
الاعتقاد الحق متَّفقون لا يكَمّْرُ بعضهم بعضاً ولا يُبَدّعه. 

والحاصلء أن الأشاعرة والماتّريدية وأهل الحديث من أهل السنة 
والجماعة لا يكمّرٌ بعضهم بعضاً ولا يبدّعهء وما ثُقِلَ من الطاعن من 
بعضهم في حنٌّ بعض فغير محقَّقء وليس ذلك الطاعن أيضاً من 
أساطينهم وعظمائهم» وإنما هو من المقصّرين المتعصّبين الذين لا 
اعتداد بأقوالهم وروايتهم. 

فَمِنَ المسائل المَحْتَلفِ فيها فيما بين الحنفيّة بعضهم بعضاً في أن 
الإيمانء هَل هُوّ مَخْلُوقَ أو غير مخلوق”''؟ والأول وهو أن الإيمان 
مخلوقٌء عن أهل سمرقَئْدَ؛ والثاني» وهو القولٌ بأنّه غير مخلوق 
مخكيٌ عن البخارِيّين منهم؛ وهذا الخلافٌ صَدَرَ بَعْدَ انفاقِهم على أن 
أفعال العباد كلّها مخلوقَةٌ لِلهِ تعالى. وبالَّعَ بعضٌ مشايخ بُخارئ» وهي 
المدينة المعروفة بما وَرَاء التّهرء كان المْضْلٍ والشيخ إسماعيل بن 
الحسين الزّاهدء وتَبِعَهُم أئمة فَرْغَانة - بفتح الفاء وسكون الراء وغين 


0غ( هي الفريدة الثامنة والعشرون من «نظم الفرائد وجمع الفوائد؟». صفحة: 3" 
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معجمة وبعد الألف نونء ولاية وراء السادس» والسادس مدينة وراء 
سيحون من أعالي سمِرْقَئْد ‏ فكَمُرُوا مَنْ قال بِحَلْقٍ الإيمانء وألزموا 
عليها جلك كلدم الله تعالى» ورَوَوْه عن نوح ابن أبي مَرْيم؛ عن عن أبي 
حنيفة؛ ونُوحٌ عِنْدَ أهل الحَدِيث غيرٌُ معْتَمَد. 


وقال في توجيه الإيمان غير مخلوق: الإيمان أُمْرٌ ول 0 
تعالى للعبدء لأنّهُ قال بكلامِهِ الذي ليس بمخلوق: #تأعكر أَنَمُ لآ إِله 
إَِّا آنَهُ » 4/1 سورة محمد/ الآية: ]١4‏ وقال تعالى: محمد يسا 
0 [44 سورة الفتح/ الآية: 794] فيكون المتكلم به - أي : بالإيمان - 
وهو: لا إله إلا الله محمد رسول الله قد قام به ما ليس بمخلوق» 
كما أنَّ مَنْ قرأ القرآنَ قرأ كلام اللَّهِ تعالى» يصيرٌ قارئاً لكلام الله تعالى 
حقيقةً لا مجازء لأنّ تلاوةً الكلام لا تكون إلا هكذا؛ وهذا غَايَةٌ 
مُتَمَشّكهم وردّهم على مشايخ سمرقند مخالفيهه”"». مع أنَّ الإيمانَ 
بالوفاق من فريقهم هو: التصديق بالجنان. والإقرار باللسان؛ وكل 
منهما فِعْلُ من أُفْعالٍ العبادٍء وأفعالٌ العباد مخلوقَةٌ لله تعالى بالوفاق من 
أهل السنة. 

وقد ذَكَرَ علماء بخارى الحنفية في الفِقّهِ ما هو إلزام لهم ببطلان 
متمسّكهم؛ إن مثل طالْحَمدُ يِه رب الْعلَينَ 469 ١[‏ سورة 
الفاتحة/ الآية: ؟] إلى آخر الفاتحة؛ إذا لم يقصد به قراءةً للقرآن جاز 
للجُنُبٍ قراءته. وهو أن الجُنُْبَ ممنوعٌ من قراءةٍ القرآنء فظهر بهذا 
الذي ذكروه في الفِقْهِ أنَّ ما وافق لفظَهُ لفظّ القرآن إن لم يقصدُ به 
القرآنَ لا يكون قرآناً ولا هو كلام الله تعالى؛ فبَطلٌ ما تمسّكوا بهء 
أعني : علماء بخارى. 


)١(‏ في الأصل: «مخالفهم». بسام. 
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ولإبطاله وجَْهُ آخرء وهو أنه يلزم أيضاً كون كُلَّ ذاكر لله تعالى» 
من القائل: سبحان الله: والحمد لله؛ ونحوهماء بل كل متكلم في أي 
غَرَضِ فرضء وإن لم يوافِقٌ كلامُه نَظْمّ القرآن إلا في أجزاء منه» قد 
قام به ما ليس بمخلوق من معاني كلام الله تعالى» وذلك لا يقوله 
ذو لب إِذْ مِنْ تلك الأجزاء ما يطابق المعنى القائم بذاته تعالى» إذ 
قلّ أنْ لا يشتمل على كلمة مثلها واقع في القرآن. فإن كان قيام ما 
ليس بمخلوقٍ بالمتكلم لغرض من الأغراض باعتبار موافقة لفظه لفظ 
القرآن» فلا تخصوا الإيمان» بل كل متكلم يلزم قيام ما ليس بمخلوق 
بهء باعتبار قصده قراءة القرآن بذلك لم يلزم مدعاهم من كون الإيمان 
غير مخلوق. فإنَّ التلفُظَ بالشهادتين إقرار بالتصديق لم يقصد به قراءة 
القرآنء ونصٌ كلام أبي حنيفة في «الوصيّة» صريحٌ في لق الإيمان» 
حيث قال: ُقِرُ بأنّ العَبْدَ مع جميع أعمالِهِ وإقراره ومعرفته مخلوقٌ. 
إلخ. وليس المراد ب«الوصية» الوصية التي كتبها لعثمان البَنّي - بفتح 
الموحدة وتشديد المثناة - فقيه البصرة في الرّدْ على المبْتَدِعة؛» بل 
المرادٌ الوصية التي كَتَبَها لأصحابه في مَرَضٍ مويه حين سألوه أَنْ 
يُوصِيهم على طريق أهل السنة والجماعة. 


قال الإمام ابن الهُمَّام: الّذِي نَعْتَقِدُهِ أن القائم بقارىء القرآن كله 
حادثء لأنَّ القائم به إن كان مجرّد التلمّظ والملفوظء بأن كان غير 
متدَّبّر أصلاء وإنما يَشْرُعُ لسانه في محفوظِهِ غير واع لما يقول أصلاء 
ولا متعمّل معناه؛ فظاهر؛ أي: إِنْ الذي قام به حادِثء إِذِ الأول وهو 
التلفظء والعتاة به معناه المصدري» أمرّ اعتباريٌ حادِثٌ» لأنه مسبوقٌ 
عيكو ٠‏ وتاي ليع لمر ١‏ اسار اكول رد سرف حيار ا 
له. وكل ما سبقه العدم فهو حادثء. وكل ما لحقه العدم كذلك. لأن ما 
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ثبت قِدَمُه استحال عَدَمُهُ؛ِ وإن كان القارىء متديّراً لما يتلو فإنما يحدث 
في نفسه صُوَّرُ معاني النظم. وغايتها أن تدلٌ على القائم بذات الله تعالى 
للقطع بأنها ليست عين القائم بذات الله تعالى» إذ لا يتصوّرٌ انفكاك 
ذلك» فالقائم بذات الله تعالى هو المدلول لفعل القارىء: وهو الكلام 
النفسي» والقائم بنفس القارىء هو صفة العلم بتلك المعاني النظمية لا 
صفة الكلامء أرأيت قارىء لأَقِيِمُوا أَلصَءَ 4 [1 سورة الأنعام/ الآية: 
17] فإنما قام بذاته علّمٌ أن الله تعالى طلبها من المكلقين لا طلبها أو 
إقامتهاء وكذا كل ناقل كلام الغير من أمره ونهيه وخبرهء لم يقم بنفسه 
منه كلام بل علم بأن ذلك الغير أمر أو نهي أو خبر. 

فإن قيل: فكيف قال أهل السنة: القراءة الحادثة ‏ أعني: 
أصوات القازىء ‏ المكتسبة لهء والكتابة كذلك». والمقروء والمكتوب 
والمحفوظ قديم؛ وهذا يقتضي قيامه ‏ أي: المعنى القديم ‏ بنفس 
الإنسان» لأن المحفوظ مودع في القلب؟ فالجواب: إنه ظاهر فيما 
ذكرت» غير أنهم لم يريدوا هذا الظاهرء بل تساهلوا في هذا اللفظء 
وصرّحوا بتساهلهم؛. حيث أعقبوا هذا الكلام بقولهم: ليس المقروء 
والمكتوب والمحفوظ حالاً في اللسان ولا في القلب ولا في 
المصحف. لأنّ المراد به المعلومٌء والقراءةٌ المفهومٌ من الخطء 
والمفهوم من الألفاظ المسموعة؛ وبعضهم يقول: ما دلت عليه القراءة 
والكتابة؛ وهذا تصريحٌ منهم بأنّ المعنى المعلومَ ليس حالاً في القلب» 
رإتما الحالفيه تنس تنؤيه تقس المشلع ديه آماما نطو معلق العذم 
زالفهم فليس حالاً فيه. ومتعلق العلم والفهم هو القديم؛ بل قد نَقَلَ 
بعضهم أنْهم منعوا من إطلاق القولٍ بحلول كلامِه تعالى في لسان أو 
قلب أو مصحف. وإن أريد به اللفظي رعاية للأدب» لثلا يسبق إلى 
الفهم إرادة النفسي القديم. 
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أقول وبالله التوفيق: إن قول ابن الهُمام في «المسايرة»: المسألة 
الثانية لمسائل الحنفية خلاف في أن الإيمانَ مخلوقٌ أو غير مخلوق 
يوْذِنُ بأنّ الخلاف في المسألة غير معروف لغير الحنفية» وليس كذلك. 
وقد حكى الأشعريٌ الخلاف لعَيِرهم في مقَالَةِ مفرَدَةٍ أملاها في هذه 
المسألة. ومن ذهب إلى أنه يعني: الإيمان ‏ مخلوقٌ الحارثُ [بن 
أسد] المحاسِبي وجعفر بن حرب وعبدالله بن كُلاب وعبدالعزيز المكيّ 
وغيرُهم من أهل النظر. ثم قال: وذُكِرٌ عن أحمد ابن حنبل وجماعةٍ 
من أهل الحديث أنهم يقولون: إن الإيمان غير مخلوق. والإمامُ 
الأشعري مال إلى أن الإيمانَ غير مخلوقء ووجهُهُ بما حاصله أن 
إطلاقٌ الإيمان في قول مَنْ قال: إِنَّ الإيمان ينطبق على الإيمان الذي 
هو من صفات الله تعالى لا من أسمائه تعالى كما نطق به الكتاب 
العزيز المؤمن» وإيمانه تعالى هو تصديقه في الأزل بكلامه القديم 
إخباره الأزلي بوحدانيته تعالى كما دل عليه قوله تعالى: ؤْإنََّ أنا أله 
لآ إِلَهَ إِلَّدَ ا © ٠١[‏ سورة طه/الآية: ]١5‏ ولا يقال: إن تصديقه 
تعالى مُحْدَثُ ولا مخلوق» تعالى أن يقوم به حادث. 


قلت: أعلم أَنَّهُ لا يتحمّق في هذه المسألة عند التأمل محل 
خلافء لأن الكلامَ إن كان في الإيمان المكلّف به فهو فعل قلبي 
يُكْتَسَبُ بمباشرة أسباب محضّلةٍ للمخلوقء فلا ينّجه خلافٌ في كونه 
مخلوقاً. وإن أَريدَ الإيمان الذي دل عليه اسمُّهُ تعالى المؤمن» فهو من 
صفاته تعالى» بمعنى أُنّهُ المصدّق لأخباره بوحدانيته تعالى في قوله: 
«سَهِدَ أنه أَنَمٌ ا ا و ] وقوله 
تعالى: «إِنَّىَ أن أَنَّهُ 3 إِلَهَ إِلّا أنَأ». ٠١[‏ سورة طه/ الآية: ]١4‏ فلا 
ينّجه لأهل السنة خلاف في أَنّهُ قديمٌ. 
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وأما إن أَرِيدَ تصديقه رسله عليهم السلام بإظهار المعجزات على 
أيديهم فهر من صفات الأفعال. وقد عُلِمَ الخلافٌ فيما بين الفريقين 
الأشاعرة والماتريدية» وظاهرها يدل على أنه صدقهم بكلام في إدعاء 
الرسنالة كما دل عليه قوله تعالن 4 امد تك أل 44 44 ستوارة 
الفتح/الآية: 14] فعلى هذا إن المعجزة دلَّتْ على تصديقٍ من الله قديم 
قائم بذاته عر وجل. 

قال الإمام السَّمُوسِي رحمه الله: إِنّه تبارك وتعالى أشارٌ إلى 
تصديق الرسل عليهم السلام بِفِغل أوْجَدَّه خارقاً للعادة» تحذئ به 
الرسولٌ ‏ أي: ادّعاه قبل وقوعِهِ وطلَبَهُ من المولى تبارك وتعالى دليلاً 
على صِدْقِه في كل ما يُبَلُعْ عنه ‏ فأوجده تبارك وتعالى على وفق 
دعواهء وأعجز سبحانه وتعالى كلّ من يقْصِدُ تكذيبّه ومعارضته أن يأتي 
بمثل ذلك الخارق» يتنّزل هذا الفعل من المولى تبارك وتعالى باعتبار 
الوضع والعادة والفعل» وقريئة ذلك الخارق بمنزلة التصريح بالكلام 
بِصِدْقٍ رُسْلِهِ عليهم الصلاة والسلام» بحيث لا يجد الموفق فَرْقا بين 
تصديق الله تعالى لرسله عليهم السلام بهذا الفعل الموصوف بما سبق 
وبين تصديقهم بكلامه الصريح. وقال إمام الحرمين: إن نجعل إظهار 
المعجزة تصديقاً بمنزلة أن يقول: جعلته رسولاً وأنشأت الرسالة فيه 
كقولك: جعلتُكَ وكيلاً واستنبأتك لشأني» من غَيْرٍ قَضْدٍ إلى إعلام 
وإخبار بما ثبت. انتهى والله تعالى أعلم. 

17 اه 
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نظم الفرائد وجمع الفوائد في ديان المسائل 
التي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية 
في العقائد مع ذكر أدلة الفريقين 


" 


للعلامة 
عبدالرحيم بن علي الشهير 
بشيخ زاده عليه الرحمة والرضوان 


المتوفى سنة 144 ه - 671١م‏ 


بعناية 
بِسَام عبدالوهّاب الجابي 





ل 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل المخلافية 


طبعت الطبعة الأولى من هذا الكتاب بالمطبعة الأدبية 


يسوق الخضار القددم بمصر [القاهرة] سنة ١١١7‏ هجردة - 
8 ميلادية؛ وهي الأصل المعتمد في إخراج هذه الطيعة. 


ال 
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ب مل لدرلتعم 





الحَمْدُ لِمَنْ وجب له الوجوبٌُ والوجودٌ لذاتِه. وَدَلٌَ على ذاتِه 
بذَاتِهِ وآثار صفاته؛ والصلاهٌ والسَلام على مَنْ أَرْسَلَّهُ بالهُدَّىئ وأظهرَ 
آياته» وَعَلى آلِهِ وأَضْحَابه نجوم هُداتِهِ وحَمَّلة أَبْهَر بَينَاتِِ. 

وَبَعْدُ؛ِ فَيَقول خادِمُ خزائن الشَّرِيعَةِ الغَرّاءء وَالملَّةِ الحنيقّة السَمْحَةٍ 
البيضاء ؛ الرّاجى ي الفُوْرَ بالسَعادّة» عَبْدَالرحِيم بن علي المُشُهُور بشَيْخْ 


زادة : 


إِنَ الحكمة الإلهيّة مِنْ إبداع المُلْكِ وَالمَلَكُوتء وَالسْرّ مِنْ إِظهارٍ 
أسْرارٍ الجَبَرُوت؛ لَيْسَ إلا رَفْعُ م الأشئار عَنْ آياتٍ أسُرار الألوهيّة. 
وَكَشْفٌ الأسرار عَنْ آثار أؤصافٍ الربوبيّة؛ وَلا سبيلَ إلى ذَلِكَ الكئز 
لفك ونع اللخرحيرة ‏ اذكو العا وو لل ”لتر الس 0 لا 
بالاطلاع على المَعارِفٍ الإلهيّة في مقام الفهوف والوقوفٍ بمًّا اسْتَمَرّ 
عليه حَمَلَة الشزع في القَرْنِ المشهوم؟؛ ولقدٍ اغْتَلتْ أمواجٌ بحارهًا * 
السَّابِقِين الأولين» وازدادث نضارةٌ رياضهًا في السَّلّفٍ الصّالحين؛ ! 
أنه لما لم تَقْنَض الحكمة الإلهيّة التّبات علئ الاثفاق» تَسَنْنَتِ الآراءً 0 
الأفطار والآفاق؛ ثم م بِعِنَايَةِ الله تال لم ل جم غفيرٌ عَنْ مناهج حَقّ 
اليقين» وَجَمْعٌ كثيرٌ عَنْ مسالِكِ عِلْم اليقين؛ 0 
معارجهماء ٠‏ وَعَدَمِ تيَسْر الارتقاء إلى مُدارجهما؛ وَقف تَمْيِيزُهما بِثَئْية 


1١6ا/‎ 
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الودّاع المقفول» بل دَنَا تعيّن آثار شموسهما للأقولٍ؛ وَلطالمًا حَدَُنْتُ 
نَفْسِيِ بأن أَنْظعَ دُرَرَ فرائيهما بتظم غَريبء وَعْرَر فرائدهما بترتيب 
عجيب؛ لكن عِزَّة المَأَحَذ وَرِفْعَة المَرَامء يُردُداني في الأحَذٍ بين الإقدام 
والإحجام؛ ثمْ لما وَقَفْتُ بخزائن الكُبُبٍ الفاخِرة وَجواهِر الحقاثق» 
وكنوز العُلوم الرّاخِرة وزَّواهِرٍ الدقائق؛ نَظَمْئُهما ليَفْرع الأسماعَ آثارٌ 
المَسَالك العليّة» وَيَتجِلَئ للضّمائر أنوارٌ المذاهب الجَلِيّة؛ وَيُشاهَدٌَ 
لأشمائه الحُسنى شواهِدٌ الامتيازء ويُّعَاينَ لِصِفاته الْعُلَى دلائل الإعجاز؛ 
وَتتبَيْن الأسرارٌ فِي خَزائِنٍ الكتاب المكئونء ويُِرْقُعَ عن وجوه مَعاني 
5 8 3 0 7 2 2 
ياي أستارٌ الظنون؛ راجياً مَنْ كُلَّ الأمور لَدَيْهِء أَنْ يَنْفَعَنِى به فى مقامي 
بَيْن يَديْهِ؛ وأنْ يَجْعَلَهُ خالِصاً لوجههِ الكريمء ووسيلة إلى القَوْذٍ بجتات 
العسمم ؤي 1 م مذ لا ب 0 إلا تن أن لله متي تير 409 
[1> سورة الشعراء/ الآيتان: 88 و44]. 

وحَيِتُ جَمَعْتُ الفوائد» وَنَظَمْتٌ الْمَرائِد؛ سَمَيْتُهُ: «نظم الفرائد 
وجَمْعُ الفوائده مشتملاً على أَرْبَعين فُريدة مع الشواهِدٍ والعٌوائد» ومع 
ما يُحْتاج إليه مِنَ القَوائِدٍ والزوائد. 

2# 2 
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ذَهَبَ. مشايخ الحَتّفيّةِ إلى أَنَّ الوجوبّ بالذَّاتِ تَحمَّقُ الحقيقَةٍ في 
نَفْسِهَاء بحيتُ تَتَنْزَّهُ عَنْ قابليّة العَدَم؛ والواجبٌُ يداف فنا يجت أن 
يتَحَفّق حقِيقَيُه بلا مدْحّل الغَيْرِ؛ِ كما في «تعديل العلوم؛ وشرحه للصدر 
العلامة [صدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري]. وَقدْ عَبَرَ عئه بِكوْنٍ الذَّاتِ عيّن الوجودء بِمَعْنَى أَنَّهُ كان 
وجوداً خاضًاً قائماً بذاته غير منتزع من غَيْره. 

وفي «شرح العقائد [النْسَفِيَةِ]ا» لجلال الدين الدوّاني: ! 

وذَمَبَ المشايحٌ من الأشاعرة إلى أَنّهُ يُفَسْرُ بِكُوْنٍ الذّاتٍ مُقْتَضِيَة 
لوجودهوء فالواجبُ ما اقْتَضَى ذانهُ وجودّه؛ كما في «المَوَاقِف» [لعضد 
الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه [لعلي بن محمد 
الجَرْجاني] الشُرِيفي؛ وهُوَ المشْهُورٌء واختارَهُ [شمس الدين محمد بن 
أشرف الحسيني السْمَرْقَئْيي] صَاحِبُ «الصحائف»» وقد عَبْرَ عَنْه بكوْنٍ 
الذاتِ علة تامّة لوجودهء كما هو المصرَّحُ به في شَرْح [جلال الدين 
محمد بن أسعد الصذّيقي] الدَّوّاني وَالمُسْتَفَادُ مِن «حكمة العين» [لنجم 


هذا 


يلكت 
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الدين أبي الحسن علي بن محمد الشهير بدبيران الكاتبي القزويني] 
«النّفْسِير الكبير؛ لمَحْرٍ الدذين [محمد بن عمر] الرّازي. 

اسْتَدلُ مشايحٌ الحَتَفِيّةِ بأَنّ ما قد أَجْمَعَ عليه الإجماعء مِنْ أن 
ذاتٌ الواعت ما لا يُتَصوَّرُة في العَقْلٍ عَدَمُهه يوجبٌ أنْ ذاتَ الواجب 
لا يسبقه ندر يلح العم ا وذَلِك م مَعّ القّطع كود الوجودٍ عَيْنَ 
الذّاتِ في ذاتٍ الواجب يُوجِبُ تفسيرَ وجوب الوجود بِتَحَقْقٍ الذّاتِ في 
نَمَسِها بحيث تََنَرّهُ عن قَابلِيّةِ العَدَم . 

واخْتّجٌ مشايحٌ الأشاعرة أن ضرور الؤُجودٍ ثابتَةٌ» وَأَنّها بِسَبَبِ 
الدّاتِ لا بسَبَبٍ الغَئْرِء فإذا تحَقّقَتْ ضرورَةٌ الؤجودٍ بسَبَبِ الذّاتِ تحن 
الوجوبٌ الذاتي مِنْ حيثٌ إِنّهُ تحَمّقَتْ ضَرُورَةٌ الؤجودٍ بسَبَب ب الات وَإِنْ 
لع وتلق لم يفحقق الرجوكا بين حيث إله لماه تَتَحمَقٍ الصَرورَةُ 
المذكورَةُء وَعَدَمْ تحقّقٍ ذلك مُحالُء فالوّجُوبٌُ الذَاتِيُ هن تر الود 
باقتِضاءٍ الذاتِء فالوجودٌ بافتضاء الذّاتِ؛ كما يُسْتَفَادُ من (الصّحائف» 
للإمام [شمس الدين محمد بن أشرف الحْسَيّني] السَّمْرْقَئْدِي . 

الجواب: إِنّْه لَمَا تَبَتَ أن الؤّجودَ غَيْرُ زائدٍ على الذاتٍء بَلْ 
عَيْنه) لا يُتَصِوَرٌ فيه الاقتضاكء وَأنْ الشَيْءَ ما لَمْ يَكُنْ موجوداً لا 
يُتصَوَّرٌ مِنْهُ الافتضاءء كما أَنّهُ مَا لَمْ يوجَدْ لم يُوجَذْء إِذِ الإيجادُ فَرْحُ 
الؤّجودء وأنّهِ لو كائتٍ الماجِيّةُ عِلّهَ لوجودمًا لزمَ تَقَدُم وجودها على 
إيجادها نَفْسها؛ كما في «شرح العقائد [النّسَفيّة]» للدوّاني. 

فائدة: في «تعديل العُلوم» [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر 
الشريعة الأكبر مسعود البخاري]: إن ما يُتصوُرٌ إِنِ اقْتَضَى ذاثّهُ الوجود 
فواجبٌء أو العدم فَمُمْتَنِمَ أ لا فَمُمْكِنٌ؛ لكنًا معاشِرٌ الحَتَفِيّة لا نقولٌ 
هكذاء لأنَّ الوجودّ غَيْرُ زائٍ على الذَّاتِء خصوصاً في الواجبء وَلا 
ذاتٌ للمَعْدُوم لايكما المُنتيع » ٠‏ فكيِفَ يَقْتَضِي؟! بَلْ نقول: المَفهُومُ ِنْ 
كان لَهُ حَقيقَةَ يَجِبُ أنْ ب تَتحقّق بلا مَدْخَلٍ للَيْرٍ فواجبٌء وإلأ فإنْ وَجَبَ 
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عَدَمُّهِ لِتَفْس المَفْهوم فَمُمْتَنِعء وَإلا فُمُمْكنّ؛ الأول يُسَمَ واجباً بالدّاتِء 
وَالكَانى مُمْتَنِعاً باللّاتِء والثالثِ مُمْكناً بالزّاتِ؛ وَلآ يَردُ ما ذُكرَ وَهُو أنَّ 
الوجوة غَيْرُ زَائِدِ على الذَاتِء ولا ذات للمُمْتّيع. 





ذهب مشايخٌ الحَئَفِيّة إلى أن الوجوب لَيْسَ أمراً زائداً على الذَاتِ 
ولا عَدَمِيَاْ ولا اعتبارياء كما هو المصرح به في «تعديل العلوم» وشرحه 
[كلاهما لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري]» والمستفاد من «الصحائف» [لشمس الدين محمد بن أشرف 
الحسيني السَّمرْقندي] وغيره؛ واخْتَارّه الإمام [فخر الدين محمد بن 
عمر] الرازي في «الأرْبَعِين2 . 

وذهبٌ جمهورٌ مشايخ الأشاعرة إلى أن الوجوبٌ أمْرٌ اغْتِبارِيَ لا 
وجود لَهُ في الخارج؛ كما في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الإيجي] و«الطوالع» [لعبدالله بن عمر البَنِضاوي] وغيرهما. 

اختَّحٌ مشَايخ الحنفيّة بِأَنْ الَوَجِوْت' يؤكد الوجوةء فلو كان 
الوجُوبٌ عَدَميَاً لَكَانَ أَحَدٌُ اللّقيضَيْن سَبَباً لتأكد الآخْرِء وَأَنْه محال» وبأنّ 
الوجوبٌ يناقِضٌ اللآوجوبّء والداخلٌ تحت اللاوجوب؛ إما الممْتّنع 
وإمّا المُمْكن الخاصٌ؛ وهُما يجوز أنْ يُكونا مَعْدُومَيْن؛ فإذن اللاوجوبٌ 
ويسيزول اق المَعدُوم » فيكونُ معدوماً» وَإذا كانَ اللاوجوبُ مُعْدوماً كان 
الوجوب موجوداً ضرورة أن أحد النقِيضَيْن لا بُدَ وأنْ يكون ثابتاً؛ كما 
في «الأرْيَعِين» [لفخر الدين محمد بن عمر الرازي]؛ وَبأنّه لا فَرْقٌ بَيْنَ 
قُوْلِنَا: وجوبهُ عَدَميُء وبين قولنا: لَيْسَ لَهُ وجوبٌ؛ لعَدّم التَمايزٍ بين 
العَدَمِيَاتء فلا يُكونُ قَرْق بَيْنَ الؤجوب المَئْفي وَنَفْي الؤجوبء فيَّلرَم 
نَمَيُ الوجوب عن واجب الوجودء تعالى الله عن ذلك عَلوا كبيرا. 
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وهَذَاء كما قال رئيس العُقلاءٍ الشيخ [أبو] علي [الحسين بن 
عبدالله] ابن سينا: مِنْ أن إمكائهُ لاء أي: إمكانه عَدَمِْء ولا إمكانَ 
له؛ أي: لَيْسَ لَهُ إمكان واحِدّ لِعَدَّم التمايّز بَيْن العَدَمِيَاتء فلا يكونُ 
قَرْقُ بين الإمْكانٍ المَنْفِيَ وَنَفي الإمكان؛ كما يُسْتَفَادُ من «المواقف» 
[لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وغيره. 

وَاحْتجٌ مشايحٌُ الأشاعِرًة بِأَنّهُ لَّوْ كان مَؤْجوداً لَكانّ إِمَا نْفْسَ 
الماهية» أو داخلاً فيهاء أوْ خارجاً عَنْها؛ٍ الأوّلان باطلان» لأنْهُ نسبة 
بين الماهيّة والوجودء فيكونٌ متأخراً عن الماهية؛ والثالث يقتضي جوارٌ 
كَوْنٍ الواجب مُمْكناًء إِذِ الخارجٌ يحتاجُ» فيكون ممكناء وحينئذٍ جَازَ 
زَوالُهُ عن الواجب» كما في «الصحائف» [لشمس الدين محمد بن 
أشرف الحسيني السَّمَرْقَنْدِي]. 

الجواب: إِنّا نختارٌ الأول. ولا نُسَلْم كونه نسبة» لأنّْ الوجوبٌ 
عَيْنُ حقيقةٍ الواجب كما ثبت برهائة؛ فلا يُمْكِنٌُ كونه نسبة؛ كما يُسْتفَادُ 
من «المواقف» [العضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه 
اللشريف علن بن محمد الختجانى] بواله لو كاذ رجريا لكان له 
وجودٌ وهو يُشارِكُ غيرّه فيهء ويمتاز بخصوصيّةء فيكونُ وجودُهُ غير 
ماهيّته. فإِنْ وَجَبَ انّصافها به كان للؤجوب وجوبء وَيَتَسَلْسَلُء رَإلا 
أمْكَنَ زوالّةُ عَنْهاء وعِنْدَ زَوالِهِ لا يَبْقَئ الواجثُ واجباً؛ كما في 
«الصحائف» [لشمس الدين محمد بن أشرف الحسيني السَّمَرْقندِي]. 

الجواب: إن تَمْئَعُ النّسَلْسُلَه إذْ وجُوبُ الؤؤجوب نفسّهُ على قياس 
ما قالوا: إن وجوة الوجود عَيْنُ الوُجودء ولو سُلْمَ فجائرٌ بَعْدَ أن يَكون 
الوجوبٌ عَيْنَ الات أن يكون وجوبٌ الوجوب وما بَعْدَهُ من المَرَاتِب 
أمْرأً اعتباريًء فَإِن وجود فَرْدٍ من أفراد طبيعةٍ لا يَسْتَلْزِمم وجود جميعها؛ 
كما يستفاد من «الصحائف» [لشمس الدين محمد بن أشرف الحسيني 
السَمَرْكَندِي] و«المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي]. 
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وفي «الأربيعين؟ [لفخر الدين محمد بن عمر الرازي]: 
المعارضات بأشرهًا متعارفة بوجه واجد» وهو أن الوجوتٌ لو كان 
عَدَّماً مخضاً في الخارج لَمْ يكن الشَّيءُ في الخارج مَوْصوفا بِأنّهُ 
واجبٌء فهذا يَقْنَضِي نفيَ واجب الوجود لِذاتِههء وهو محال. 


الفريدةٌ الثالثة في أنّ الوجود 


هَل هُو رَايْدٌ على الذاتٍ أم عَينّها؟ 





ذهب مشايحٌ الحتفِيّة إلى أن الوجوة لَيْس زائداً على ذاتِ واجب 
الوجودٍ تعالى وتقدسء كما في «فوائد الإمام السمرقندي» [المعروفة 
ب«الفوائد العلائية» لأبي القاسم علاء الدين محمد بن أحمد 
السمَرْقَنْدي] في أصول الدين» و «تعديل العُلوم» للصَّدْرٍ [الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] العلامة. 

وإلى هَذَا ذَمَبَ الشَّيْخْ أبو الحسن [علي بن إسماعيل] الأشعري 
كما في «شرح أمّ البَرَاهِين؛ للإمام [محمد بن يوسف] السَّئُوسي و«شرح 
التجريد» للشريف [علي بن محمد الجزجاني] العلامة. 

وذَّمَبَ مشايحٌ الأشاعرة إلى أن الوجود زَائِدُ علئ ذاتٍِ واجب 
الوُجودٍِء كما في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد 
الإيجي] و«شرح أم البراهين» [لمحمد بن يوسف السَّنُوسي] وغيرهما. 

وذّكر في «شرح الصحائف: أن الوجود كَدْ يُرادُ به الذات؛ فعلئ هذا 
يكونٌ نفس الماهيةء وقَدُ يُرادُ به الكون» فعلى هذا يكون غيرها. انتهى. 

قال في «التعديل» [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري]: جَعَلَ الخلاف لَفْظِيَاً وليس كذلكء بل هُو 
بَحْتٌ مَعْئَوِيُ مطلوبٌ بالبّرْهانء فالخلافٌ في أن الوجود بِمَعْنى الكونٍ 
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هل نفس كون الذات ذاتاء أو عَرَضٌ قائمٌ بالذات بعد كَوْن الذاتٍ ذَانا . 

احتجٌ مشايحٌ الحنفيّة بأنْهُ لَّوْ كان الوجودٌ صِفة زائدَةً قائمةٌ بالذّاتٍ 
َم أن يكونٌ قَبْلَ قِيام الوجودٍ بهًا لها وجودء فيلزم كونٌ الشّيء موجوداً 
مِرّتَيْنَء هذا خُلفٌء ويلزم تقدُمُ الشَيْءِ عَلى نَفْسِهٍ إِنْ كان الؤجودٌ السَابِقُ 
عَيْنَ الؤجودٍ اللأجق» ويعودٌ الكلامُ في ذلك الوجود السَّابق إِنْ كَانَ غَيْرَ 
الوجودٍ اللاجق بأنْ يُقَال: لَوْ كانَ الوجودٌ السَّابقُ صِمَّة قائمة بالماهيّة 
لكان لها قَبْلَ قيام هذا الوجودٍ بها وجودٌ ثالِتّء وتَتَسَلْسَلُ الوجودات إلى 
ما لا نهاية» وهو ممتنمٌ كما في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الإيجي] وشرحه [لعلي بن محمد الجؤجاني] الشريفي. 

واحتجٌ مشايحٌ الأشاعرة بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وجودٌ الواجب مقارناً 
لماهيّته بل كان وجوداً مجرّداً قائماً بذاتِه هو عين ماهيّة الواجب» فتجرّده 
عن الماهيّة وقيامُهُ بذاتِه؛ إما لذاته فيكون كل وجود مجرّداء لأنهُ مُقْتَضَئْ 
الذاتء فيكونُ وجوداً لِمُمْككن أيضاً مجرّداً عن الماهيّة. وهو باطل؛ وَإِمّا 
لِغَيْروه فيكونُ تجرّدُ واجب الوجود لعلَةٍ منْفَصِلةَء فلا يكونُ الواجبُ 
ونا لاحتياجه في تجرّده قبا بذاتِه إلى غيروء هذا خُلفٌ. 

ون الو لعن ندا المنكات علي فلو قاذ شن الزيجنرة البادةة 
القاثم بِذَاتِهء فَالمَيِدَا لِلْمُمْكنات» إِمَا الوجودُ وحده أو الوجودُ مع قَيْد 
التجزد؛ الأوّل يقتضي أنْ يكونٌ كل وجودٍ مبداً لما الواجب مبدّأء 
فيكون وجودٌ كُل شيءٍ من الأشياء الموجوةٍ مبداً ِكل شيءٍ منهاء لكَوْنٍ 
الوجُودَاتِ متساوية متماثلة الماهية» وهو ظاهر البطلان؟ والثاني يقتضي 
أن يكون التجرّدء وهو عدم العْرُوضء جزءاً من مبدأ الوجودء أي: 
فاعله» وهو محالء لأنّه لما جازٌ كون المركب من العدم مُوجدا مع 
كونه معدوماء جاز أنْ يكون العَدّمُ الضّرْف موجداًء وهو محال أيضاً. 


الجواب: إِنَّ النزاعَ أَوَلاً لَيْس في الوجودٍ المشْئَرَكٍ بين 
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المؤْجوداتِء بل في وجودهٍ الخاصء فَإِذَِنْ ما صَدَقَ عليه أنهُ 
وجودِيٌ»ء أي: ما يحمل عليه الوجود مواطأة» ليس هو في الواجب 
أمراً زائداء بل هو عَيْنُ ماجِيّة الواجب وقائم بذاتِهوه وهو المجرد 
المقْتَضِي بخصوصيّة ذاتِهِ تجرّده عن الماهية وقيامه بذاته» وهو المبدأ 
للمُمْكنات» ولا يلزم من ذلك أن يكونّ سِائِرٌ الوجودات المخالفة له 
في الماهيّة مجرداً ومبدأء وبهذا القَّدْرِ تم الجَوابُ عَنْ الوجهَيْنء كما 
في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه 
[لعلي بن محمد الجرجاني] الشريفي. 

فائدة: في «التعديل» وشرحه [كلاهما لصدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]: وجودٌ كُلّْ شَيء عِنْدَ 
أَهْلٍ الحَقْ عَيْنُ ماهيّته» فَإِنْ عُنِيَ بها حقيقَةُ الشَيْء المحمولة عَلَيْهِ بهُوَ 
هُوَّء ففي قوله: هُوَ عَيْنها تسامحح. وتجور؛ إِذِ المُرادُ أن وجود الشيءٍ 
هو عَيْنُ كُوْنٍ الشَيْءِ ماهيّتهء فوجودٌ الإنسان هو عَيْن كونه حيوانا ناطقاء 
فإنّ الحيوانَ الناطِقٌ هو الموجودٌ لا الوجود؛ أو يُرَادُ بالوجودٍ الموجود. 
فيراد أنَّ مفهومَ المَؤْجِودٍ هي الماهيّة. لأنْ الوجود عَرَض عامٌ. 


الفريدة الرابعة في أنّ البقاءَ2» هل هو الوجود 


المسْتمِرء أم زائدٌ على الوجود؟ 





ذمَبَ المشايخ من الحَتَفِيّة إلى أنْ البَّقَاءَ الوجودٌ المسْتَمِرَء فليس 
زائداً على الوجود؛ كما في «تعديل العلوم» للصدر [الأصغر عبيدالله بن 
صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] العلامة» و«الشرح القديم» للعمدة 
[لحافظ الدين أبي البركات عبدالله بن أحمد التسفي]. وإلى هذا أشارٌ 
الإمام [أبو جعفر أحمد بن محمد] الطحاويٌ في ا#عقيدنه1) واختارة بَعْض 
مشايخ الأشاعرة. قال القاضي أبو بكر [محمد بن الطيّب] الباقلاني وإمام 
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الحَرّمَيْن [عبدالملك بن عبدالله الجويني] والإمام [فخر الدين محمد بن 
عمر] الرَازِي: البَمَاءُ هو نَفْسُ الوجُودٍ في الزمانٍ الثاني» لا أُمْرٌ زائدٌ عَلَيْهِ. 
وذهب أبو الحسن [علي بن إسماعيل] الأشْعَريٌ ومَنْ تابَعَه إلى 
أنه صِفَةٌ وجوديّةٌ رَائْدَة على الوجودٍ؛ كما في «المواقف» [لعضد الدين 
عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه الشريفي [لعلي بن محمد 
الجُرجاني]» وشرح «الجوهرة» للإمام [إبراهيم بن إبراهيم] اللْقَاني. 
اسْعَدَلُ المشايحٌ مِنَّ الحنفيّة بأنّهُ لَوْلَمْ يكن البَّقاهُ نفس الوجودء بل كان 
زائداًء لكان لَهُ بقاء؛ إِذ لَوْ لَمْ يَكُن البَقَاُ يَاقيالَمْ يَكُن الوّجُودُ بَاقياًء لأنْ كَوْنهُ 
باقِياً إنْمَاهُوَ بواسِطة البّقاء. وَالمفُرُوض زوالهء وحيئئذٍ تَتَسَلْسَلُ البقاءات 
الموجودة المترتبة معاًة كما في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الإيجي] وشرحه [للشريف علي بن محمد الجَرْجَاني]. 
واحتج مشايحٌ الأشاعِرّة بأنَ الواجبّ باق بالصُرُورَةَء فلا بُدَ أن يقومَ به 
مغنى هو البقاءء كما في العالمء والقادر؛ ثم البقاءُ لا يكونٌُ عبارَةٌ عن 
الوجودء بل زائداً عَلَيْهء لأنَّ الوجود مُتَحمَّقُ يدون البقاءء كما في أول 
الحدوث. بل يتجذد بِعْده صفة هي البقاء؛ كما في «المواقف» [لعضد الدين 
عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه [للشريف على بن محمد الجَرجاني]. 
الجواب: إِنّهُ لا يُعْقُلُ مِنَ البَقاءِ إلأ كونه موجوهاً أبداً مع القَطع فِي 
كَوْنِهِ غير زماني وغير واقع فيهء إِذْ لَيْسٌ بِالْقِيّاسِ إلى وجودهٍ تعالى ماض» 
ولا حالٌ ولا اسْتِقْبالٌ؛ كما في الزمانيات» وإلآ يكون وجودٌه تعالى زَماناً: 
فإذا قُلْمًا: كَانَ اللَهُ تَعَالى موجوداً في الأَزَّلِء وهو موجودٌ الآن؛ ويكونٌ 
موجوداً في الأبد؛ لم نرذ به أن وجودهُ تعالى في تلك الأَزْمِئَةَء بل أَرَدْنَا أنه 
مقارِنٌ مَعَهاء أو مسْئّمِر مَعّ حصولها من غَيْرِ أنْ يَتَعْلْقَ بهاء كتعلق 
الزمانيات؛ كما في «إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي] نقلا عن 
«شرح المواقف» [للشريف علي بن محمد الجُرْجاني]. فالبقاءُ ذُلِكَ الوجودُ 
مَعّ اتبارٍ مقارَنّتِهِ الأزمنة مِنْ غَيْرِ أن يتعلق بالأزْمئة» فلا يكونُ معنى زائداً 
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على الوجودء مع أنّهُ لَوْ كانَ البَقَاءُ ‏ على ما قاله الشيخ ‏ يلزمٌ أن يستفيدٌ 
ويَسْسَكُمِلٌ للوجوءٌ التقاة من التجدّدٍء فيكونُ زماياً هذا . 

وفي «أَمّ البراهين» وشرحه للإمام [محمد بن يوسف] السّنُوسي : 
بعضٌ الأئمّة يقول: مَعْنَئ البقاء الوجودٌ المسْتَمِرُ في المستقبل» كما أن 
مَعْنَى القِدَّمِ استمرار الوجود في الماضي إلى غير النهاية؛ وكأنَّ هذه 
العبارة يحْتَّجٌ قَائِلُها إلى أنّهما صفتان نفْسِيّتانء لكونٍ الوجودٍ صفة 
نفسيّة. ويّردُ على هذا المذهب أَنْهُمَا لو كائتًا نفسيتين لَزِمَ أن لا تُعْقّلَ 
الذات بدونهماء 'وذلك بِاطِل بِدَلِيلٍ أن الذَّاتَ العَلِيّة يُعْقَلَ وجُودُّهاء ثم 
يُطلبُ البرهانُ على قِدَمِها وبقائهاء .ولا يذهبُ على أحد أن هذا لا يَرِدُ 
على ما ذهب إليه الأئمّة الحَتَفِيّة» لأنَّ الوجود عَيْنُ الذاتِء وليس صفة 
نَفْسِيّة كما مَرَ برهائة. فلا يكونان صفتين نفسيتَيْن عندهم. 

فائدة: في شرح «أم البراهين» للإمام [محمد بن يوسف] 
السّئُوسي: إِنْ القِدَمّ بمعنى سَلْبٍ العدم السابق على الوجودء والبقاء 
بمعنى سلب العدم اللاحق للوجود؛ فهما صفتان سلبيّتان في الأصح 
عَنْدَهُم. وفي «شرح الجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 
اللّقَاني: إن القِدَم والبقاة صِمّتان سَلْبيّتَان عند المحقّقين من الأشاعرة. 





ذْهَبَ مشايحٌ الحنفِيّة إلى أن القُدْرَةَ صمَّةٌ أزِْيّة له تعالى تتعلّق وفْقٌ الإرادّة» 
بِمَعْنى صِحَة صُدورٍ الأثر والتمكن من التَرْكِ؛ كما في «تعديل العلوم؛ للصدر 
[الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] العلامة؛ وفي 
الإشارات المرام» لقاضي القضاة [عبدالله بن عمر] البَتُضاوي» وأشار إليه في 
«الصحائف» [لشمس الدين محمد أشرف الحسيني السمرقندي]. 

وذهَبَ مشايحٌ الأشاعرة إلى أنّها صِمَّة تؤثّرُ في المقُدُوراتٍ عِنْدَ تعلّقها 


يفن 
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بها؛ كما فى #شرح جوهرة التوحيدة للإمام [إبراهيم بن إبراهيم] اللَّقَانِي» 
و«شرح المواقف» للشريف [علي بن محمد الجَرْجاني] العلآمة» و«شرح 
العقائد [النسفية]» لسعد الدين [مسعود بن عمر] التفتازاني » وغيره. 

الختجٌ مشايحٌ الحَنَفِيّة بأنّ القادِرَ عَلَى الفِعْلٍ قَدْ يوجدُهُ وقد لا 
يوجدهء وقد كان اللَهُ تعالى قابرً على حلت ألْفٍ شَمْسٍ وألْفٍ قمر على 
هذه السماء؛ إلا أنَهُ ما أَوْجَدَهُء وصِحَةٌ هذا انمي والإثْبات يَدُلَ على أن 
المَعْقُولَ مِنْ كُوْنِهِ موجداً مغايرٌ للمَغقول مِنْ كونه قادراً؛ كما صَرّح به 
الإمام [فخر الدين محمد بن عمر] الرازي في «تفسيره». وَهَذا تَفْصِيلُ ما 
قال صاحب «الصحائف» [شمس الدين محمد أشرف الحسيني 
السمرقندي] من أَنَهُ تَعَالَى كان قادراً على خَلْقِ الشُموس والأقمار في هذا 
العالم» لَكِنَّهُ ما حَلَقَهُماء فالقدرَةُ حاصِلَة دُون التخليق» فَهُمَا مُتَغايران. 
وفي «التعديل» [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر 
مسعود البخاري] إن القُدْرَةَ ثابتة على المغدومات لا التكوين. 


وَاسْتَدَلُ مشايخ الأشاعرة بأنْ القُذرَة مؤثْرَةٌ على سَبيل الجَوازء 
أي : باز أنْ تَتَعلّقَ بالتأثير؛ وَجَارَ أَنْ لا تتعلّق به؛ وَصِفَة الخَلْقٍ إِنْ 
كائث مُوَثْرةٌ أيضاً على سبيل الجواز كانت عين القدرة» فلا يصحٌ 
تجريدٌ التأثير عن القُّدْرَةٍ وإثباتُ صِفَةٍ أخْرَّى؛ وَإِنْ كائث مُوَثْرةَ على 
سبيل الوجوب لَمَ أَنْ يَكونّ اللّهُ تعالى موجباً لا مُخْتَاراَء وهو مُحال؛ 
صرح بذلك الإمام فخر الدين [محمد بن عمر] الرازي» وأشارٌ إليه 
صاجبٌ «التّعديل» [صدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري]. 


الجواب: إِنَّ تَأثِيرَ صِفَةٍ الخَلْقِ في المخلوق على سَبيل الؤؤجوب» 
بمعنى أنَّه مَتى لّق اللَّهُ تعالى وَجَبٍ وجود الخَلّقء وإلا يلزم العجرء 
وأمًا تَعلّقُ تلك الضّفَةِ باختيارو» وهو المرادٌ بِالحُصُولٍء فعلى سَبِيلٍ 
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الججوازء بِمَعْنَى أَنّْهُ تَعَالى مُتى شَاءَ خَلَقَء ومَتَى شَاءَ لم يَخْلَّىْء والمَُذْرَهُ 
بعس ذلك؛ أي: تأئيرُهَا على سَبيل الوا وحصولها لِلَهِ تعالى على 
سَبِيلٍ الؤؤجوب» قلصفة الخلق جِهّتانِ: جههٌ الإيجاب» وحِههٌ الجواز؛ 
ولا يلزه ين جهة إبجاره كرد تمان مها لما عرقت أذ مسا انه تن 
خَلّقَ وَجَبَ وجودٌ الخَلْقِء ولا مِنْ جِهّةٍ جوازِهٍ بالتفسير المذكور كونه 
قدرة لِمَا عَرَفْتَ أنْ جهة جوازه غير جهة جواز القدرة. 

فيهذا انكسَّفَتٍ السْبْهَةٌ وَانْدَفُعَّ ما في «المقاصد» [لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني] من أن الحنفية اشْتَهَرَ منْهُم القول به.» وهم 
تسيو إلى قُدَمائهمء حتى قالوا: إن قَوْلَ الإمام [أبي جعفر أحمد بن 
محمد] الطْحَاوي: له الخالقية ولا مخلوق؛ إشارَةٌ إلى هَذَّاء إلا نهُم 
سَكَبُوا عَمَا هُوَ أصل الباب. أعني: فقائرنة للقلرة من عنيك نيا 
بأَحَدٍ طَرَفِيَ الفغل والتّرك . 


الفريدة السادسة في أنّ صفة الإرادة, 


هل فيها المحبة والرّضئ أم 'ا؟(١)‏ 





ذَهَبّ مشايحٌ الحَتَفِيّة إلى أَنّهُ لا محبّةَ في صِفَةٍ الإرادة: وَأنَ 
الإرادَةَ لا تستلزم الرّضَئْ والمحبّة. كما في «المسايَّرَة؛ للإمام [كمال 
الدين بن محمد بن عبدالواحد] ابن الهُمَام» بل الإرادة أعمٌ مِنْهُمَاء 
كما في «إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي] مُعْزِياً إلى عامّةٍ 
أهْل السّنَةَ وأَشَارَ إليه في «العمدة» [لحافظ الدين عبدالله بن أحمد 
للسَفن] بوو«السهيدة لأؤنام. ذأى التعين. تلمواة ين محمد] اللتتفن : 


)١(‏ وهي المسألة الخامسة من الفصل الأول من «الروضة البهية»؛ صفحة: ا9؛ 
وراجع صفحة: 88 السابقة. بسام. 
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وذْهَبَ الشيح الأشعريٌء وتابعوه» إلئ أنْ المحبّةَ بِمَعْنى الإرادة؛ 
وكذلك الرّضَئء كما في «شرح الوصية» للشيخ الأكمل [محمد بن 
محمد البَابَرتي]ء وصرّح بذلك إمام الحرمين [عبدالملك بن عبدالله 
الجُوَيُْني] في «الإرشاد»» وقال [سيف الدين أبو الحسن علي بن 
محمد] الآمدي في والأيقان»» ذَفَت السنهرة فنا إلى أن المح 
والرّضى والإرادة بِمَعْنَى واحدء كما في «إشارات المرام» [لكمال الدين 
ابن البياضي]. 

احتجٌ مشايحٌ الحنفية بقولِهِ تعالى: (زلا يي لعِبَادو الكثرٌ » 
[4" سورة الزمر/ الآية: لا] وبقولِهٍ تعالى: 7 لا يحب الْسَسَاد » 
[1 سورة البقرة/ الآية: ]٠85‏ حَيْتُ دلْتِ الآيتان على أنّ الكُفْرَ 
وَالفَسَادَ لَيْسا برضاه تَعَالى ومحيّيهء وقد تَبَتَ أن الْكُلَّ بإرَادَتَهِ؛ فقَبَتَ 
أنْ الإرادّة لا علوم الرّضئ والمحبّة. 

ا مشايخ الأشاعرة بأنّهُ لا يُرادُ إلا ما .يكونٌ مرضياً 
ومخبوباء ومعنى قَولِهِ تعالى: «وَلا يي لِعبَادِو الْكْترٌ 4 591 سورة 
الزمر/ الآية: /] لا يرضئل الكَفْرَ ديئاً . وَفي «الإرشاد» لإمام الحرمين 
[عبدالملك بن عبدالله الجَوَيْني]: الرّبُ تعالى وتقدّسٌ لا يحب الكفْرَ 
ولا يَزْضاه معاقباً عليه أو المراد بالعبادٍ مَنْ وُقْنَ للإيمان. 

الجوابُ: إن تعلّق الإرادَةٍ بالمَحْبُوب وَالمَرْضِيَ إِنّما هو بِالعَلبَةٍ لا 
باللْزُومٍء إذْ كثِيراً ما يَجِدُ الإنسانٌ في تفيية إزاذة بها ركرة سردا لأمر 
ماء كَإِرادَةٍ الْكَيّ تداوياء وكذلك لا يريد وجودٌ أَمْرِ يحبة إِخَللٍ يلزم 
مِنْ وجودهوء كما في «المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد] ابن الهُمَامء وَمَا قَصَدُوا مِنْ معنى الآية خلاف نصّوص 
القرآن إِذِ الرُضَئ مِنَ الله تعالى الثُوابُ على الفِغل أو ترك الاغتراض 
علكية والماحقة فريك من الزمي» كما فى اشتريع «الوصنيةة اللشيخ 
الأكمل [محمد بن محمد البابزتي]. 
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لا يُقَال:"الكفة والتغاصق يقضائه تفالق > وَالكضوم بالقضاء ولجث» 
فيكونُ الرْضَئ بالكُفْر واجباء إِدْ لا شك أنّ الكَفْرَ مَقْضِئٌ لا قضاء. 
ووججوبٌ الرّضَى إنّما هُو بالقّضاءٍ دون المَقُضي. 
والرّضئ مِئه تعالى بِخلْقِ الكَفْرِ لَيِسَ إلا لمجازاة سُوءٍ الاحتيا. 
وذلك لا يسْتَلْزْم الرَضَى بالمَخُلوق ولا ترك الاغتِراض عليه؛ كما 
يُسْتَفادٌ مِنَ «المواقفي» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجى] 
وشرحِهٍ [لعلي بن محمد الججرجاني] الشّريفي. 





ذَهَبَ مشايخ الحََفِيّه إلى أن صِفَة السَمْع تتعلّقُ بما يصحُ أنْ 
يكونَ مَسموعاًء والبَصَرٍ يُتَعلْقُ بما يصحٌ أن يكون مُبْصَرأً؛ وَيتَعلّقان 
بالمؤجودات . 

واخْتارَهُ عَامَةٌ المتَكَلّمِينَء كما في «تعديل العلوم» [لصدر الشريعة 
الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] و«الكفاية» 


و و 


وَذْمَبَ الشيحٌ الأشْعَرِيُ ومَنْ تابَعّه إلى أَنْهُما يَتَعَنْقان كل 
موجودء كما في «المسايرة» لابن الهُمَام [كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد]ء يعني: إِنّْهُ تعالى يَسْمَعٌُ ويَرّىئُ في الأزَّلِ ذاته العلية. 
وجَمِيعَ صفاته الوجودية» وَيسْمَعُ ويرى فيما لا يال ذوات الكائنات 
كلها وجميع صفاتِها الوجوديّة سواءً كانت من قَبِيلٍ الأصوات أو 
غيْرهاء كما في «شرح أم البراهين» للإمام [محمد بن يوسف] 
المّئُوسي» و«شرح الجوهرة» للإمام [إبراهيم بن إبراهيم] اللّقَاني. 


اما 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 


واخْتَجٌ مشايحٌ الحَتفيّة بأنّ تعلّقَ سَمْعِهِ تعالى بما يَصحٌ أن يكونّ 
مَسْمُوعاًء وبصرو بما يصحٌ أن يكون مُبْصَراًء مفهومان من الكتاب 
والسئة» شايعان من غير تكير فيهماء والتعميمٌ لَمْ يَقُمْ عليه دليلٌ يعد 
به شَرْعاّء والعقائدٌ يجبُ أنْ تؤخدّ مِنَ الشّرع ليُعْتَدٌ بهاء كما في «شرح 
المواقف» [للشريف علي بن محمد الجزجاني]. 

وَاحتجٌ مشايحُ الأشاعِرّة بِأنّهُ لا يجب إدراك المُبْصَّر بالباصِرَةء بل 
يجورٌ إدراكهٌ بالسَامِعَةء إلا أَنَّهُ جَرَى عادنُه تَعالى بإفاضّة إدراكه عند 
استعمال البَاصِرَّةء فَعَلَى هذا لا يتوئّفٌ الكشاف المُبْصِرات عَلَيْهِ تعالى 
على صِفَةِ البَصَرء ياس م ل( 

الجوابٌُ: إِنْ ما ذَكَرُوه وَلَوْ سُلْم دلالته على التّعميمء إلا أن 
الوَأيّ المجرّد بِدْعَةٌ في الشريعة» فَأؤلى أنْ يكونَ ذلك في عِلْم التوحيد 
والصفاتء صَرّحَ بذلك الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الأأكبر» . 

فائدة: ذكر الإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النْسَفِيُ في 
«شرحه للعمدة» [المسمى: «الاعتماد»]: إِنَّ المَعْدُومَ المَمْتَيِعَ كاجتماع 
النَقِيضَيْن وغيره لا يتعلّقُ به رؤية الله تَعَالى بالاثّفاقء وَأمّا المَعْدُومُ 
المُمْكِنُ فَمَدٍ أَختُلِف فيه حَتَئ وَقَعَّ فيه المناظرة بين الإمام العالم 
النحرير نورٌ الدين [أحمد بن محمود] الصابوني وَبَئِن الشْيْخ 
رَشْيدٍ الدين في أن العَالَمَ قبل وجوده مَرْئِيٌ لله تعالى أ ل 

استدل الإمام بالتقفل والعَقْل ؛ أما الّقْلُ فقد أفتئ أئمةٌ سَمَرْفَئْد وأئمّة 
بُخْارَى بِأنّهُ غير مرئيٌ له تعالره ا الإمام [أبو إسحاق إبراهيم البخاري] 
الصمّار في آخر كتاب «التلخيص؛: إن المَغْدُومٍ مستحيل 5 

وكذا قال اسلف هن المفشرين والمتكلمين. 

وأمَا العقْل» فلأنَ الشَّعْرَ الأنيض سوادَهُ معْدُومٌ في الحالٍء فإِنْ 
كان ذلك السَوادُ مَرْئياً لِلّهِ فلا يخلو من أنْ رآه في هذا الشَّعرِ أو في 
شَغر آخر أوْ لا في محلء فإِن رآهُ في هذا الشعر فقد رآه أسود 
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وأبيض في حالة واحدةء» وهو محال وَإِنْ رأه في محل لح يكونُ 
المنّصفٌ بالسواد ذلك المحل لا هذاء وَإِنْ رآه لا في محل فهو 
محالٌء والمحال ليس بِمَرْئيَ اتفاقاً. 

وذكرا عَلئْ هذا أبْحاثاً طويلة تركتاها لطولها. 

وهَهْنَا اسْتِدْلالٌ آخر ذَكَرَهُ بَعْضُ الفضلاء بقوله: 
وَمَا أَلمَعْدُومُ مَرْئِياً وَفَيْمَاً ‏ لِفِفْهٍ لأحَ في يُمْن الْهِلالٍ 

وقَدْ طالَ الكلامُ في وَجْهِ تخريجه في زمانِئاء ويمكن تخريجة 
على نحو ما ذكَرْناء واللَهُ المُوفق. 


الفريدة الثامنة في صفَةٍ الكلام 


ذُهبَ المشايخ من الحَتفيّةِ إلى أنّ القَرْآنَ كلام اللّهِ تعالى منْهُ بَدَا 
بلا كيفيّة قولآء كما في عقيدة الإمام [أبي جعفر أحمد بن محمد] 
الطحاري مغزياً إلى الإمام الأعظم وصاحبَّيْهء وشَرْحِهِ للشيخ أبي 
المحاسن [علي بن إسماعيل] القُونّويٌء و«النور اللامع» للإمام التاصِري . 

قال الإمام الغْزْنَويُ وغيرُهُ مِنَ المشايخ: أرادُوا بِهِ أَنّهُ تعالى هو 
المُتَكلْم به» أَظَهَرَهُ لِمَنْ أراد قَوْلاً بلا كيفيّة» فاطْلَّعَ على قولِهِ الذي هو 
صِفَةٌ أَزْلِيَةٌ قائمةٌ بذَاتِهِ» وليس من ضرورة الاطلاع حدوث ما يُطْلَمُ عَلَيْه 
فإنا اطْلَعْنَا على آثارٍ قُدْرَةٍ الله تعالى» ولا يلزم من ذلك حدوث القَُذْرَةِ. 

وقال الشيخ أبو المحاسن [علي بن إسماعيل القُونَوِيُ] في شَّرْحِهِ 
العقيدة: كلام الطحاوي وكلامُ غَيْرِه من السلف «منه بدا بلا كَيْفية» 





قَوْلاً يرد قول مَنْ قال أُنَّهُ معنى واحدٌ لا يتصور سماعه منة . 
وَيُؤيّدُهِ المأثور عن أئمةٍ الحديث والسُّئَةٍ من أُنّهُ تعالى لم يَزَلْ 
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متكلما إذاقياة ونه كاء تركيقت شاء + وإن إن نوع الكلام قديمٌ ونا 
اْتَهَرَ عن الإمام الأغظم؛ قَلَمَا كَلْمّ مُوسى كَلْمَهُ بكلابه الذي هُوَّ له 
صفة) يعني: : إِنْهُ كَلْمَهُ بمضُمونٍ كلامِهٍ القديم الأزلي الأقدّس» يعني 
حين جَاءَ كَلْمَهُ كما يُفْهُمُ ذلك من قولِهِ تعالى: ولا ج21 مو 
لِمِِقَدِنًا وَكّمَمُ 27 رَيُمُ © [لا سورة الأعراف/ الآية: ]١57‏ فَيّفْهُمْ مئهُ الرد 
عل ل را نْهُ معنى واجِدٌ لا يُتَصَوّرُ أنْ يُسْمّعَ؛ كما في شرْح 
الشيخ علي القاري نقلاً عن شرح عقيدة الطحاوي . ْ 

وما قال الإمام [أبو الحسن علي بن سعيد] الرُسْتْغْمَني في «الإرشاد؛ 
والإمام [أبو المعين ميمون بن محمد] النَسَفي في «التبصرة" منْ أن هذه 
الجبارات دلالاتٌ على المّعَاني اللُغويّة والأشخاص وأحوالهاء كموسى 
وكلامه وشخص فرعون وغرقه؛ هي أيضاً دلالاتٌ على ذكْر الله تعالى إِيَاهَا 
في الأزل» وإخياره عنهاء وذلك هو المعنيٌ بكلامه . 

وفي «إشاراتٍ المرام»: لقاضي القضاة نقلاً عن الشَّرْح الجَديد 
للدّوَاني [جلال الدين محمد بن أسعد] للعلامة حُوجَة جمال الدين: 
اخْتَلَمْتْ عبارائهم في مَعْنى الكلام النفْسيء فتارَةٌ يريدون به معنى هذه 
الألفاظ والعبارات» وتارةً يريدونَ به صفَةً وحدانيّة بسيطة قديمة قائمة 
بذاته تعالى. 

وذهَبَ مشايخ الأشاعِرّة إلى أن كلامّه تعالى أمْرٌ واحدٌ كما في 
«الأربعين» للإمام الفُحُر الرّازي [محمد بن عمر]ء و«الكفاية؛ 
لنور الدين [أحمد بن محمود الصابوني] البُخْاري» و«شرح العَقَائد؛ 
للجلال [محمد بن السعد] الدَّرَانِي 

وَاخْتُلِفَ في كيفيّة وخدَتِه؛ فذَهَبَ بعض مشايخ الأشاعرة إلى أنه 
واحد وحدة شخصيّة. واختارّه الشيخ الأشعري في رواية؛ وبعضهم إلى 
أَنَهُ واحد وحدة نوعية» يعني يتحقق في نوع واحدٍ هو الخبرء كما في 
«شرح؛ مختصر المنتهى لسيف الدين [أحمد] الأبهريء ونُسِب إلى 
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جُمْهور الأشاعرة» واختارَّهُ الإمام [فخر الدين محمد بن عمر] الرّازي. 

وفي «فصول البدائع» [لشمس الدين محمد بن حمزة الفئاري]: 
إن الكلامَ عند الشّيْحَْ نوعٌ واحدّء هو الخبر؛ كما في «إشارات المرام؛ 
[لكمال الدين ابن البياضي]. 

استدلٌ مشايحٌ الحنفية بقوله تعالى: 9وَلْو أَنَّم 
سَجَرَةْ قل وَالبَحْرُ بَمَدُمُ مِنْ بِنْدِو سَبَعَهُ بحر نا يَنِدَتَ كِمَتُ أله » 
[1" سورة لقمان/ الآية: 7؟] وقوله تعالى: #قل لو كن الحْرُ هِدَامًا 
لِكسْتِ وق لد الح جل أن تقد كَننثُ مق لذ جتنا ييفله. مده 3©» 
[14 سورة الكهف/ الآية: ]٠١9‏ حيتٌ كانت الآيتان الكريمتان نَصَيْن 
في الكثْرَةٍ وتعدّدٍ المعاني والتأويل» لا يُْصارٌ إليه إلا عند الضرورة. 

وفي «تفسير الإمام السَجَاوَنْدِي؛ [سراج الدين أبي طاهر محمد بن 
محمد]: عن قَتَادَةَ: إنَ كلماتٍ رَبْي كلامُّه وحُكُمُهُ. وإِنْ قَالَ [فخر الدين 
محمد بن عمر الرازي] في «التفسير الكبير؛: أصحاينا جَمَلُوا الكلمات 
على متعلّقات علم الله تعالى» وأَنَّ المرادَ مِنْهَا الألفاظ الدَالَهُ على متعلقات 
تلك الصّفة الأزَّليّة» فَإِنَّ الأوّلَ هُوَ المنايِبٌُ لِسَْقٍ الآية الكريمة» وبيانٍ 
عَدَم التقَادِء وَبأن مَعْتَى قولِه تعالى: طوَلَا قربا 4 11/1 سورة الإسراء/ 
الآية: ”"#] مباين لمعنى قوله تعالى: #وَأْقِمُوا الصَلَوءَ وءَاثوا لَك 1 
سورة البقرة/ الآية: 57] ومعنى آية الكرسي [؟ سورة البقرة/ الآية: 88؟] 
ليس معنى آية المداينة [7 سورة البقرة/ الآية: 787] ومعنى سورة 
الإخلاص ليس معنى سورة تَبْتَ؛ٍ كما في «شرح الفقه الأكبر» للشيخ علي 
القاري. فَدَّلْتٍِ الآياتُ على تعدّدٍ المعاني وعدم اتحادها. 

واحتجٌ مشايخ الأشاعرة بِأنّهُ لو تعدَّدَ كلامُهُ تَعَالى لاسَْئَدَ إلى 
الذَّاتِء إِمّا بالاختيار أؤ بالإيجابء. وهما باطلان؛ أمَا الأول فلأنٌ 
القديمَ لا يستند إلى المُختار؛ وأما الثاني فلأنَّ نسبّةَ الموجب إلى 
جَميع الأعدام سواءء فيلزم وجود كلام لا يتناهمى. 


فى لاض من 
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الجواب: إِنَّ كَثْرَةَ المعاني واختلافْهًا ضروريٌء فدليل الوحدَةٍ 
مضادٌ للضرورة؛ وإِنَّ اسْيَلْرَام البعض البعض لا يوجب الاتحادء على 
ما فَضَّلناه في «تهذيب الإشارات». 

تتمة: في «المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن عبدالواحد] 
ابْن الهُمَام : اَن أَهْلُ السّنَةِ من الحَتَفيّة والشَّافِجِيَّة على أنه تعالى مُتَكَلّم 
بكلام نفسِيٌ» لم يَرَلْ تعالى مُتَكلّماً بو لكن اْتّلفوا في أَنْهُ تَعَالَى هل 
هُوَ فّكُلَمٌ لم يزل مُكَُلّماً فُمْنِ الشيخ الأشعري: نعم؛ ونَّقلَ بغض 
مُتَكُلّمي الحنفية عَنْ أكْثَرٍ أهل السُّئة: لا 

قال [كمال اكع مكمه بن عبدالواحد] ابن الهمّام: هذا عِنْدِي 
حَسنٌّء فإنّ مَعْنَى المُكَلّْمِيَّة لا يرادُ به هَهُنَا نفس الخطاب الذي يَتَضْمَئه 
الأمر والتؤيء ك: تاقوا التترِكنَ» [4 سورة التوبة/ الآية: 0] وَل 
ربوأ لز 4 [/ا سورة الإسراء/ الآية: #7] إِذْ ذلك الخطَاب دَاخْلُ 
في الكلام القّدِيم الذي الله تعالى متكلّمٌ به؛ وإِنّما يراد بمغْنى المُكلمية 
إسماعٌ لِمَعْنى 0 نَْليَكَ » 7٠١[‏ سورة طه/ الآية: ]١7‏ ولمعنى 
لِرَمَا للك بَِمِبِيِكَ يوس 49 ٠١[‏ سورة طه/ الآية: 10]. 

وحاصلٌ هَذا غروض إضافة الكلام خاضة للكلام القديم بإضماع 
مخصوص بلا وانطدء كما قال الشيخ الأشعري؛ وبلا واسطة ماد 
كما قال الشيخ علم عَلَّم الهُدَى أبو منصور الماثريدي. 

ولا شك في انقِضاء هذه الإضافة بِانْقِضًاء الإسْماع. 

وقال ابن أبي شَريف الشّافعي في «[المسامرة] شرح المسايرة»: 
التحقيقٌ أن الذي يُنْتّه الأشعَريٌ المُكلّميّة بِمَعْنى آخْرٌَ غَيْرما ذَكَرَهُ الإمامُ 
ابن الهُمَام؛ وهو مَبْنيٌ على أضل لَهُ خالف فيه غَيْرَهُ بيانُ ذُلِكَ أنْ 
المُتَكَلْميّة والمُكَلّمِيّةَ مأخوذانٍ من الكلامء لكن باغتبارَيْن مخْتَلِمَيْن عند 
الشيخ [أبي الحسن علي بن إسماعيل] الأشعريء فالمُتكلمية مأخودٌ من 
الكلام باعْتِبار قيام الكلام بذاتٍ الله تعالى وتقدسء وكونه صفة له 
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وهذا حَلّ وفاقٌ لا اختلاف فيه؛ وَأمًا المُكَلْمِيّة فمأخودٌ عنْدَ الأشعري 
من الكلام القائم بذاتِهِ تعالى» لكن باعتبار تعلّقِهِ أزلاً بالمكلّف» بناء 
على ما ذهب إليه هو وأنْبائُه مِنْ تعلق الخطاب أزَّلاً بالمغْدُوم الذي 
سيوجَدُء وسَدَّدَ سائرُ الطوائفٍ النْكِيرَ عليهم في ذلكء فالأشعريٌ قال 
ِالمُكُلّمِية» بمعنى تعلق الخطاب في الأزل بالمعدوم» والمُْكِرُونَ لهذا 
الأضلٍ فْسْرٌو ون المُكَلّميَة بالإسماع الذي مَرَ ذْكرُه. من الأسماع لمعنى 


ره م رم رعة 


«تَخَلَمَ تَمَليِكَ > 7٠١1‏ سورة طم/ الآية: ؟١]‏ إلئ آجْرٍ ما ذُكِرَ. 


وقد أورد على مَذْهَبِ الأشْعَرِيٌ أن التعلّقّ يَنْقَطِعْ بخروج المُكَلْفٍِ 
عن أَهْليّة التَكليفٍ بموته ونحوه» ولو كان قديماً لما اْقَطعَْ . 


راحيي بأنّ المنْمَطِعَ التعلّقُ التنجيزيُء وهو حادِتٌء وَأُمَا 
الأزَليُء فلا يَنْمَطِعْ ولا يتغيرٌُ. 

فائدة: قال [علي بن محمد] الشَّريفٌ [الجَرْحاني] العلأمة في 
شرح المواقف» > إن للتككت مفالة تفردة؛ ومختصولها: إن لفط 
المَعْنى يُطْلَنُ تارةً على مَذْلولٍ اللَفْظِءِ وأخْرَى على الأمر القاثم بِالغَثِر؛ 
وَالشّيحٌ الأشْعَريُ لَمّا قالل: الكلامٌ هُوَّ المَعْنَئ النْفسئٌ» فَهمَ الأضحابٌ 
مه أن مُرادَهُ مَدْلولُ اللّفظ وحُدُهُء وهو القائم عنْدَهُ؛ وَأْمّا العبارات» 
فَإِنَما نُسَمّى كلاماً مجازاً لدلالته عَلى ما هُو كلام حقيقيٌ؛ حتى صَرَحُوا 
بن الألْمَاظَ حَادِنَهٌ على مَذْهَبهِ أُيُضاّء لكنّها لَيِسَت كلامه تعالى حقيقةٌ: 
وهّذا الَذِي فَْهِمُوهُ مِنْ كلام الشَّيْح لَهُ لوازم كثيرة فاسدة. كعدم إكفار من 
أنكر كلاميّة ما بَيْن دُفْتَيْ المصاجف. مع أنه عُلِمَ مِنّ الدذين ضرورةً كوه 
كلام الله تعالى حقيقة» وعدم كَوْنٍ المعارضة والتحدّي بكلام اللَّهِ تعالى 
الحقيقي» وعدمَ كون المقروء المحفوظ كلام الله تعالى حقيقةً إلى غَيْرِ 
ذلك» وجب َمل كلام الشيخ علئ أنه أرادٌ به المعنى النَّانِيء فيكونٌ 
الكلامُ الئَفْسِيُ عِنْدَهُ أفراً شاملاً لِلْفْظِءِ والمغئى جَميعاً قائماً بذاتٍ الله 
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تعالى» وَهُوّ مَكْتُوبٌ في المصاجف مقَرُوءٌ 0 محفوظٌ في 
الصّدُورِء وهُوٌ غيرٌ الكتابّةٍ والقراءةٍ والحفْظٍ الحادئة ا 

وَنَآ بُقَالُ من أن الحزوت: والالفاظ 'مَرئيَةٌ متفافية» فجوائة أن 
ذلك التَرْتيبَ إِنْما يوجَدُ في التّلَفْظٍِ بِسَبَب عَدَم مساعَدَةٍ الآلة» والأدلة 
الدالّة على الحدوث يجب حَمْلُها على حُدويِهِ دون حُدوث الملفوظ 
ا بين الأدلّة . 

وَهَذا الذي ذَكَرْناهُء وإنْ كان مخالفاً لما عَلَيْهِ متأخرُو أضحابئاء 
إلا أنهُ بَعْدَ التَأمْل يُعْرَفُ حَمَيّته . ثَمْ كلامة 

وفي اشزح المواقف الشريفي»: وهَذًا المَحْمَلُ كلام الشيّخ ممًا 
اخْتَارَه محمد آبن عبدالكريم] النهْرسْتَانِي في كتابه المسمّئ بانهاية 
الإقدام». 0 شْبْهَةَ في أنَّهُ أقْرَبُ إلى الأحكام الظاهرّة المتسوية إلئن 
قواعِدٍ الملّة . 

قال بَعْض 2 لنفى امفناة آله لسن يكن 'أحزائة ترقيتك 
وَضْعِيٌ وهيئةٌ تأليفيّة» كَيْفَ والحروفٌ بِدُونِهِ لا تكونُ كلمة؟ والكلمات 
بدونه لا تكون كلاماً؟ بَلَ مَعْنَاهُ: إِنّهُ ل بَيْئَها ترتيبٌ في الوجودٍء 
وتعاقبٌ فيه» حَتَى يكونّ وجودٌ بَعْضها مشْروطاً بانقضاء الْبَعْض ؟ كما 
في «إشارات المرام؛ 

اعْلَمْ أن وَجَهَ قَوْلِ مَنْ 1 من الأشاعِرَةٍ: كلامُ الله واحدٌ وخْذةٌ 
شخصيّة؛ إِنَْ كلامَه تعالى لا يِه ينْفسِمُ في الأَزّلٍ إلى الأمر وَالنَهي والحَبَر 
وَالاسْتِفُهام والنداء» بَلُْ يحصل ذَلِكَ فيما. لا يزال بحسب التعلّقات. 

رَقولٌ مَنْ قال: إِنّهُ واحدٌ وحدةً جِنْسِيّةٌ أَنَّ كلامَهُ تعالئ يَنْقَسِمُ 
لَيْها في الأزّل. 

وَكَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنْهُ وَاجِدٌ وحدةً نوعِيّة؛ أن م نَوْعّ واحدّء هو 
الخْبَرُ المفسّر بالنسبّة بَئِنَ المفردّين» وسائر الأقسام يأ َنْفَسمُ إليها لعارض 
اختلاف المسْنَدٍء الي بِاسْتِخقاق النُوابٍ على الفِعْلء والعقابٌ على 
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الئّركِ أَمٌْء وعكسُة نَهْىّء وقَدْ مَصّلْنا ذلك في «تهذيب الإشارات». 

وقول من قال إنةٌ أمة واخد: أن الأوافة المتقدكة فن الظاهر 
ندل على مكتىزاتمل: في الصقيقةة وشو الذعا إل نكل الكبره: ركذا 
النْهْىُ يَدُلُ عَلى مَعْنَى واحدٍء وَهُوَ الدعاءُ إلى م من فعل لش 

حَتَى لَوْ قَالَ ان افْعَلُوا الخَيْر؛ يَنْدَرِجُ تحتّهُ جميمٌ الأوامر؛ وَلَوْ 

قَالَ: امْتَيِعُوا عن الشْرٌ؛ٍ يَنْدَرِجٌ تحتّهُ جَمِيعُ م النُواهي. وَالآمْر بِالشَيْءٍ 
نَهْىُ عَنْ ضِدَوء وَإِذا كَانَ الشَّدُ ضِدَهُ الخَيْره كَانَ الأمد ِالخَيْرٍ مُتَضَمْناً 
للثفي عَنْ اشر رَهُو حَقَيقةُ الكَلام؛ زهي في القيقة مَغْنى واجدّء 
كما في «الكفاية» لنور الدين [أحمد بن محمود الصابوني] البخاري. 

وهَهْنا وَجَْهُ آخْرٌ لِبَِيانٍ الوخدة النُوعِيّة» ذَكَرَهُ صاحب «البدائع» 
[لشمس الدين محمد بن حمزة المَئَاري الرومي]. 





الفريدة التاسعة فِي بَيان أنَّ الْكَلاَمَ النّفْسِيٌّ 
هَل يُسْمَعُ آم لا؟7") 


ذَهَبَ الإمامُ 3 الْهُدَى أبو منصور الماثريدِي ل تابَعَهُ إلى أنَّ 
الكلامٌ النّفْسِيٌّ لا يُسْمَعُ. كما في «المسايرة» للإمام [كمال الدين 
محمد بن عبد ا ابن الهمامء و«إشارات المرام» [لكمال الدين 
ابن البياضي] وغيرهما. 

وذهب الشيخ أبو الحسن الأشْعَرِيَ ومّنْ تابَعَهُ إلى أَنّهُ يجورٌ 
سَماعُةُ؛ وَإِنَّ ما سَمِعَهُ مُوسَئ عَلَيْهِ السّلام كلامُهُ تَعالى النَفْسِيء كما 
في «التفسير الكبير» للإمام فَخْر الدّين [محمد بن عمر] الرَّازِيء 
و «المسايرة» لابن الهُمَام؛ وغيرهما. 


؛١؟7 وهي المسألة الرابعة من الفصل الثاني من «الروضة البهية؛ صفحة:‎ )١( 
. وراجع صفحة: الل السابقة‎ 
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في «المسايرة»: هَذًَا بناءً عَلى أن السَماعَ يَتَعلّنُ بكُل مَوْجَودٍ عِنْد 
الأشْعَرِيٌّء كما تَتَعَلّقُ الرؤْيةُ بِهء وَالكَلامُ الَفْسِيُ مَوْجُودٌء فيجورٌ سَمَاعُه . 

وفي «إشارات المّرَام؛: الصّوْتٌ وَالِحَرْفٌ شَرْط لِحَقِيقَةِ السَمَاع 
وَأَمَارَتُهُ الدُوّرَانُ مَعَهُ وُجوداً وَعَدَماء فلا يُقاسٌ عَلَى الدُؤْيَة لأنّ الشروط 
المَذْكُورَة للؤؤية شروط عاديَّةٌ فُقِياسٌ السّماع على الرّؤْيّة بلا جَامِع هَذًا. 

وقال :ابن ابي شريف قي اشرج المُسَايرة» : إن ما در لا يلح أن 
يكونٌ مَحلاً لِلْخْلافِ أنه ما أَنْ يُفْرَض الكلام في الاستحالة عَقْلاَء قلا 
يتأن إنكارٌ إِمْكانٍ أن يَسْلقٌ الله تعالى لِلقُوْةٍ السَّامِعَةِ إذراك الكلام النّفْسِىّء 
أ يُفْرَض في الاسْتِحالَةِ عادةٌ» ولا يَتَأنَ إِنْكارٌ إمكان ذلك حَرْقاً لِلْعَادَةٍء 
بَل قَدْ أُخَذَّ صاجبُ «التبصرة» [أبو المعين ميمون بن محمد النّسَفي] من 
عِبَارَةِ الشّيْخْ أبي منصور الماتريدي في كتاب «الموْجيد ما يَقعَضِي جوارٌ 
سماع ما لَيْسَ بِصَوْتٍء فالخلاف إِنَمَا هو في الوَاقِع للسَيّد مُوسى 
عليه السلام؛ هَل وَفَع سَماعٌ كلامِه تعالى التفْسِي أَمْ لا؟ فأنكرَ نْكْرَ الشَّيِحْ أبو 
منصور [محمد بن محمد] الماثريدي سَمَاعَهُ الكلام النّفْسِيَ ؛ وَقَالَ الشّيْحْ 
[أبو الحسن علي بن إسماعيل] الأشْعَرِيُ : إِنَّ مَا سَمِعَهُ كلامُهُ النفْسِي . 

استَدلٌ المشايحٌ من الحَنَفِيّة بِقَوْلِهِ تعالى: لمآ ألنها وودىَ 
يَمُوسَقَ 409 7٠١[‏ سورة طه/ الآية: ]١١‏ الآية» حَيْتُ كان المَسْمُوحُ 
7 الضَوّث التدث:. لأثة ثمالن ونت الكذاة: على أله رَاى الثات 
فَالمُرَنبُ عَلَى المُحْدَثِ مُحْدَثُء فَالئَدَاكُ مُحْدَتُ. 

وفي «التفسير الكبير؛ [لفخر الدين محمد بن عمر الرازي]: أَهْل 
السُنَةِ مِنْ أل ما وَراءٍ النّهْرِ قَذْ أَنْبَثُوا الكل القَّدِيمٌء إلا ' أَنهُم قَالوا: 
إن الذي سَمِعَهُ مُوسَى عليه م صَوْتٌ خَلَقَهُ اللَهُ تَعَالَى فِي الشَّجَرَقٍ 
وَاحْتَجُوا بالآيَةِ الكريمَةٍ على أنَّ المسموعَ هُرَّ الصَّوْتُ المخدّث لا 
كلامه تَعالى الأزَّليَء وقَذْ ذَكرُوا وَجْهَهُ. 

وَاسْبَدَلَ مشايحٌ الأشاعِرَةٍ بقَوْلِهِ نَعَالَى: «وطُّم أنه مُومَ تَحكُيليمًا 4 
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[؛ سورة النساء/ الآية: ]١54‏ مِنْ حَيْتُ إِنَّ الظاهِرٌ إسماعه كلامه تَعَالى 
الأزّلىَ التَفسِيّء وَلِذَا قَالَ [مسعود بن عمر التّفُتازاني] في «المقاصد»: 
الختصاصٌ مُوسئ عَلَيْهِ السّلام بكليم اللَهِ لِسَماعِهٍ كلامه تَعَالى الأزّلي بلا 
صَوْتٍ وَلا حَرْفٍ. وَاخْثَارَهُ الإمام حجة الإسلام [أبي حامد محمد بن 
محمد الغَرَّالي]»ء كما في «إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي]. 
الجوابُ: إِنّهُ لا دَلِيلَ لَهُمِ يدل عَلئ أَنّ مُوسئ عَلَيْهِ السّلام سَمِمَ 
الكلامٌ الأَزَلِيّ. كما في «الكفاية» لنور الدين [أحمد بن محمود 
الصابوني] البخاري. وَلَمًا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ علئ ذَلِكَ أَبْقُوا المقَامَ عَلى 
الغدم الأضليء فَكُوْنُهُ كليم الله لا يكون إلا بِكوْنْه سَامِعاً كلامه اللْفْظِي 
غير واسِطَةَ المَلّكِ أو الكتّاب؛ء ويَدُلُ عَلَ هذا قَوْلَهُ تعالى: وما كن 
تَرِ ل مُكلمَهُ أنه إلا ون يا أوٌّ مِن ورا جاب أو بُرْسِلَ رسُولا لا » [47 
سورة الشورى/ الآية: ]0١‏ حيتٌُ لا شَكَ أن التّكليمَ بطريق الوّحي لا 
يدْخْلُ فيه السّمَاعء إذ الوّخْيُ إيقاعٌ مَعْتَئ في القَلْبٍ بِطَرِيقٍ الحفْيَقٍ 
وكذا التكليمٌ بطريقٍ الإرْسَالٍِء إذ يَسْمَعُ فِيهِ صَوْتَ الرَّسُولٍ لا صوت 
المْرْسَلِ ؛ وَأمّا التّكُلِيمُ بطريقٍ مِنْ وَراءِ الججاب» فَبوَاسِطَة الصَّوْتِ 
وَالحَرْفِء فَالمَسْمُوعٌ هو الدال على كلام الله تعالى لا نفس الكلام. 





ذُعَبَ مَشَايحٌُ الحَتفِيَةِ إلى أن النَكوِينَ صِفَه زليه لله تَعَالَى» كما 
في «التأويلات» للشيخ أبي منصور [محمد بن محمد] الماثُريدي» 
و«تغديل العلوم» للصَّذْر العلامة [أي: صدر الشريعة الأصغر عبيدالله 
ابن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]» وغيرهما. 


)١(‏ وهى المسألة الثالثة من الفصل الثاني من «الروضة البهية».» صفحة: 177؛ وراجم 
صفحة: 7١‏ السابقة. بسام. 
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دع مشايخ الأشاعِرَةٍ إلى أن التكوينّ لَيْسَ صِفَةَ لَهُ تَعَالىء بَلْ 
أ اعْتِبَارِيٌ يحصلُ في العَفْل مِنْ نِسْبَةٍ المؤّثر إلى الأثّرء كما في 
شرح الجوهرة» و(المسايرة» و«المقاصد» وغيرها. 


احتجٌ مشايحٌ الحنفيّة بأنّهُ أَِمَعَ الإجماعٌ وانّْقَ النَقْلُ والعَقْلُ على 
أنْهُ تعالى مُوجِدٌ لِلكائناتٍ ومُكَونٌ للعالم» وإِظَلاقُ اسم المشْئَق عَلَى 
الشْيْءٍ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ مَأْحَدُ الاشتِقاقٍ وَضْفاً لَهُ قائّماً به مَمْنَنِمٌ 
ضرورة استحالة وُجود الأثر بدُونٍ الصّمَّةٍ التي بها يَحْصّلُ الأثر. وَبأنَهُ 
اْتَمَلَ نص كِتَابٍ اللَّهِ تَعَالى بِأَنْهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَهُ خَالِقُ كل 
شَيْءٍ مَعْ أن المقدوراتٍ لَيْسَثْ مُوجِودَةٌ في الأَرَلِء كما أن المخلوقات 
تنك موعودة قو فتحريد الرصيقي بأخدهنا وَإِنكارٌ لتَوْصِيفٍِ بالآخر 


- 


بإذخاله تحت الآخر مع مم مَغَايْرَةَ مَفْهِومَيْهِما قَطعاً ع إل تدكماً. 


وَاحْتَجَ مَشَايحُ الأَشَاعِرَةٍ بأنّهُ لَوْ كَانَ المُرَادُ بالدَكُوين نَفْس مُوَئْريْة 
القُدْرَةٍ في المَقْدُورِء فَهِيَ صِفَةَ نِسْبِيْة لا توجَدُ إلا مع المُنتسِبِينَ» ٠‏ قَيلْرَم 
مِنْ حُدوث المُكَوّنِ حُدوثُ الَكَوِينء وَلَوْ كَانَ المُرادٌ أنه صِفَةٌ و 
في وَجَودٍ الأترء فهِيّ عَيْنْ م القُدْرَق وَحِيئَئِذ إن كَانَ لَهَا تأنية في وجودٍ 
المَقْدُورٍ فَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلٍ الصَّحَةٍ يَلْرَمُ اجيِمَاءٌ المئْلَيْن» أي: اجتماعٌ 
صِعَتَيْن مُسْتَقِلتَين بالمأ ِيرٍ على المَقْدُورِ الوَاجِدٍء وَهْوَ مُحالء وَإِنْ كان 
على سَبيل الوججوب ادال أَنْ لا يُوجَدَ ذْلِكَ المقدور مِنّ الله تعالى» 
يَكُونُ اللَهُ تعالى موجباً بالذّاتِ لا فاعلاً بالالختيارء وَهُوَ بَاطِلٌ كما في 
«شرح الطوالع» للأضمّهاني [شمس الدين محمود بن عبدالرحمن]. 


الجواتٌ: إن مَا 0 وَضْفَاً [آ لَهُ تعالى في إيجادٍ المكوداك دا 
التكوين» فَهُوَ صِمَةُ مُوَئْرَه في وجودٍ أن َالقّدْرَةُ صِفَةٌ لَّهُ تعالى» 
بِمَعْنى صِحّة صُدُورٍ الأثّرِه وهُوٌ أخصُ مُطلقاً من القّذْرَةِء أن لمر 
مُعَساوِيَةٌ الدب إلى جمِيع المَفْدُوراتِء وَمَبْدَأْ النَكُوينَ خاضّةً بما يَدْحْلُ 
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ينها في الوُجودٍء وَالقَّدْرَةٌ انه تَقُْتَضى كَؤن المقذور مَؤْجوداً كد 
النّكُوِينِ يَقْنَضيه؛ وقُوْلهُم يلزم الجا المثْلَيْنٍ إنما يَلْرْمُ كٌّ كَانَ 
م 0 واحداً؛ وَأمّا إذا كان مُتَعلّقُ المُّدْرَةٍ صِحَةَ صٌدور الأثرء 
وَمُتََ مُتَعَلّقْ التكُوين صُدورَ الأّرِ؛ فلا يَلْزمُ. 

وقَوْلّهُمْ: فيكونٌ اللَّهُ مُوجباً بالذاتِ؛ قُلنا: لا يَلْرَمْ ذْلِكَء إِذْ ذلِكَ 
الوّجُوب لَيِسَ بمَغتى أَنْهُ كان واجباً عَلَيِْ تَغالى أَنْ يُوجَدَء بَلْ بمَغْئى 
أنْهُ إذا أرادّ إيجاد شيءٍ كَانَ حُصُولٌ ذَلِكَ الشيء واجباً. 

تحقيقٌ المُقام أن تَعَلّقَ مَبْداٍ النَكْوِينِ لَيِسَ إل على سَبِيلٍ 

تقزر واختياره تغالى: بمَعْنّى أَنْهُ تَعالَى مَتى شاءً حَلقّ. ومَتى شاءً 
لم يخلّقء ٠‏ وداه ِيرُهُ تَلى سَبِيلٍ الؤجوب بِمَعْتى أنه مَتَ تَعَلْقَ بِوْجُودٍ 
شَيْءِ وَجَِت وجودة» وإلا لكار تخلفة عَن الوَجَودِء» فُيُوجِبٌ العجِر؛ 
تَعَال اللَّهُ عَنْ ذَلِكِ عَلَوَاً كبيراً. 


وَأَنَا القّدْرَةُ فَتَعَلقّها ِصِحةٍ وجُودٍ المَقْدُورٍ عَلى سَبِيلٍ الوججوبء 
كما في «اشرح الطرالع؟ وغْيْرِهِ؛ وَتأثيرُهَا على سَبِيلٍ الجوازء فَجِهَهُ 
جَوَازٍ مَبْدَإٍ الكوين غَيْرُ جِهَةٍ جوازٍ القُدْرَةِ. كما في «إشارات المرام؛ 


ثم إن مَشَايِحَنَا رَجِمَهُمْ اللّهُ تعالى لَمْ يفْصِدُوا بالتكوين ما يكونُ 
صِفَةَ نشبيّة» كَالصُرْبٍ وَالمَضْرُوب حَنَى يَلْرْمّ مِنْ خُدُوثٍ المُكَوّن 
حُدوتٌ التكوين» بَلْ أَرَادُوا به أَنْ مَبْدَأْ التكوين صِفَةٌ أَزْلِيْةُ لِلَهِ تَعَالَىء 
كَسائِرٍ صِاتِهِ الذَئِيِّ العَلِيُة وَِنْ سامح بَعْضُ مشايِجِتا في تُفُسير 
بإخراج المَعْدُوم مِنَ العَدَّم إلى الؤجودٍء كصاجب «التبصرة» و«الإرشاد» 
[أبي المعين ميمون بن محمد النْسَفي]. 


د عورا بون ١‏ تمه ع ات 1 2 6 ' ا مأعه 
أَطَلِقٌ الرّضْف لِلَهِ تَعَالى بمَا يُوصَف به مِنَ الفغل وَالعِلم ونحوه؛ يَلَرَمُ 


لل 
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الوَضْف به في الأَزّلِء فيوصَف به لمَعْتى قاثم بذاته قَبْلَ وُجودٍ الخلق. 

وفي «تغْدِيل العلوم» للصدر العلامة [أي: صدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله ابن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]: صفاتٌ الأقعالٍ 
لَيْمَتْ نفس الأفعالء بَلْ مَنْشَؤُهاء فالصّفَاتُ قديمَةٌ والأفعال حَادئة 

وفي «التبصرة» للإمام أبي المعين [ميمون بن محمد] النّسَفِي : إِنَ 
الخَالِقَ وَصْفٌ لَهُ تعالى إجماعاًء فلا بُدّ من وُجودٍ مَعْنَى يكون به 
خالقاً. وينّصِفٌ به كسائر الصفات العَلِيِّةَء فيما ذُكِرَ الْدَفُمَ إشكالاتٌ 
أُورِدَتْ مِنْ طوّف مشايخ الأشاعرة» وَعْدَّتْ من نّ الصعاب . 

منهاء ما قال الإمام فخر الدين [محمد بن عمر] الرَّازِي في 
«المحصّل»: إن عََنْنُم به نفس المؤثّرية فهو صِفَةٌ نسْبيّة» واليسبّة لا 
تُوجَدُ إلا بعد المُنْتَسِبينء فَيَلْرمُ مِْ حدوث المكوّنٍ حُدوتُ التّكوين؛ 
وَإِنْ عَتَْنُمم به صِفَة مُؤْثْرَةَ في صِحَةِ وجود الأنّرء فَهِيَ عَيْنُ القُذْرَةِ؛ وَإِنْ 
عَتَبِنُم به أمرأ ثالنا فَبيئُوه. 

ومئْهًا ما قَالُ صَاحِب «المواقف» و«[شرح] الطوالع» [عضد الدين 
عبدالرحمن بن أحمد الإيجي]: إِنَّ القُدْرَةَ لا تأثِيرَ لَهَا في كَوْنٍ المَقْدُورٍ 
في نفْسِهِ مُمْكن الوجودء لأنَّ إمكانَ المُمْكن بالذّاتء وما يَكُونُ بالذَّاتِ 
لا يَكُونُ بِالغَيْرِء بَلِ القُدْرَهُ صِفَةٌ مؤثْرَةٌ في وُجِودٍ المَقْدُورِه وَالتَكوينُ هُوَ 
تعلْقْ القّدَة بالمقدُورٍ حَالَ إرادةٍ إيجاده تعالى: وهو حَاوث. 

ومِئْها مَا قال صَاحِبٍ «المقاصد» [مسعود بن عمر التّفُتازاني]: إِنّه لآ 
ُعْمَلُ مِنَ الَكوين إلا الإخداتٌ وإخراجّ المَعْدُومٍ إلى الوجودء وَلآ حَمَاءً 
في أَنّهُ إِضَافَةٌ يَعْتَبِرُها العَقُلُ مِنْ نِسْبَةِ المُؤَْر إلى الأ قلا يَكُونُ مَؤْجُوداً 
يني نابت في الْأزّلِ ذله اد كان اللخازرم أزليّةٌ المُكَوّنَاتَ ضرورة مئاع 
تئر بالِغلٍ بدُونٍ الأثر» وَأَنهُمْ أطْبَقُوا ‏ أي : الحَتَفِيّة - عَلئ إِنْباتٍ أَزَلِينه 
وَمُغْايَرَتَهِ للْمُذْرَةَء وكونه غير المُكوّن؛ وَسَكنُوا عَمَا ْو أَضْلُ الباب؛ 
أغني : مُغايّرته للقُدْرَةٍ مِنْ حَيْتُ تعلّقِهَا بأَحَدٍ طَرَفِيْ الفِغْل وَالئّرْكِ . 
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الفريدة الحادية عشر ة في بَيانٍِ أن نَكَوّنَ الأشياءء 


هل يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ تَعَالئ: كُنْ أم لا؟ 





ذَهَبَ جُمْهُورُ الحنفيّة إلى أن وجوة الأشياءِ ليس مُتَعَلْقاً بِاكُنْ» 
َل وجُودُهَا مُتَعلْق بتَكُويهَا فَقَطء و«كُن» مجَارْ عَنْ سُرْعَةٍ الإيجَادٍ. 

وإلى هَذَا ذَهَبَ عَلْمْ الْهُدَى لو مَنْصورِ المَائُرِيدِي وَعَامَة 
النَفْسِيرٍ كما في اشح التأويلاتِ» مام الأَجَلٌ عَلاءِ الدين [أبي 5 
محمد بن أحمد] السَّمَرْقَنْدِيٌ و«تَهْ تَعْيِيرٍ التَنْقِيح» للعلامّة [أحمد بن 
سليمان] ابْن كمال يَاشَا. 

وَدَمَبَ الشّيْحُ الأشْعَرِي وَمَنْ تَابَعَهُ إلى أن وجُودَ الأشباء مُتَعلْقَ 
بكلامه الأزَلِىّ؛ وَهَذِهِ أَلْكَلِمَهُ دَالَهَ عَلْيْهِ؛ِ كَذَا في اشَرْج التأويلات»؛ 
وَالمُصَرّحٌ به في «التَّيْسِير» [لأمير بادشاه الخراساني البخاري] وَالمُسْتَفَادُ 
من «التُويح» [لسعد الدين مسعود بن عمر التّمُتازاني] وَغَيْرِه . 

اخبَجٌ مَشَايحُ الْحَنَفِية أنه لَرْكَانَ كَلِمَُ اكنْ» خِطاباً حَقِيفَة حَقِيقَةٌ 00 
يَكُونَ خطاباًلِْمَغدُوم أؤ خطابا لِْمَوْجُودِ بَعدَمَا وُجِدَ؛ لا جَائِر أن يكن خخطًا 
لِلْمَعْدُوم لأنهُ لآَضَيْء ا ل 
عن كان فكيف يقال ل : «كُنْ؟ فَوَجَبَ حَمْلَّهُ عَلَى مَافْمَب إِلَئِهِ أكر 
المُفَسْرِينَ مِنْ أَنَّ هَذًَا اكلام مجَارُ عَنْ سُرْعَةٍ ألإِيجَادٍ وَسهُولَة إيجَادٍ الآشْيّاءِ 
عَلَى لله تَمْثِيلاً لِلْعَائِبِء أغني : تَأد نبز تذوئه وتكوبيه تفن في الأشباء 
ِالشَامِدِء اعت مر المُطاع لِلمُطِيع في حُصُولٍِ آَلمَأمُورٍ به مِنْ غَْرِ توف 
لق هوقا مزل ولا كلام + ررنما جود الأشلام بيد التكوينة كنا ستاك يق 
«التلويح» [لسعد الدين مسعود بن عمر التّفتازاني]. 

وَاخْقَجٌ مَشَايحُ الأشَاعِرَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى : «إِتّمَا مركا لتىء إدآ أَرَدْنَهُ 

َل له ك مَكرنٌ 462 171 سورة النحل/ الآية: ]4١‏ حَيْتُ دَلَْتِ 


أن لَفولَ 
ل 


دآ 


ع 
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ألآيَةُ الْكَرِيمَةُ ظَاهِراً عَلَى أن وجُود الأشْياءِ بأَمْر «كُنْ». فَكَبَتَ القَوْلْ 
بمُوجبهًا من غَيْرٍ أشْتمَانٍ يتأويلها. 

الْجَوَابُ: إِنَّ صِيعَةَ الأثر الْمَأْمُورٍ بد» فَلَوْ كَانَ أَمْرُهُ «كُنْ» لِطَلَب 
وُجُودٍ أَلْحَادِثٍ وَإرَاة تكَوُنهِ مِنْ غَيْرٍ تَخَلُْفٍ ولا قراخ» وَكَانَ أَزْليَا لَرِم 
قِدَمْ الْحَوَادثِء وَأَنْهِ إذا كَانَ أزْلِياً لَمْ يَصِح تَرَنْبُهُ عُلَى تَعَلْقِ ألإرَادة 
بَوْجُودٍ الشَّيْءِ عَلَى ما يُنْبِىءٌُ عَنْهُ الآيهُ؛ كما يُسْتَفَادُ مِنَ «التلُويح» [لسعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازاني]. ْ 

تتمة: قَال بَعْض مَشَايحْنَاء كَالإِمَام [شمس الأئمة أبي بكر محمد بن 
أحمد] السَرَحْسِيٌٍ وَفْحْرِ ألإشلام [علي بن محمد] الْبَرْدَويٌ : إن قُوْلَهُ 
تَعَالَئ: طإِنّمَا أمْرُه إِذَآ اد سَيكًا أن يَقُولَ لم .753 سورة يس/ 
الآية: 87] الآية لآَيْرَاُ به سُرْعَة الإيججادٍ مَجَازَاً كَمَا هُوَ عِنْدَ آلْجمْهُورٍ مِنًا 
مَعَاشِرٍ اَلْحَنَفِيَة ٠‏ بل آلتكلم بهد الك لْكَلِمَةٍ عَلَى الْحَقِيقَةٍ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهِ وَلآ 
تَْطِيل في نَعْتِه يَعْني : إِنَّ المُرَادَ حَقِيمَةٌ هذَه الكلنة لا أن يكون مجازاً 
ل أبي مَنْصورِ آلمَاترِيدِيَ وَأَكَْر المْفْسِرينَ 

فَعْلِمَ أن مَذْعَبَهُمَا غَيْدٌ مدهت ب الشيْخ الأشْعَرِيٌ » فَإِنَ عِنْدَهُ وُجُودٌ 
ألأشْياءِ بخطاب «كُن) كَمَا أَنَهُ عِنْدَ الجشهور مِنَا بالإِيجَادٍ فقطء 
وعكتفنا (غرة الأشجاء بالْخْطاب وَالإيجادٍ؛ كما في 'شَرْح الْفِقْه 
الأكبره لِعَلى القَارِي [صفحة: .]11١‏ 


الفرد يدة الثانية عشرة أن الاسْم, 


هَلْ هُوَ غَيْنُ المُسَمّئ أن لا؟(') 


ذُهَبَ جْمْهُورُ مَشَايخ الْحَتَفِيْة إِلَى أن الاسم عَيْنُ المُسَمَ حَارَجاً لآ 





)١(‏ وهي المسألة الأولى من الخاتمة من «الروضة اليهيّةة» صفحة: 84١؛‏ وراجم 
صفحة: 74 السابقة. بسام. 
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مَفْهُوماًء كَأْسْمَاءُ أللَهِ تَعَالَى قَدِيمَة مُطْلَقَاّ كما في «تعديل آلعلوم» للصَّدْرٍ 
العلآمة [عبيدالله .بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] وَشَرْح 
ألطْحَارِي» لأبي المَحَاسِن [علي بن إسماعيل] القُونّوي وَغَيْرِهِما. 

وَدْمَبَ الشيع الأشعَرِيُ رَمَنْ تَابَعَهُ إلى أن عُدُلول الاسم هُوَ 
حَيْتٌ هُْوَسْوٌ أو مُوَ ياعتَارٍ أثر صَادِقٍ عَلَيْهِ عَارضِ لَه 
يلبى2 عله » يَكُونُ ألا مع ا نَحْوٌ الله ؛ 
وَكَدُ يَكُونُ غَيْرَهُ نحو و الكَالِق وَالرَازِقَء هِمَا يَدل عَلَى نِسْبَةٍ إلى غَيْرِهِ؛ 
وَكَذ يكونٌ لآ هو ولا غندة كَالعَلِيم وَالْقَدِيٍ مِمًا يَدُلُ عَلَّى صِعَةِ 
حَقِيقيَّةٍ قَائِمَةٍ بِذَاتِهِ تَعَالَّىء كما في '«المَوَاقِف» [لمَضَّدٍ الدين 


ب" . 


الذَّاتُ مِنْ 


عبدالر حمن بن حي الريجي] وَغَيْرهِ . 


اختجح مَشَايحُ الْحَتفِيّة أن ْم الشَيْءٍ ءِ هُوَّ مَدْلُولُ اللّفْظٍِ الْنِي وضع 
ليِفْهَم نه ذانَُ التخمول عَلَيِِ ب هو هر هُوَ لآ نفْسَ ذَلِكَ الَف قَإِنّ الأمُورَ 
د إلئ شم الشَّيْءٍء وَلَوْ كَانَ الاسم هُوَّ أللْفْظ لَمَا صَح الإِسْنَادُ 
والكمن: ولا يد مِنْ حَمْلٍ المُوَاطَأَةٍ بَيْنَ الاسم وَالمُْسَمَىء فَكَبَتَ أن 
الاسم هُوَ المَدْلُولُ لآ اللفظء وَتَبْتَ أَنْهُ عَيْنُ آلْمْسَمّى خارجاً لآ مَفْهُوما 
كما في «التَّعْدِيل» وشرحه [كلاهما لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن 
صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]؛ وَبِأَنا أَمِْنَا بتَوْجِيدٍ الله تَعَالَىء 
فُلَّرْ كَانَ أَسْمْ اللَهِ تَعَالَى غَيْرٌ اللَّهِ تَعَالَى لَكَانَ حصُولٌ 00 للاشم 
لآ لِلَهِ تَعَالَىء وَكَذَا لَوْ قَالَ لامْرَأَتهِ: طالقء وَلِعَبْدِهِ: حُرُ؛ لا يَقَْ 
الطلاقٌ وَأَلعِتَاقُ؛ كَمَا في «ألهادي» للومام الخبازي البّحَا 0 

وَأَخْتَحُ مَشَايحُ لأشَاعِرَةٍ ِقَوْلِهِ تَعَالَى: «مَيَ الأناة للحتي . . . » 
13 سورة الأعراف/ الآية: ]18١‏ الآية» حَيْتُ دَلْ عَلَى تََايْر الام 
لِلْمُسَمَىْء إِذ الْمُتَعَدَدُ غَيْرٌ المَحْمَل بِالصُرُورَةٍ. 

أَجَابَ عَنْهُ صَاحِبُ «ألْهَادِي» [الإمام الحَبّازي البخاري] بِأنّهُ لآ 
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يسَمْبَع تَحَْدُ لسن اول الامنته دلت َل الملفت الْتديمت ذلا 
يتَعَذْرُ فِيهَا اللَعَدُدُ وَبِأَنَ لَفْظَ الْجَلالَةِ عَلَمْ لِذَاتِ مِنْ غَيْرٍ اعْتبَارٍ مَعْنَى 
فيه َاقْتضَئ ذُلِكَ كَوْنَ الاسم غَيَنْ النْشن فيو وَأنْ نحو الْخَالِقٍ 
َالرَازِقِ يَدُلُ عَلّى نِسْبَةِ إلى غَيْرِء وَهِيَ غَيْرَ لمُسَمَئ. َافتَضَىئ ذَلِكَ 
كَوْنَ الام انهه اذ صخر الْعَلِيم وَالْقَدِير ندل شان هت حي 
َائِمَةٍ بِدَاتِهِ تَعالّى جِي لآ هُوَ وَلآ عَيرَه افْتضَئ ذُلِكَ كَوْنَهُ ل هُوَ وَلآ 
غَيْرَهُ فَكَبَتَ أَنَّ الاسْمَ بالئّظر إلى ألمُسَمّى ثَلانَة أَقسَام . 

الْجَوَابُ: إِنَا لا نسَلمُ كَرْنَ مَدْلُولٍ الْحَالِقٍ آلنْسْبّة» وَل مَدْلُول 
آلعليم يلم بل مَدْلُولَ لْخَالِقٍ ذَاتٌ لَهُ الْخَلْىُء وَمَذْلُولَ الْعَلِيم ذَاتٌ لَهُ 
الْعِلْم ٠‏ فيَكُونَانِ كَالأَوّل بلآ رَيْب. 

فائدة: في شَرْح ١عَقِيدَةٍ‏ الطَاوي» شيخ / بي المَحَاسِنٍ [علي بن 
إسماعيل] الْمُونَوي : هَذَا الاختلاث رَاجِعّ إلئ أن أَسْمَاءَ الله قَدِيمَة 1 
حَادِتَةُ» فَمَنْ جَعَلٌ آلاْم و َالْمْسَمى وَاجداً قَالَ بقِدَم الأسْمَاءٍ وَالصّفَاتَ 
مُطَلَقاًء وَمَنْ كسم الْكَلامَ ول بَعْضُهًا قَدِيمٌ وَبَمْضها اوت 4 زه 
فَرْعٌ مَسْألَةٍ الصّمَاتِ. 





ذَّهَبَ جمهورٌ مَشَايخَ الْحَتَفِيّة إلى أن الَدَوَ حر تخديدة تَعَالّى أَدَلِاُ 
اوضر يعن الذي زر عد يزور حكن ارق رق ضر عا بط 


- 


بِهِ من نْ زَمَانِ وَمَكانء كما هو المُصَرْحُ به في شرح الفِقّه الأكبَرِ» 
للشّيِخ عي لا وَهشَرْج الجَوْهَرَة» م [برهان الدين إبراهيم بن 
وَالقَضَاءُ 00 مَعْ زِيَادَةٍ إخكامء كما هُرَّ المُصَرّحُ به في ١شَرْح‏ 
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الْجَوْهَرَة» لِلوِمَام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللُقَانيٌ واشزْح 
لْعَقَائِدِ» لِمَعْدِ الدِينٍ [مسعود بن عمر] التَفْتَارَانيء وَالمُسْتَمَادُ مِنْ 
«إِشَارَاتٍِ المَرَام؛ [لكمال الدين ابن البياضي] تَقْلا عَن «الإِرْشَادِه [لأبي 
المعين ميمون بن محمد النسفي] «اللْبْصِرَةٍ الْسَفِيّة» [لأبي المعين 
ميمون بن محمد النسفي] و«الاعْيِمّادة [لحافظ الدين عبدالله بن أحمد 
النسفي] وَعَبَّرَ عَنْهُ بتَوَجُهِ الأسْبّاب بِحَرَكَاتِهَا المُقَذرَةِ إِلَى مُسَبْبَاتِهَا 
المَحْدُودَةٍء كُمَا فِي 'شَرْح المَصَابيح لِبَعْض َقَاضِلٍ المُتَأَحَرِين [هل هو 
علي القاري؟ أم القاضي عبدالله بن عمر البنيضاوي؟]. 

وَدْهَبَ جُمَهُوَرُ مَشَايخْ الأشَاعِرَ رَةِ إلى أن الْقَضَاءً إِرَادَهُ الله تَعَالَى 
الَرَلِيَة المُفْمَضْبَةِ نظام َلموّجُودَاتِ عَلَى َرْتِيبِ خاص. 


وَالقَدَرُ تَعَلّقُ يَلْكَ الإرَادَةٍ بالأشيّاءِ فِي أَوْثَاتِهَا المَخْصُوصَةَء كُمَا 
في (إِشَارَاتِ المَرَام) [لكمال الدين ابن البياضي] نَقْلاً عَنْ «شَرْح 
المَصَّابيح» لِنْقَاضِي [عبدالله بن عمر] البيضّاويء وَالْمُسْتَفَادُ بَعْضْهُ مِنْ 
«شَرْح الْمَوَاقِفِه الشّريفي [علي بن محمد الجَرْجاني]. 

اختخ مَشَايحُ الْحتقِئة بِقَوْلهِ تعلى: «وَدَلقَ كل عور عدم ك4 
[5> سورة الفرقان/ الآية ؟] حََيْتُ كَانَ مَعْنَاهُ: قَدَّرَ كُلّ شَيْءٍ تَقُدِيراً 


2ج م 


عَلَيْهِ 5 قَالَ: 0 أللّهُ مَقَادِيرَ 0 1 0 0 5 
وَالأرْض بِحَمْسِينَ ألف سَنَة؛ الحَدِيث [مسلم رقم: #ه5؟؛ 
الترمذي» رقم: 65١؟؛‏ «مسند أحمد؛ء ارقم : *“104])؛ أي: عَيِّنَ 
وَقَدْرَ مَقَادِيِرَمُمْ قَبْلَ خَلْقِهمَاء ثم يَخْلْقُ كُلّ شَيْءٍ وَيُوجِدَهُ فِي أَلوَقْتِ 
لذي قَدَّرَ أَنْ يَخْلْقَهُ فيه. هَكَذَا قُسَرُوا 
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وَبِمَا كَبَتَ عَنْ أَئِمّةِ اللَمَةِ أَنْ القَدَرَ مَضْدَرُ قَدَرْتَ الشَّيْءً مُحَفْفَك 
بِمَعْئَى إِحَاطَةٍ الْمِقْدَارٍ؛ وَأَلقَضَاءَ بمَعْنَى لصّنْع» كما فِي كُزله تَعَالَى: 
9 تَتصَدهُنَ سَبْعَ سَمَاتِ © [41 سورة فصلت/ الآية: ]١7‏ فَيُعْتَ يُعْتبَر فيهما 
عِنْدَ التقْلٍ مَعْنَاهُمًا لَعَذّه وَالتَقْلُ إلئ مَعْنَ لا يُتَاسِبٌ لْمَمْئَ اللْمَوِيَ 
خلافٌ أل ؛ كُمَا في شرح ألْجَوْهَرَة» لِلوِمَامٍ [برهان الدين إبراهيم بن 
إيراهيم] أَللْقَانِيَ . 

واج مَشَايحٌ الأشَاعِرَةٍ بِمَا نَبَتَ في الحَدِيثِ ألصّحبح أن رَجُلَيِْ ْ 
من مُوَيْئة فالا :انا وَسُوَلَ آلله! أزائِتك قا تقمل الناض 0 فيهء 
اذى تفي علهم ونصي فبيم من قذر شق ام وتنا بنطيارة؟ اققال: 
«لآء بَلْ شَيْءْ قُضِيَ عَلَيْهُِمْ؛ آلحَدِيث [«مسند أحمدفف رقم: 194754؟ 
مسلم رقم: ٠79؛‏ اشرح السنة» //؟58؟؛ ابن حبانء رقم: .]51١87‏ 

َيِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِي رَضِيَ آللَهُ عَنْهُ في خطبَة: آلْقَدَرُ بَخْرٌ عُمْقٌهُ 
ما تق الشناء:والارمنء وغ عه ها الفن المشرق والتشرن) عنك 
نيد بتخديدٍ بُعدنْهِ بمنتهَى الجسل أنْيِبَافهُ عَلَى عَالمٍ الشْهَادَةِ طولاً 
وَعَرْضاء فلآ يَكُونُ دَخْل لِلتَّفْدِيرٍ فِيمَا يَكُونُ فِي عَالَم أَلَمَيِبِ؛ كما قَالَ 
مَؤْلاَنَا آلَعَلأْمَةُ [أحمد بن سليمان] أَبْنُ كَمَالٍ بَاشَا في بان الْجَبْرِ 
وَالقَدَرِ' . 1 

الجَوَابُ عَن الأوّلٍ: إن الْمَضَاءَ هَهُا لَيْسَ عَلَى المَعْتئ الّذِي 
قَصَدُواء بَلْ بِمَغتئ الحكمء كُمَا في فَوْلِهِ تَعَالَى: «وَِسّى رَيْكَ ألا دوا 
ِلآ بِيهُ © 101 سورة الإسراء/ الآية: 8 بِدَلِيلٍ الأنْسَبِيْةٍ بِقَوْلِهِ: 
وَمَضَئ فيه وَوْجُوبٍ حَمْلٍ المُحْتَمَلٍ على ألنْص . 

وَعَن النَانِي: إِنّهُ مِنْ بَابٍ تَشْبِيهِ مَا هُوٌ كَالمَعْقُولٍ بالمَحْسُوس» 
ديقي أسزان القدر :في عدم ألإحَاطَة ببَخْر لآ يُمْكِنُ ألإحَاطةٌ ب 
ردنك لأن يتمع عَم الزثرف علن أشزازو " 


"٠و‎ 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 


فِي أَسْرَارِوء وَأَمَا أَلنْظرُ فِي أَضْلِه بِهَذا أَلَقَدَرٍ كْوَاجِبٌ عَلَى مَنْ قَدِرَ كَمَا 
قَالَ مَوْلانَا العَلامّة [أحمد بن سليمان] أَبْنُ كَمَال بَاشَا في رسالة 
«الْجَبْرٍ وَالقَدَرِءء فَلِهَذًا قَالَ الوكام ألطْحَاوِيُ في «عَقَائِدِن) علد 
0 لقدَرُ سِرُ الله تَعَالّى في حَلقِه 4ل عله فا ذلك ملك مدر 
وَلَانَبىُ مُرْسَلُء وَالتَعَمِقْ ََلنْظَرُ فِي ذَلِكَ كر يعَةٌ الْحِذْلآنٍ 09 
الْحِرْمَانِ. 


فائدة: قَالَ المُحَقّقُونَ: لْحَكُم كَالمَئْبَع لِلْقَضَاءٍ وَألقَدَرِه وَكُلُ 
نما منشيفت من الشكمء وَأَلْحَكمْ كَالْمُجْمَلٍ بالنّسْبَةٍ ة إلَتْهِمَاء وَأنَّ ألقَدَرَ 
في الْمَرْتْبَة الأولئ مِنَّ َلتَفْصِيلٍ» وَأَلقَضَاءُ فِي المرْتَبَةٍ الأخيرة من ذلك 
عندناء وبالعكس فيهما عند الأشاعرة . 
وَتَوضيحٌ ذلك أَنَّ الحُكُمَ هو التدبيردُ الأول والأمر الكليء والقَدَرُ 
هو الوضعٌ اللي للأسباب الكلية» والقضاءً هو توبجه الأسباب الكلية 
ِحَرَكَاتَها المقدّرة إلى مسيّباتها المحدودة عندناء وعندهم بعكس ذلك» 
كما هو المستفاد من «شرح المصابيح» لبعض أفاضل المتأخرين 





دَهَبَ مشايخ الحَتفيّة إلى أن إثبات اليّدٍ والوّجْهِ وغَيْرِهِما لَهُ تعالئ 
حقٌء لكِنّه معلومٌ بِأَضْلِهه ومجهول برضف ولا يجوز إبطال الأصل 
بالعجز عن ذَرْكُ الوضّف. كما قال فخر الإسلام [علي بن محمد] 
البَرْدَوِيٌ وشمس الأئمة [أبو بكر محمد بن أحمد] السَرّحْسِيء كما هو 
المصرّحٌ به في «شرح الفقه الأكبر» للشيخ علي القاري [صفحة: 
4ع والمفهومُ من «عقيدة الإمام الطحاوي». وفي «التوضيح؛ 
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للعلامة صَدْر الشّريعة [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري]: حُكُمْ المُتشابه التَوَفٌ مَعَ اعْتِقادٍ الحَمَيّة عئدنا. 

وَدَهَبَ مَشَايخَ الأشاعِرَةٍ إلى أَنّها مَجَارَاتٌ عن معَانٍ ظاهِرَة» وَهُوَ 
رِوَايَةٌ عَن الشّيْخ الأشْعرِيٌ» فاليدُ مَجارٌ عَن القُّدْرَة؛ والوَّجْهُ عَن 
الرحودة وَالفين عَنِ البَّصَرِء وَالاسْتِواءُ عَنْ الاسْتِيلائٍ وَاليَدَان ضْ 
كمال المُدْرَةء وَالتُرُولُ عن بره وعَطَائِه وَالمَجِيٌ عن حُكُمِب 
َالضْحِكُ عَنْ عَفُوِهِ؛ِ كما في «المَوَاقِفٍِ» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الإيجي] و المَقَاصد» [لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني] وَغَيْرهِما . 

اتج مشايحٌ الحَنفِيّة بِقَوْلِهِ تَعالّى: «وَمَا يَنْكمْ تأويلة: إلا اله 
وَأَلآسِحنَ فى الل يَتوُْنَ آمنَا بد- كل مَِنْ عِندِ را » [" سورة آل عمران/ 
الآية: 7 الآية» حَيْتٌ كَانَ الوَمْفُ على «#إَِا أََدَ 4 الدال على أنّ 
تأويل المُتَسْابهِ لاتعلة ع اشع مكحا ترشيت احدهها: أنه لق 
ببلاغة النّظمء لأنْه لَمّا ذّكَرَ أن من القرآن مُتَشابهاً جَعَلَ التاظِرين فيه 
ونين ١‏ القجن عن الشروه زراب دجن لي العلي ازمر الاج 
المُتشَابه حَط الزائَغِين بقوله تعالى: آم لين في مُلُوبِهم رَيْعٌّ صمُونَ مَا 


مق 


عر عر | هر نرم ميم 


َعَبَهَ ينه ابيع الْهِنْنَةَ وبع تَلِْبلِدء © [” سورة آل عمران/ الآية: 7]. 


وَجَعَلَ اعتقادّ الحَمَّيّة مع العَججز عن إدراك حَظ الرَّاسِجِين بقوله 
تعالى: ظوَالرّسِحْنَ فى الْلر بُولُونَ امنا بو- كل تِنَ عِندٍ رَينَا * [* سورة 
آل عمران/ الآية: /ا]. 

وَثانِيهما: أنه لو عَطفَ قوله: «وَآلَسِمٌنَ »* على الجلالة على 
مَدفن: القائليق بان الراسكيى يعلفرق كارين النتفان بكرن َزُلهُ 
َعالَى : #يَعُولُونَ © كلاماً مبتدأ موضحاً لحال الرّاسجين بِحَذْفٍ المبْتَدٍ 
أي: هُمْ يَقولون؛ والحَذفٌ خلاف الأصل؛ كما هو المفهوم من 
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«التّوْضيح» [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر 
مسعود البخاري] والمصرّح به في «التلويح [في كشف حقائق التنقيح» 
لصدر الشريعة الأصغر] [لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني]. 

وَبأَنّ الاحتياط أَنْ يَبْقَى عِلْم المُتشابهات على العِلم الأصليء إثلاً 
يلزم إيطال الأصل». أي: الصّفات المتشابهات بالتّأويل وإرادة المَجَاز. 

اتج مَشَايحُ الأشاعِرّة بِأنّهُ لو لْمْ يكن للرّاسِخين في العِلّم كر 
في الهلّم بتأويل المُتَشابهات» لم يكن لهم فَضْلٌ على الجهّال؛ لأنْهُم 
جميعاً يقولون ذلك. وبأنَهُ لَوْ لَمْ يُؤَوّل لم يَنتَفِع به عباده؛ والحكيم لا 
يلين لَهُ أن يُنْزِلَ شيئاً لا يَنْتَفِع بهِ عِبادُه. كما هو المستفادٌُ من بعض 
حواشي التفسير. 

الجوابٌ: إِنَّهُ لا يَلْرَمُ مما ذَكَرُوا عَدَمُ الحَظ لهم بالمُتَشَابهاتء بَلْ في 
إِنرَلِها ابتلاء الرَاسِخين وَحَمْلّْهُمٍ على العَسجز عن عِلْمِهًا وَكَبْح عِنَانِ ذِهِهمْ 
عن التفَكر فيهاء وإحَالة عِلْمِها إلى اللو فَيُوَدْي إلى ازْدِيادٍ الاعترافٍ بِكَوْنٍ 
كلام اللَّهِ تّعالى مُعْجِرَاً؛ وفي هذا تَفْصِيلُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ «التَّوْضيح» [صدر 
الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكير مسعود البخاري]. 

تتمة: في «تغيير التّنقيح» لمولانا العلامة [أحمد بن سليمان] ابن 
كمال باشا: لا يُقالء فعلئ هذا يلزم تضليل عامّة السَلَفٍ في كل قَرْنِء 
إِذْ ما مِنْ أيه إلا وتَكَلّم العُلماءٌ في تأويلها في القَّدْنَ الْأَوّلٍ والثاني ومَنْ 
بَعْدَهماء ولم يُنْكرٌ عليهم عد من أَهْلٍ تلك القُرُونِء وهذا كالإجماع 
منهُم على عَدَّم وُجوب التَوَقُففٍِ في المُتَسْابهِ. لأا تقول: : عدم الإنكارٍ 
مَمْنْوعٌ فَإِنَ قراءة الوَّمْفٍ عَلى «إل و 4 [” آل عمران/ الآية: /ا] 
إنكارٌ مِنّ نّ القَائلين بلك القِرَاءة على المُأُوْلِينَء إلا أنّه لمّا كَانَ للاجتهاد 
مَساغٌ سَكْتَ كل م مِنَّ الفَرِيقَيْن عن تخْطِئَةِ الآَخَر في الاغتقاد. 

فائدة: في «كشف الكشّاف» أنّ الصّفات السَّمْعِيَة من الاستواء 


٠ 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 
واليّدِ والقَدّم والنرُولٍِ إلى السّماء والضحجك والتعجّب وآمثالها عِنْدَ 
السَلَفٍ صِفاتٌ ثابتَةٌ ورا العَقْل ما كُلْفْنا إلا بِاعْتِقَادٍ تُبُوتِها مع اعْتِقَادٍ 
عَدَّمِ النجْسِيم والْتشبيه لثلا يضاد التقل العقل. 

:وعد أَجِلَّةِ الكلت» لا تزيد على الضفات اللمانية: وغل الآسناء 
والصفات راجِعَةٌ إِليْها عنْدَمُم؛ وصَرّحَ في «الكشفء بأنَّ جميعَهًا مخمولة 
عِنْدَ الَف على الصَّفَاتِء وهي محمولةٌ عَلَى المّجازاتٍ عِنْدَهُم قطعاً بلا 
ين لهاء فإِنَ في المَجَارَاتٍ كَثْرَةٌ ولا قاطِمٌ في التعيين» فيفوْض تَعْيين 
المُرَادٍ المَجازِيٌ إلى الله تعالى: كما صرح به الإمامٌ فخر الدين [محمد بن 
عمر] الرّازي في «تفسيره»» وَأَعْلَمْ أن بَعْض أضحابناء كصَاحِب «الكفاية؛ 
[نور الدين أحمد بن محمود الصابوني البخاري] وةالتسديد» [حسام الدين 
حسين بن علي السَّعْنَاقِي الحنفي] والإمام [كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد] ابن الهمَام الختارٌ الأول فيما دَعَتِ الحاجّةٌ إِلَيْهِ لِخَلْل في 
فَهُم العّوام» لكن لا يجزم بإرادته خصوصاً على قول أصحابئاء إِذْ -3 
المتشَابهات انقطاعٌ رَجِاءٍ معْرفَةٍ المُرادٍ مِئها في هذه الدّارء كما في 
«إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي]. 





ذَهَبَ المشايخ من الحَئفِيّة إلى أنْ النُوْفِيقَ هو التَْسِيرُ والنْضْرّةء كما 
هو المستفادُ مِنَ «التأويلات» للشيخ عَلَّم الهُدى أبي منصور المَاتُريدي 
والمفهومٌ من «المُسَايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن 
الهُمَام والمصَرّح به في «إشارات المرام» لقاضي القضاة [كمال الدين ابن 
البياضي أو] البيضاوي . 

وذَّهْبَ الشيخٌ الأشْعَرِيُ ومن تابَعَهُ من مشايخ الأشاعرة إلى أن 
التَوْفِينَ هو لق القُدْرَةٍ على الطاعة» كما في «المواقف» [لعضد الدين 


غ3”> 
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عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه [للسيد علي بن محمد 
الجزجاني] الشريفي و«شرح الجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن 
إبراهيم] اللقّاني وغيره. 

اتج مشايحٌ الحتفيّةِ بأنّهُ لَمّا تَبَتَ كونُ خَلْقٍ القُدْرَةٍ على الطاعة» 
يَعْني تخصيصٌ التَؤْفِيق بِخَلْقٍ قُدْرَةٍ الطاعة» لكَوْن الدّلائل دالَةَ على أن 
كُلّْ قُذْرَةٍ تصلح للِضّدَيْنَء بهذا ظَهّرَ سِرُ ما في «إشارات المّرام؟ 
[لكمال الدين ابن البيّاضي] من أن بين التوفيق والخذلان تقابل القدم 
والملكة» أو جعل التقابل تقابل النُضاد بمعنى أن التَوْفِيقَ خَلْقُ هُذْرَةٍ 
الطاعَةء والخْذذْلان حَلْقُ قدرة المعصية» كما ظَنّ غَقُولٌ عَن المذْمَبء 
إذ القدرةٌ صَالِحَةٌ للصّدَّيْن على البَدَلِ عند الإمام الأعظم. انتهى 

واسْتْدِلٌ مِنْ طرف الأشاعِرَة بقَولِهِ تَعَالى: ©وَمًا تَرَفِيقتٍ إلا بأل » 
[1 سورة هود الآية: 88] الآية» حيثٌ قَصَرَ التوفيقٌ على الله 
تعالى» فَيِسْبنُه إليه تعالى علئ الكمال لَيْسَ إلا بِخَلْقٍ قُذْرَةٍ الطاعة. 

الجوابُ: إِنَا لا نُسَلُّمُ ذلك» إنما يلزْمْ هذا لَوْ لم يصح عَمْلَه 
على النْضْرَةٍ والنَّيْسِيره على أن الدلائل دالَةَ على أن خَْلْقَ ُذْرَةٍ العَبْدِ 
لَيْسَ إلا بِوَجْهِ يصلح للصَّدَيْنء دَلَ عَلَئ أن التوْفِيقَ مَهُنا بمعنى 
النُضْرَةٍ والنّئْسِير لا بمعنى خلق القدرة عليهاء أي : على الطاعَةٍ . 

فائدة: في «شَرْح الجَوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 
اللّقَاني: نَقَل السَّعْدُ [مسعود بن عمر التفتازاني] عَنْ إمام الحَرّمَيْن 
[عبدالملك بن عبدالله الجْوَيْني] أَنْ العِضْمَةَ هي التوفيق» فإِنْ عَمْتْ كَانتْ 
ترشقا عاقاً + وإن خضت كانث تؤفيقا خاضاء وَأن اللطت مر التزفيق 
أيضاً؛ وفي «شرْح عقيدة الإمام الطحاوي» للشيْخ أبي المحاسِن [علي بن 
إسماعيل القُونّوي]: قال عَلّمْ الهُدَى أبو منصور الماتريدي: العِضْمَةُ لا 
زيل المخئّة؛ أي: الابتلاغ» يعني : لا تجْبرُهُ على الطاعَةٍ ولا تغجِرُهُ عن 
المَعْصِيَةِ بل هي لُطفٌ مِن الله تعالى, يَحْمِلَهُ على فِعْلٍ الخَيْرء ويَرْجُرُه 


"3 
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عن الشّرٌّ مع بَقاءٍ الاحتِيارٍ تحقيقاً للابتلاء؛ وفي «النور اللامع شرح عقيدة 
للطاعات والعصمة عن المعاصى . 


الفريدة السادسة عشرة 


في بيان التَّكْلِيفٍ بما لا يُطاقٌ(') 





ذَمَبَ مشايحُ الحَتفيّة إلى أنَّ التكليفٌ بما لا يُطاقٌ مِنَ الله تعالى 
لا يجوز كما في «التوضيح» للصَّدْر العلامة [صدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود]ء و«العمدة» للإمام [حافظ 
الدين عبدالله بن أحمد] التسفي» و«المسايرة» للإمام [كمال الدين 
محمد بن عبدالواحد] ابن الَهُمَام. 

وذْهَبَ |الشيخ [أبو الحسن علي بن إسماعيل] الأشعري وجمهور 
أضحابه إلى أن التُكليف بما لا يطاق جائْرٌ كما في «المواقف» [لعضد 
الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي] و«المسايرة» [للإمام ابن الهمام] 
و«التبصرة» للإمام [أبي المعين ميمون بن محمد] النَّسَفِي. 

تَخريرٌ محل النّزاع عَلى ما أفادَهُ صاحب «التلويح [في كشف 
حقائق التنقيح لصدر الشريعة الأصغر»] [سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني]» أن ما لا يُطاقُ إِمَا أَنْ يَكُونَ مُمْتَنِعاً لذاتوء كقَلْبٍ الحقائق 
مثلاء فالإجماعٌ مُنْعَقِدٌ على عَدْمِ وُقوع التكليف به وَإِمَا أَنْ 15 مُمْتَنِعاً 
لِغْيْرِه ِأنْ يكونّ مُمْكناً في نفْسِهِ ل ل 
لانتفاء شَرْطٍ أو وقوع مانْع» كُبَعْض تكاليفٍ العُصاةٍ والكفارء فَهَذا مِنَ 
المُتتارّع فيد يذ أذ يلل للد مغر ين قبل مال تلان بر 


41١88 وهى المسألة الخامسة من الفصل الثانى من «الروضة البهية»» صفحة:‎ )١( 
. وراجع صفحة: "الا السابقة . يسام‎ 


ك؟ 
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يكونّ التكليفٌ الواقِعُ به تكليفاً بما لا يُطاق أَمْ مِنْ قَبيلٍ ما يُطاقُ؟ 

اتج مشايحٌ الحنفيّة بأَنّ التكليف إِنّمَا يَُصَوّرُ في أمر لو أَِيَّ به 
يُتَابُ بوء وَلّو امْتُنِمَ عنه يعاقّبُ عليهء وذلك إِنْما يكونٌ فيما يُمْكِنٌ إتيائه لا 
فيما لا يُمْكن إثيانه. وبأنَ قوله تعالى: «لا يُكَلْك أنَّهُ تنا إلا وسعها » 
1 سورة البقرة/ الآية: 87؟] صَرِيحٌ في أَنَّ التكليف به غَيْرُ واقع . 

واج مشايحٌ الأشاعِرة بأَنَهُ لا يَفْبُحُ مِنَ الله شي يَتْمَلُ مَا 
يَمَهُ * [" سورة آل عمران/ الآية: ]4٠‏ ويَحَكُمْ ما يرِبدُ © [5 سورة 
المائدة/ الآية: ]٠١‏ كما في «المواقف» [لعضد الدين عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجي]ء وبقوله تعالى: «بَبّنَا وا تُصيّلنَا مَا لا طَامّة لَنَا بد » 
[" سورة البقرة/ الآية: 185] إذ لَوْ لَمْ يج ذلك لم يكن للاسْتِعَادَةٍ 
مِنه مَعْئَىء وَبِقَوْلِهِ تَعالى: «أَنْيُوفِ يِأسْمَآه وآ © [؟ سورة البقرة/ 
الآية: ]"١‏ فإنه تعالئ أُمَرَ بالإنباء مع أَنَهُم ليسوا يعالمين» فيكونُ 
تكليفاً بما لا يُطاق؛ كما في «[الاعتماد] شرح العمدة» [كلاهما لحافظ 
الدين عبدالله بن أحمد النسفي]ء وبأنّه تعالى أمَرَ بالإيمان في مَنْ عَلِمَ 
أنه لا يُؤْمِنُء فِيمْتَيِمُ أن يُؤْمِنَه وإلا يَنْقَلِبُ عِلْمُهُ تعالى جهلاً. 
تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

الجوابٌُ: إِنهُ تَبَتَ بِالِبَّرْهانٍ أَنّهُ تعالئ لا يَفْعَلَُ إلا ما يُوافِقُ 
الحكمَةٌء والحِكمَّةٌ لا تقْتَضي إلا ما لا يُنَصوَّرُ فيه إلا الحشن. 


آر لي 


وإِنَا لا تلو دلالة قَوْلِهِ تعالى: #ولا تَحَهِلَنَا ...* [7” سورة 
البقرة/ الآية: 185] الآية» على ذلك» بل دلالتهُ على عَدَم التَّحمِيل 
بمَا يُطاقُ مما لا يُورِتُ التعذيب والهلاك. ْ 

ولا دلالة قَوْلِهِ تعالى: «أُنْبتُننِ ‏ .* [5 سورة البقرة/ الآية: 
"١‏ الآية. على ذلكء وإِنْمَا يَلْرَمْ هذا لو كان الأمْرُ لتَحقِيق المأْمُورٍ 
ع وليس كذلك» بل لإِظهَارٍ عجزهم. 

ولا الامتناع بواسِطة عِلْمِ اللَّهِ تعالى وإيجاب كَوْنِ الفِغل غير 


ا 
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مقدور للعَبْدِء لأنّ الله تعالى عَلِمَ أَنّهُ يُؤْمِنُ أو لآ يؤْمِنٌ بِقُْرَتَهِ 
وَاخَْيّاره» فالعِلْمُ يوكَد قُذْرَةَ العَبْدِ واختيارَة» كمًا يحِيءُ بَيانهُ. 

تتمة: في «إشارات المَرَام' [لكمال الدين ابن البياضي]: صَرّح 
الشيخ [أبو الحسن علي بن إسماعيل] الأشْعَرِيٌ في كتابه المُسممّى 
ب«النوادر» أن تَكْلِيفَ ما لا يُطاق جائِرُء وصَرَّحَ به إمام الحرمين 
[عبدالملك بن عبدالله الجُوّيني] في «الإرشاد» حيث قال: فإن قِيل: ما 
جَوْرْئُموه عَفْلاً منْ تَكلِيفٍ المُحالٍء هَلٍ انْقَنَ وقوعٌ شرعاً؟ قُلنا: نعم! 
فإنّ الرْبٌ تَعالّى أَمْرَ أبا لَهْبٍ بأنْ يُصَدَّقَ ويُؤْمِن به في جميع ما يُخْيرُ 
عَنْهُه وقَدْ أَخْبَرَ عَنْهُ بأَنّهُ لا يؤْمِنُء قد أَمَرَهُ أَنْ يُصَدَّقَهُ بِأنّهُ لا يصدقة. 
وذلك جَمْعٌ بين النّْقِيضَيْن؛ وهَكذًا ذُكّر الإمام فخر الدين [محمد بن 
عمر] الرّاززي في «المطالب العالية». 

وفي «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] 
و«هشرحه؛ [للشريف علي بن محمد الججرْجاني]: إن كثيراً مِنْ أل 
أضِحابئاء مثل ما قالوه في إيمان أبي لَهَبِء كوت مأموراً بِالْجَمْع بين 
المتناقِضَّيْن؛ نَضْبٌ للدّليل في غير مَحَلَ التزاع» إذ لم يجوّزه أحَد. 


الفريدة السابعة عشرة في بيان 


لَرُوم الحِكْمَةٍ في أفعالِهِ تعالى 





ذَّهَبَ المشايحٌ من الحَنَفِيّةِ إلى أن أفْعَالَهُ تَعَالَى تَتَرئّبُ عليها 
: : 0 
الحكمة على سَبيل اللّزوم» بمَعْنى عدم جواز الانفكاك تفضّلاً لا 
وجوبآء كما هو المفهوم من اتعديل العلوم؛ [لصدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] والمصرّحٌ به في 
«شرح الجوهرة» [لبرهان الدين إبراهيم بن إبراهيم اللّقاني] وحاشية 
«تغيير التنقيح» [لأحمد بن سليمان المشهور بابن كمال ياشا]. 
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وذُّمَبَ مشايخ الأشاعِرَةٍ إلئ أن الجكمّة في أُقْعَالِهِ تَعالى على 
سَبيلٍ الجَوازٍ وَعَدَم الأّزوم» فالفِغْلُ الإلهى التابعُ له حكمة يجوز عندَهُم 
أن ته فرعا :وان لأ عمق حكن امت فَبهُذا الوَّجْهٍ يتَمَرَّرْ 
الاختلافث» كما هُو المصرَّحُ به في «الشرح الكبير والصغير للجوهرة؛ 
للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللّقَانيء و«التّنْصِرَة؛ [لأبي 
المعين ميمون بن محمد النسفي]ء والمستفاد من «شرح العقائد 
[النْسَفِيّْة])» للجلال [محمد بن أسعد] الدّواني والحاشية الخَلْخَاليّة. 

اسْتَدلُ مشايحٌ الحَتَفِيّة بأنْهُ ل لَمْ تَكُنْ لازمة بالمَغنى المذكورٍ 
لأفعالِه تعالى» سواء كانّ فِعْلَ إيجاد أو فِعْلَ تَرْكِه لجار أَنْ يكونّ فِعْل 
من أفعالِهِ تعالى خالياً عن الحِكُمَةٍء فَيَلْرَمُ جوارٌ العَبّثْ في بَعْض 
أفعاله» تعالئ اللَهُ عن ذلك علو كبيراً. 

وَاسْتدلٌ بَعْض مشايخ الأشناعةة بأنه لا يتصوّر الحكمة في بعض 
أفعاله» كتخْلِيدٍ الكّارٍ في النارء وَحَلْقٍ الحيّاتِ والعقارب في هذه الدار. 

الجوابُ: إن عَدَمَ أطلاع العُقولٍ عَلَيْها لا يَسْتَلْرِمُ انتفاءهاء غايَةُ 
الأمر أَنَا لِقِصَرِ عُقولئَا لم نَطَلِعْ عليها في جميع أفعالِهِ تعالى. 

في «تعديل العلوم؛ [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري]: خَلَقَ الخَيْرَ وَالّرٌ لِيَتعوَدٌ أَهْلُ لَب بخالقه بن شر 
مَا خَلَقّء وَيخَافُوا مِنْ مَسَاس الشَّرّء إِذْ لَوْلا الخَيْر والشَّرَ لم يتحقّقٍ الوَّجاءُ 
والحَوْفٌء ولولا الرّجاء والخوف لم تتبيّن الربوبيّة الو 

تتمة'2: في «التعديل» [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر 


)١(‏ في «شرح الجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللْقَاني : إِنَ إزْسال 
الرْسْلِ عليهم السّلامٍ عند مشايخ الأشاعرة بمجرد تعلق إرادته تعالى في ذلك لا رعاية 
للمصَالِح في الحكم» وعئْدَ عُلماء ما وراء اله من مشايخ الحنفية : إِنَّ الإْسَالَ عَلى 
وَجْهِ التفضّل والإخسانٍء ومِنَ الماتريدية من قال: إِنْ الإرسال واجبٌ على الله تعالى 
في حِكْمَيِهِ» وَإِنْ لَمْ يَكْنْ واجباً بالنَظَرِ إلى ذاتِه ومُدْرَيهِ. اه من الأصل . 
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الشريعة الأكبر مسعود البخاري]: من تفاريع الخلاف بَيْئَنَا وبين 
الأشْعَرِيٌ أن أفعالّهُ تعالئ مُعَلّلة بمصالح المخلوقات» لأنّ الجكْمّة 
تاف كَزْنها لا لمصلحق لأ يكونُ عبثاء ثم هْرَ مُه ِْ أن تعوة إِلنه 
تعالى» فتعودٌ إلى المخلوقات. 

قالوا: عَوْدُ المَنْفْعَةِ إلى الغَيْرِء إنْ كان منفعة فاستكمال بالغيرء 
وإن لم يَكْنْ لا يفعل. 

قلنا: لا نُسَلّْمُ هَذَاء فإنّهُ إذا صَحّ عنْدَكُم أَنْ يَفْعَلَ لا لمنفعةٍ 
أضلاء فالأولى أن يَفْعَلَ إذا كان النَفُعُْ لِغَيْرِه . 


الفريدة الثامنة عشرة في أَنَّ الحكّمة, 


هل هي صِفَةٌ أَزَلِيِّ لِلّهِ تعالئ آم لا؟ 





ذهب مشايحٌ الحَتَفِيّةِ إلى أنْ الحِكمّةً بمَعْنى إتقانٍ العَمَل وإحكامه 
صِفَةُ ري لِلَه تعال. 

وذَّمَبَ الشيحٌ الأشْعَرِيُ ومَنْ تابَعَهُ إلى أَنّْهَا بِمَعْنئ إتقان العمل 
وإحكامه ليست صفة أَزَّليّةَ لهُ تعالى» كما في «العمدة» و«الاعتماد» 
[كلاهما لحافظ الدين عبدالله بن أحمد النَّسَفي الحنفي] و«شرح عقيدة 
الإمام الطحاوي» لأبي المحاسن [علي بن إسماعيل القُونوي]» و«شرح 
الفقه الأكبر» للشيخ علي القاري. 

اسْتَدلٌ مشابخ الحَتَفِيّة أن الحكمَةٌ بهذا المغنى لازِمَةٌ للتّكُوِينِ» 
ورك الملزوم تَسْتَلْزِمُ أَزلِيّة لازمه. فالمّؤلُ زَلَيهُ المَلْرُوم وعدم القَول 
بأزَلِيَة لازمه تنافض صَرِيحٌ . 

احج مِنْ طرَفٍ الأشاعرة بأنّ النَكوينَ نِسْبَةُ وهي حادتة وإِْقانُ 
العَمَلِ لازِمٌ لهَذِهٍ النُشبّة. وحدوث المَلْرومٌ يَسْتَلْزْمُ حدوت لازي 
تتكون الحكْمَةُ حادثة» ولا يصحْ أَنْ تكون صَفَه أزَلية. 
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الجَوابُ: إِنّهُ قد تَبَتَ بِالبْرْمَانٍ القاطع أن المُرادَ بالدّكوين مَبْدَؤى 
أَنّهُ صِفَةٌ أَزَلِيَةَ لله تعالى» فالجِكْمَةٌ لازِمَةُ للمَبْدَأْ المَذكورٍ لا للنسبَّةٍ 
التي هي حادئة» فَازَِيّة المَلْرُوم مِسْتَلْزِمَةٌ لأزليّة لازمهء كما مرٌ تقريره. 

فائدة: في «تعديل العلوم» للصدر العلامة [صدر الشريعة الأصغر 
داق بن در الشريئة الأكين «تسعوة التخارق]: من المت حريق من 
أظلّق الحِكْمَةٌ على العِلّم بحقائق الأشياء دون العَمَلِء لَكِنَا لا تقول 
كذلك» بل لا بد مِنَ الإثقان في العَمَّلء فَإِنَ الحكمَّة مِشْبَقَةٌ من 
الإحكام»ء فلا ب أَنْ تكونَ أُفْعالهُ تَعَالى محْكمّة. 

وفي «العمدة» و«الاعتماد» [كلاهما لحافظ الدين عبدالله بن أحمد 
النْسَفي الحنفي] وشرح أبي المحاسن [علي بن إسماعيل القُونوي 
«العقيدة الطحاوية»]: إِنَّهُ إِنْ كانّتٍ الحِكِمَةُ الإحكامَ في المفْعُولاتِ» 
وهو حَلْقُها كما يَنْبَفِيه فهو تعالى موصوفٌ بها في الأَرَّلِء إذ التَكُوينُ 
أذ بالْبَرْهانِ» والإخكام من نْ لوازم التّكوين» فَإِذًا كان التكوينٌ أَزَلياً 
يكون ذَلِكَ أيضاً أزَّلياً. 

وعِنْدَ الشَّيْخَ الأشعريٌ إن أريدَ بها العم فهي أزلة تون أريد يها 
الفغل فلا تكون أزليّة؛ إِذِ التكوينٌ عنْدَهُ حَادِثٌ. 


الفريدة التاسعة عشر في أنّ الخُلْفَ في الوَعِيدء 


هل يجوز في حَقَهِ تعالئ أم يه؟(1) 





1 ذَمَبَ مشايخ الحََفِيّة إلى أَنَّهُ يَمْتَنِع تخلف الوّعِيدء كما يَمْتَنع 
تخلف الوَعْدِء كما في «العمدة» للإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] 
النْسَفي و«الشرح الكبير؛ للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 


؛١١89 وهي المسألة الأولى من الفصل الثاني من «الروضة البهية»» صفحة:‎ )١( 
السابقة. بسام.‎ 7١ وراجع صفحة:‎ 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 
اللّقَاني واشرح الفقه الأكبر» للشيخ علي القاري. 

وذُّمَبَ المشايحٌ من الأشاعرة إلى أَنَّ العقابَ عَذْلُ أَوْعَدَ به 
العقاصِيء ولَهُ أن يَعْفْرَ عَنْدُه لأنّ الحُلْفَ في الوَعيدٍ لا يُعَدُ نَقْصاء كما 
في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه 
[لعلي بن محمد الجُرْجاني] الشريفي» و«التفسير الوسيط؛ للإمام 
[علي بن أحمد] الواحديء و«شرح الجوهرة؟ للإمام [برهان الدين 
إبراهيم بن إبراهيم] اللْقَاني . 

اتج مشايجٌ الحََفِيّة بأنّ الخُلْفٌ في الوَعِيدٍ تَبْدِيلُ للقَوْلِء وقد 
قَالَ اللَهُ تتعالى: لاما يَدَلْ الول ل وبآ نأ ِظكَّر ليد 49 [0١ه‏ 
سورة ق/ الآية: 9؟] بأ يلزمُ جَوارُ الكذِب عَلَئ الله في وَعِيدِدٍء 
وَقَدْ كَامَ الإجماع عل 2 خَبَرِه عَنّْهُ . 

ا الأشاعِرَةٍ بعُموم الآيات الوارِدَةٍ في العَفُوٍ عَنِ 
المعاصي ما عدا الشَّرْكُء كقوله تعالى: #إنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن يشَرَكَ بي 
َنود ما مُونَ ذَلِكَ لمن ه25 #* 541 سورة النساء/ الآيتان: 48 و5١١]‏ 
وقوله تعالى: «إنَّ أنه يَمْفِرٌ الدّوْبَ جَِيمًاً © [4” سورة الزمر/ الآية: 
*8] وبأنَ الوغدَ حَقٌ العباد» إذ ضَمِنَ لَهُم إذا فَعَلوا ذلك أَنْ يُعْطِيَهُم 
كذا وكذاء وَالوَعيدُ حَقهُ على العباد» فإنْ شاءً عَفَا وَإِن شَاءَ أَخَلَّ؛ٍ كما 
في «شرح [العقيدة] العضدية» لجلال الدين [محمد بن أسعد] الذَّوَّاني. 

الجوابٌُ: إِنَّهُ نَبَتَ بقولهِ تعالى: «وَمَن يَقْشُلْ مُؤمتَا مُتَعَمَدًا 
فَبَحَرَاوُةُ 0 » [5 سورة النساء/ الآنة: *8] الآيق ا 
#من يَعْمَلُ سْوَءًا عجر بو. © [4 سورة النساء/ الآية: ]١77‏ وبقوله: 
الم ير كل تين يما كَسَبَتْ لا لا لم أو 4 [40 سورة غافر/ 
الآية: ]١7‏ وبقوله: #وَمَن يَمْمَلُ مِتقسال دَرَوْ شَرًا يرم 49 ال 
سورة الزلزلة/ الآية: 7] أنْهُ تَعَالى يُوصِلٌ جزاء الوَعِيدٍ إلى المسْتَحِقين» 
فاقْتَضَئ ذلك أنْ يُخصّصٌ المذّْنِبَ الذي يدركه العفوٌ في عِلْمِهِ تعالى 
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بالدّلائل المْفْصّلَةِ من عمُومات الوّعِيد بأنْ يُقال: إن المُذْيْبَ المعْفُو 
عَنْهُ دَاخِلُ فى عموماتٍ قوله تعالى: 9وِيَمْيرٌ ما مُنَ ذَلِكَ » [4 سورة 
النساء/ الآية: 4] الآية» حيتٌ وَعَدَ بِالعَفُو عن كل انآ ينوى: الكفر 
وقوله تعالى: ##إنَّ أله وه الندة دما 4 [4” سورة الزمر/ الآية: 
*5] وقوله: لوَإنَ ريّكَ لد مَنْفرو لني ع طهر 4 11 سورة 
الرعد/ الآية: 5] وإِذَا كان المذَّنْبُ المَعْمُوٌ عنه خارجاً عن عمومات 
الوَّعِيد وداخلاً في عمومات الوّعْدء لا يلرّمُ مِنْ عَدَم عقابه خلفٌ في 
شَيْءٍ مِنْ عمومات الوّعِيد؛ٍ كما في «الحاشية الحَلْخالية»؛ ولا يُحتاج 
إلى أنْ يُقال: إن الخُلفٌ في الوَعِيدٍ لا يُعَدُ تَقصاًء إلى غير ذلك. 

اغْتّرضٌ بأن شَرْطَ التْخْصِيص ممقَارَنَهُ المخصّص للغامء كما هو 
المقرّرُ في علم الأصول. 

أجاب بعضّهم بأنَ الجَهْل للتاريخ يُنزْلّها َنْزْلّة المقارّنة . 

وبعضهم بأنّْ آياتٍ الوغدٍ دالَةٌ على أنّ ذلك العام أَرِيدَ به 
الخصوص» لا مُخَصّص لهء بناءً على القَرْقٍ بين العام المخصوص 
والعام الذي أرِيدَ به الخصوص. 

وبَعْضُهُم بأنّ كثيراً من الأئمة على عَدَّمِ اشتراطٍ المقارنة. 

فائدة: قال الإمام فده الديق مشج بق عمر] الرّازي: إذا جار 
الْحُلْفُ في الوَعِيدٍ لِغَرَضٍ الكَرّمء َلِمَ لا يجورٌ الخُلْفُ في القصّص 
والأخبار لِعْرَض المصْلْحَةٍ؟ ومعلومٌ أن فَنْحَ هذا الباب يُقْضي إلى 
الطَغن في القرآن وكُلُ الشّرِيعَةٍ. انتهئ بلفظه . 


الفريدة العشرون في أنَّ اللّهَ تعالئ لا يَفْعَلٌ 


القبيع» ولو فَعَلَ هل يوصف بالقَيّح آَمْ لا؟ 





ذهب مشايحٌ الحَتفيّة إلى أن الله تعالئ لا يَفْعلُ القبيح» ولو فَعَلَ 
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لكان قَبيحاء فلا يجورٌ عَقْلاً عندنا تخليدٌ المُؤْمِنين فى النار والكافرين 

وذهب الشّيْخْ الأشعري ومَنْ تابَعَه إلى أن أفعالَهُ تعالى لا تُوضَفٌ 
بالقُْح؛ ولو فَعَلَّهُ لا يُوصَفٌ بهء حتَّى لو َْلَدَ الأنبياء في النار والكفار 
في الجنّة لا يقبح عنده؛ كما في «تعديل العلوم» وشرحه [كلاهما] 
للصدر [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] 
العلامة؛ و«العمدة» للإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد الحنفي] 
النّسَفيء و«المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن 
الهُمَام. 

استدلٌ مشايحٌ الحَتَفِيّة بأنَ الجكْمّة الإلهية تقتضي التّفْرَِة بَيْنَ 
المُحْسِن والمُسيءء وما يكون على خلافٍ قضيَّةِ الجكمَةٍ يُستحيل 
دق الله تخاارق ولت تخد /المؤ فين قن التاق وتخلية الكثار :قن البيئة 
وضع الشَّيءِ في غَيْر مَوْضِعِهه وهو مستحيلٌ على اللَّهِ تعالى. 

وَاسْتَدَلٌ مشايحٌ الأشاعرة بأنّ اللّهَ تعالئ مالِكُ مُطْلَقُء فَيَجِورُ أنْ 
يَتَصَرَفَ كيف يَشَاكُ؛ كما في «العمدة» [لحافظ الدين عبدالله بن أحمد 
النْسَفي الحنفي] وشروحه. 

الجوابُ: إِنَّ لَهُ تعالى تَصرّفاً. لكنْ عَلئ وَجْْهِ الجكمَةٍء وذلك 
عل كلاي انتكفى: الكلة» زكر لمن .الل تعالن يمكال . 

فائدة: في «تعديل العلوم» للصَّدْرٍ [الأصغر عبيدالله بن صدر 
الشريعة الأكبر مسعود البخاري] العلامة: أفعالهُ تعالئ لا توصَفٌ بالقُبْح 
عِنْدَ الأشْعري. حتّئ لو حَلْدَ الأنبياء في الثَارٍ والكُفّارَ في الجئةٍ لا يَقْبُحُ 
عندهة. 

وعنْدَناء لَوْ فَعَلَ ذلك لكان قبيحاً. فلا يَفْعَلهِ اللَّهُ تعالى» وليس 
المرادُ أَنَهُ تعالى يَفْعَلُ فعلاً ثم يت ذلك الفِغل بالمُبْحء فَإِنَّ الله 
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تعالئ لا يَفْعَلُ القبيحَ» والخلافٌ مَبْنِيّ على الخلافٍ في أنَّ الحُسْنّ 
والقّبْحَ هل يَْبَانِ عَقلاً أم لا؟ 


الفريدة الحادية والعشرون 


في أن العَفْوَ عن الكَفْرِء هل يجوز عقلاً أم ل 





ذَهَبَ مشايحٌ الحَتفِيّةِ إلى أن العَفْرَ عن الكَفْرِ لا يجوز عَقلاً؛ كما في 
«التأويلات» للشيخ عَلّم الهُدى أبي مَنْصور [محمد بن محمد] الماتريدي» 
و«العمدة؛ للإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النسَفي وشرحه. 

وذهب الشيحٌُ الأشعريٌ ومَنْ تابَعَهُ إلى أن العَفْرَ عَنَ الكُفْرٍ يجو 
عَقلاء كما في «التفسير الكبير» للإمام فخر الذّين [محمد بن عمر] 
الرازي؛» و«كشف الكشاف»2» «المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد] ابن الهِمَام . 

اسْتدّلٌ مشايحٌ الحَتَفِيّة بن حِكمَةَ اللهِ تعالى توجبُ العقابَ على 
مَن اعْتَقَدَ الكُفْرَ وَالْتَرّمَهُ وأنْ لَيْسَ في الحِكْمَةِ عَفْرٌ عَنْ مِثْلهء والَّذِي 
يدل على أَنّ الجكْمَةٌ توجبُ ما ذكرنا أن الكُفْرَ لَِقِْهِ قبيخ لا يَحْعَمِلُ 
الإطلاق ولا رَفْعَ الحُرْمَةء فعلئ ذلك عُفقُوبَئُه لا يختمل في الحكمة 
رَفْعْهَاه والعفو عنها؛ كما في «التأويلات» للشيخ عَلَّم الهُدَى أبي 
منصور الماريدي . 1 

وَاسْتَدَلٌَ مشايخ الأشاعِرَةٍ بِقَوْلِهِ تعالى: «إن صَدَيهُمْ متهم جا فَإِنَ 
تَمِْرَ لَهُمْ وَِنكَ تَ الْميرٌ لفكي 409 [ه سورة المائدة/ الآية: ]١١8‏ 
حيتُ ردَّدَ بَيْن تعذيب العفَّار وبَئْنَ عُفْرانِهِ لَهُمء والدَّلِيل السَّمْعيْ لا 
يساعِدٌ التَرْدِيدَه فاقْتَضَئ ذلك حَمْلُه على العَفْوِ عَنِ الكَفْرٍ عَقلاً. 

وفي «التفسير الكبيرة للإمام فخر الدين [محمد بن عمر] الرّازي 
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في قوله تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يِشْرَكَ به وَيمْفْر ما مُوْنَ ذَلِكَ لمن 
يع » [9” سورة الزمر/ الآية: 07] الآيةء ل إن غُفْرائَهُ جائِرٌ 
عندنا وعندَ جُمهور المُعْتَزلة من البَضْرِيِينَء قالوا: إن العقابَ حَق الله 
تعالى على الذّْنْبِء ولَيْسَ في إِسْقاطِهِ على أَللَهِ تعالى مَضْرَّةٌ فوْجَبَ 
أن يكونَ حَسَناء ل كت 

الجوابٌُ: معنئ الآيْةِ الكَرِيمَةٍ: أَنْ تُعذَّبَ مَنْ مات على ما كان مِنَّ 
القولٍ الوَحْشِيٍ في الله فَإِنْهُم عبادُكَء وَإن تَغْفِرْ لِمَن أَكرَمْتَهُ بالإسلام 
والهُدى فإِنكَ أَنْتَ العَزيرُ الحَكِيمُ» لأنّ منْهُم مَن قَدْ آمَنَ بَعْدَ هذا القَوْلٍ 
الوّحْشِيّ في اللْهِ؛ كما في «التأويلات» للشيخ عَلَّم الهُدَى أبي منصور 
الماتّريدٍي؛ أؤ كان ذلك عِنْدَ رَفْعِهِ إلى السّماءِ لا يَوْمَ القيامة . 

قال الإمام [فخر الدين محمد بن عمر] الرَّازِي: فعلئ هذا 
الجواب سَهْلٌء لأنُّ كَوْلَهُ تعال: «إن سَدِييُمَ * [ه سورة المائدة/ 
الآية : بمعنى: إن تَوفيئَهُم على هذا الكفر وعَذْبتَهُم َم 
عِبَادْكٌ © [ه سورة المائدة/ الآية: 2»]١١4‏ وإن أخرجتهم بِتَوْفِيقِكَ عن 


5.7 
رمه 


ظلْمَةٍ الكُفْر إلى نور الإيمان وَغَفَرْتَ لَهُمء كُلَكَ أيضاً ذلك. 


الفريدة الثانية والعشرون 


في الحُسْن والقَبْح العَفْلِيَئْنٍ 





ذْمَبَ جمهورٌ مُشايخ الحَئَفِيّة إلى أن العَقْلَ يُدْرِكُ حُسْنَ بَعْضِ 
الأشياءِ وقُبْحَ بَعْضِهاء كما في «التعديل» وشرحه [كلاهما لصدر 
الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]ء 
و«شرح الوصية» للإمام أكمل الدين [محمد بن محمد] البَابَرْدي [أو 
البَابزتي]؟ وفي (إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي] هكذا في 
«التبصرة» [لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي] و«الكفاية» [لنور 
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الدين أحمد بن محمود الصابوني البخاري] و«الاعتماد؛ [لحافظ الدين 
عبدالله بن أحمد النسفي الحنفي]. 

وذْعَبَ مشايخ الأشاعِرَةٍ إلى أنْهُ لا يعرفٌ بالعَقْل حُسْنٌ شَيْءِ مِنّ 
الأشياء ولا قُبْحْهُ سِرَّى المغئيَيْنء بل إِنّْما يُعْرَفُ بالشَرْع؛ كما في 
«المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه 
الشريفي [السيد علي بن محمد الججَرْجاني]» و«شرح الوصية» للشيخ 
الأكمل [محمد بن محمد البَابرْتي]» و«شرح العقائد» لجلال الدين 
[محمد بن أسعد] الدوّاني. 

تَحْرِيرٌ مَحَلْ النْزاع علئ ما في «تعديل العلوم» [لصدر الشريعة 
الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] و«المواقف» 
[لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشْرحَيّْهماء أن الحَسْنّ 
والقّبْحَ يُقال لمعانٍ ثلائَةِ: 

الأؤّل: ما كان صِمَئّهُ صِمَّةَ كمالٍ فَحَسَنٌّء وَمَا كان صِمَنَهُ صِمَةَ 

الثاني: ما وَاقَقَ الغَرَضَ فهو حَسَنٌء وما خَالَقَهُ فهو قَبِيحٌ. ولا 
اع في أن هَذَيْن المختيين يُذْركهما العقل» ولا تعلّق لَهُما بالشّزع . 

الثالث: ما يَتَعَلَّنُ به المَدْحُ في العاجل والثوابُ في الل لق 
حَسَناء وَمَا يَتَعْلْنُ به الذّمُ في العاجل والعِقابُ في الآجل يُسمّى قبيحاً. 

وإن أَرِدَ به ما يَشْمُلُ أَنْعالَ الله تُعالى اكْتّفِي بِتَعَلْقٍ المَذْج وَالذُمّ 
ونَرْكٍ النُواب وَالعِقَابٍء يعني: إن الحَسَنَ والقّبيح» بِمَغنئ: إِنّهُ يناب 
فاعِلّهُ أو يُعافّبُ فاعِله لا يُمْكِنٌ في أفعالِهِ تعالئ» فالاحْتِلافٌ' في 
الحْسْن والمُبنْحء بمَعْنى المَّدْح والدّمَ عاجلاًء فعندنا معاشر الحنفية 
يَنْبنَانِ بالعَقْلءٍ وعند الشَّيْخ الأشعري وتابعيه لا يَثْبَانِ به بَلَ بِالشْرْع . 


م 
٠‏ مروعر 


اسْتَدل مشايخ الحَتَفِيّةِ بأنْ تَصْدِيقٌ أوّلِ إخباراتٍ مَنْ تَبَنَتْ نُبُوْنُهُ 
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واجبٌ عقلاًء لأنَّهُ لو كان واجباً شَرْعاً لتوقف على آخْرّ بص آخَرٌَ 
يوجبُ تصديقَةُ» فالئّصُ الثاني إنْ كان وجوبُ تصديقه سه لَرمَ توق 
الشَّيْءِ على نَمْسِهِء وَإِنْ كان بالئّصٌ الأول لَرِمْ الدَوْرُء وَإِنْ كان بتتص 
الث لَزِمَ النُسلْسُل؛ فَبَتَ أنَّ بَعْض الأفعال مِنَا واجبٌ عقلاًء وكُل 
واجب عقلاً قَهُوَ حَسَنٌ عَقْلاء لأنّ الواجب العَقْلِيٌّ 5000 مِنَ الحَسَنِ 
العقْليُ إذ الواجبُ العَقْلِيُ ما يُحْمَدُ على فِعْلِهِ ويُدمُ على تَرْكِهِ عَقْلاَ: 
والحَسِنُ العَقَلِيُ ما يُحْمَدُ على فِعْلِهٍ عقّلاء فكُلْ واجب عَقلاً حَسَنّ 
عَقْلاء قَلَرْمَ مِنْ ذلق أن هون 1ك التشتيق خزاما عقلت- نيكرن كينا 
عَفْلاَه وَإِنَّ وُجِوبَ تَضْدِيقٍ التي عليه السلام موقوفٌ على حُرْمَةِ كُذبء 


م 


فَإِنَّهُ لّوْ جار كَذِبْهُ لْمَا وَجَبَ تصديقّه, وحَرْمَةُ كَذْبهِ عَقْلِيَهٌ إِذْ لَْوْ كائث 
شرعية لتوقْمَتْ على نَصٌّ آخْرَء وهو أيضاً مَبْنِيٌ عَلى حُرْمَةٍ كَذِبِه؛ فإمًا 
أنْ يَنْبْتَ بِدَلِكَ النْصء فتَوَفّكُ على تَفْسِدِء أَؤْ بالأوّل فيدورُء أَوْ بثالثِ 
قَيَتَسَلْسَلُ؛ والحُرْمَةُ العَمْلِيّةُ تَسْتَلْرِمُ القّبْحَ العفّلىَّء ويَلْرّمُ مِنْ ذُلِكَ أن 
ا 1 

وقد أَجْمّل الصَّدْرٌ [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري] العّلامة في «التعديل؛ دَلِيلَ الحُسْنٍ والمّبْح العَقْلِيَيْنء 
قالّ: وُجوبٌ تَضدِيق النْبِيّ عليه السلام وحُرْمَةُ الكَذِب عَلَيْهء لو كانًا 
شَرْعِيَيْن لدارّء لأنَّ وُجوبٌ تتضديق النَبِنٌ عليه السلام إنْ كان مُتَوقفاً على 
الشَرْع يَلْرْمُ الدّوْرُء لأنّ تُبوتَ اشع مُتَوَقْفٌ عل وُجوب تَصْدِيقٍ النبي 
عليه الخدم وَإِنَّ حَرْمَة الكذِب إِنْ كانت مُتَوقفَة عَلَى الشزع يَلْرَم الدؤْد 
أيُضاء لأنَّ نُبوتَ الشَّرْع يَتَوفَفٌ عَلَى حُرْمَةِ الكذِبء لأنّ الشَّرْعٌ إِنْمَا 
يَْبْتُ إِذَا عُلِمَ أنَّ الكَذِب حَرَامٌ عَلَيْه وَهُوَّ مَعْصُومٌ عَن الكذِبء فيكونانٍ 
عَمَلِيَيْن» كرون تضييق لبي عليه الثلام عستا عقفلا ذهو فبيخ عثلا” 
َوَجَبَ أَنْ لا بُدَ مِنَ الاعتِرَافٍِ بِحُْسْنٍ بَعْضٍ الأفعال وقُبْحِ بَعْضِهًا منا 
عَقْلاَ وكذًا مِنَ أللَهِ تَبَارَكَ وتَعَالىء أي لا بد مِنَ الاغترافٍ بحُسْن بَعْض 
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الأفعال وقُبْح بَعْضِها عَقْلاء إذ ذل جارٌ الكَذِبُ وَخلْفٌ الوَعْدٍ مِنَ الله 
تعالئ لارْتَمَعَتِ الشَّرائِمُ» ولا يَقَعُ الؤثوقٌ بما وَعَدَ. 

وبأَن كَوْنَ الْحْسْن الفح عقليّيْن عِنْدَ الأشْعَرِيَء بِمَعْئَئ الكمالٍ 
والنّقْصانِء يُوحجِبُ اغترافٌ كُونِهِمًا بمعنى المَدْح الم عَفْلِيِيْنَ لأنَّ كُلّ 
فالز كمال أو تُفْصانٌ عَقلاً يُحْمَدُ أَوْ يُذَمْ عَقَلاَ فالاعترافٌ بذَلِكَ 
اعترافٌ بهذا كما في «التعديل١‏ الصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن 
صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] يَعني: : إن الحَسْنَ بمعنى الكمال 
يَسْعَلزِمُ لحوقٌ المَدْح لأَجْلِه البح بمعنى النقصان يسْتَلزِمُ لحوقٌّ الذَّمّْ 
لأجَلِه؛ والقَّولُ المَلْوُوم قَول باللآزم» وإنكارٌ اللآزم إنكارٌ لِمَلْرُومِه 
فيكونٌ القَوْل بِالمَلْزُوم والانكاة للازْمه مُتَناقِضيْن جِذَاء فُمِنْ هَذًَا قَالَ 
بَعْضُ الأفاضل في «حاشية المقدمات التوضيحية»: إِنَّ صاجبَ «التلويح» 
[سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني] قال: إِنَّ صاحبٌ «التوضيح؟ 
[صدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود. البخاري] 
نما ادَعَ ا في 0 0 لاغيرافه با أن 00 0 بغ 
تعنتق الكمال كن 6 ل لأجلى بالقمب بمَعْن النقصان 
يَسْتَلرْمُ لحوقٌ الم لأجلةء والقؤل بالملزوم 50 باللأزم» وإنكاره 
إنكارٌه» فيكونُ القَّوْلُ ِالمَلْرُوم وإنكارٌ اللازم مُتَناقضَيْن» فهذا إِنْمَا تَقَأ 

مِنْ الاكتفاء بمَا ظَهَرٌَ لَهُ في النَظْرَةٍ الأولئ والاسْتِهَانَةِ بتَصرّفاته . 

واسْتَدَلٌَ مُشايخ الأشاعِرَةٍ بأنَ الحَسَنّ والمَبْحَ لَوْ كانًا عَمْلِيَيْن لكانًا 
لِذاتٍ الفِغْلٍ؛ أل لبس نف أذ لِصِفَةِ لازِمَةٍ لذاتةه أو لحذفف ولَمْ يتبذلاء 
لأنّ مَا كان بالذَّاتِ يدوم بدوام الذَّاتِ ولا يختلف. والتالي باطِلٌ 
لِحُسْنٍ كَذِب فيه إنقاذٌ الممُظلوم مِنَ نّ الظالِم وبح صِدْقٍ فيه إمداد الظالِم 
على ظلمه اللمطارية كما في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الإريجي]. 
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الجواب: إن الحَسْنّ والقبخ لذَاتِهِ فيما يَخْتَلِف باختِلافٍ 
الإضَافاتِ هو المجموعٌ المرككبٌ مِنَّ الفِغْلٍ والإضاقة» والفِعْل جِنْسٌ» 
وَالإضافاتٌ قُصُولٌ مقوّمَةٌ لأنواعيء لأنّ الفِعْلٌ مِنّ ن الأغراض النسْبِيَة 
والأغراض اليِسْبيّة تَتَقَوُمُ بالنُسَبٍِ وَالإِضَافَاتِء والإضافاتٌ المحْتَلِفَةٌ 
فصول مقَوّمَةٌ لهاء والحْسْنٌُ والقّبْحُ لِذَاتِهِ هُوَ الأنواع لا الجئس نفسهء 
والرَضْفٌ الحاصِل لِكُلَ نوع باعتبارٍ خصوصِيَة توعِهء دائمىٌ لَه غَيْرَ 2 
مُنْفَكُ عَنّْهُ كالصُرْبٍ للتأديب. 


فَقَولا: شْكْرُ المُْعِم حَسَنٌّ لذاتِه. معناه: إن الشّكْرٌ المُضافٌَ لك 
المُنْعِمِ حَسَنْ» لا أن ذاث الشّْكْرٍ مِنْ عَيْرٍ إضائَةٍ إلى المُنْهِم حَسَنْ ا 
وَبأنٌ العَبْدَ مَجْبورٌ في أَفْعَالِهِ لِعَدَم تأثير قُدْرَتِهِ فيهاء فلا يَحْكُمُ العَقُل 
فيها بِحُسْنٍِ ولا كُبْح» لأنّ ما لَيِْسَ فعلاً الحتيارياً لا ينصِفٌ بالحُسشن 
والقّبْح ؛ كما هو المستفادٌ من «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الإيجي] وغيرة. 

الجوابٌ: إِنْ كَسْبّ العَبْدٍ من هو كَسْبه حيث يُوجِبُ انصافه 
بالمقدورء د قدرثة “ده نْرُ في الاتصاف» والختلافٌ النْسَب اعنام 
كن الفل طاعة أز مَْصِية جسنة أو قبيحة؛ فكُلُ ملهما من مِبْنِيةٌ على 
الكشب لذ عليه الخَلْقء إذ حَلَقُ حَلْقُ القَبيح ليس قَبِيحاًء نما القبيخ 
الأثات ب وقد كما تس تفصيلة يعيك ل تبقى للعاقل ريبة. 

وبأنّهُما لَّوْ كانا ذاتييِن لَزِمَ اجتماعٌ المُتَنافَِينِ بالذَّاتِ في قَوْلٍ مَنْ 
قالَ: هذا الكلام الَّذِي أتَكلّمُ بِهِ الآن ليس بصادقء فإِنّهُ إِنْ صَدَقَ فيه 
فَقَدْ كب وَبالمَككس؛ وَكَذَا في قَوْلٍ مَنْ قَالَ: ما أَنَكَلْمُ به عَداً ليس 
بصادق» ثم اقْتَصَرٌ فيه عَلئ قولِه: ما تكلْمْتٌ به أفس ليس بِصَادِقٍء 
فَإِنْ صَدَقَ كل مِنَّ العَّدِي والأمْسِيّ يسْتَلْزِمُ عَدَمَهُ وبالككسء فَإِدًا لَمْ 
يكنْ قُبِحُ الكَذِب ذاتِياً ينقَلِبُ مره حَسَناً وأخْرَى قبيحأء ولا محذوز 
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فيه؛ وَأَمّا إِذّا كانَ ذاتِيَاء وَالذَاتَيَ لا يََقَلِبُ ولا يَنْقَكُء بل يَدُومُء قَيلْرَم 
الجتماع المُتَتَافِيَيْنِ بالذَاتء وقد تحيّرٌ في خَله الفقول؟ خد سنا 
صاحبٌ (المقاصد» [سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني]: جذر 
الأصم . 

الجوابٌ: إِنْهُ إِنْ أريدَ الإلزامُ فلا يتم على مشايخ الحَنَفِيّة إذ لا 
يلزمُ مِنْ عَدَمِ كُوْنِهِمَا ذَاتِيِيّْنَ في البَْض عَدَمُهُ مطلقاء وَإِنَّ الخَبّرَ إِشارَةٌ 
إلى المُحْبَّر عَنْهُ وَالإشَارمٌ إلئ الشَّيْءِ لا يُمْكِنُ أنْ تكونٌ إلى نمس 
لك الإشَارَق فلا يَدْخُلُ نَفْسُ الخَبَرٍ في الحُكم الذي يَتضمئْه ذلك 
الخَبّرء ولا يَتَتَاوَلُهُ الحُْكُمْء كما لو اسْتَتْنَافُ كما ذَكَرهُ السَّرِيفٌ 
[الججؤجاني علي بن محمد] العلامة؛ يَعْني: كما أن الإِشَارَةَ قَاصِرَةٌ عَنْ 
تَناوّلٍ نَفْسِهَاء كَذَلِكَ الحُكُمُ الَذِي يَتَضْمْئهُ الحَبَرُ لا يُتناول نَفْسٌ الحَبَرء 
لأنَ حَقِيقَة الإخبارٍ هو الحكاية عَن النْسْبَةٍ الواقِعَة على الوجْهِ المُطابق 
أو لاء ومن حأ الشكالة أن نيعون للمدين نه تلن في الولو رمخ 
قطع النَظرٍ عَنِ الحكاية . 

قال جلال الدين [محمد بن أسعد] الذُِوَانىُّ: فَلَوْ قال: هَذا 
الكلامَ؛ مُشِيراً إلى نفس هذا الكلام لم يصح انْصافُهُ بالصَّدْقٍ والكذِب 
لانتفاء الحكاية عن النْسبَةَ الواقعةء وَإِنّما يَوضت بهما الكلام الْنِي و 
إخبارٌ وَحِكايّةٌ عَنْ نسْبَةٍ واقعةٍ وهي مفْقُودَةٌ فيه بَلْ لا حِكايّة حقيقيَةٌ 
فيكونُ كلاماً خالياً عن التُخصيل» ولا يَكُونُ خبراً حقيقةً. 

وفي «شرح النونية» لمولانا [أحمد بن موسى] الخْيَّاليَ: في 
القَؤل الثاني إشارةً إلئ أنَهُ مَتَكُلُمٌ» وَإِنَّ ذلِكَ كلام لَيْسَ بِصَادِقٍء 
وَالأَوَلُ صَادِقُء فيَكونُ الأَمْسِيُ كاذباً لتخلّفٍ فَرْدٍ من الكلَّيّة وَيَلْرَم 
كَذِبٌ الثاني بلآ استلزام صِدَّقٍ الأوّل كذبه؛ وكذب الثاني صدقه ولا 
كذب الأمسي صدقه. 
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الفريدة الثالثة والعشرون 


في أنّ الإيمانَ باللّه هَلْ وَجَبَ بِالعَقُلٍ آم 90؟7") 





عمو 


ذَهَب جمهورٌ مشايخ الحَنَفِيّة إلى أنّهُ تعالى لَوْ لَمْ يَنْعَتْ لِلنّاس رسولاً 
لوَجَبَ عَلَبِهِم بعُقولهم مَعْرِفةُ وُجوده تُعالى ووَحَدَيْه وانّصافِه بما يَليقُ به من 
الحَيّاٍ والعلم وَالقذْرَةٍ وغَيْرهَاء وكونهِ مُخْدثاً للعَالّم ؛ كما هُوّ المَشْهورُ عَنٍ 
الإمام الأغظّء والمستفادٌ من «التأويلات» للومام عَلْم الههذى أبي مَنْصور 
المَائُريدي» والمصرَّحٌ به في « شرح الوصية» لأكمل الذين [محمد بن محمد] 
البَابَرْدي [- البَابَرتي]» وفي لإشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي]؛ 
هكذا صَرَّحَ الحاكمُ الشَّهِيدٌ [محمد بن محمدء أبو الفضل المرزوزي السلمي 
البَلْخِي] في «الْمُنتقى»: و[أبو العباس محمد بن عمر أو أحمد بن محمد] 
الناطفي في «الأجناس». وأبو زيد في «التقويم»» ونور الدين [أحمد بن 

وذّمَبَ جمهورٌ مشايخ الأشاعِرَةٍ إلى أَنَهُ لا يَجبٌ إيمانٌ ولا يَخْرُمُ كُفرٌ 
قَبْلَ البَْثء فَيُعْذَّرُ الَنَاشِىءٌ في الشّامِق الذي لم تبلعْهُ الدّعوة؛ كماهُوٌَ 
المصرَّحٌ به في «شرح الوصية» للشيخ الأكمل [البَابَّرتي]» و«المسايرة» للإمام 
[كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن الهُمّام؛ والمستفاد من «التلويح»"") 
فى «الكشف الكبير؟ . 

وقال الإمامُ السّيُوطِي في رسالة مِفْرَدَةٍ لأبويٌ التي عَلَيْهِ السّلام : 


)١(‏ وهي المسألة الثانية من الفصل الثاني من «الروضة البهية»» صفحة: 8١١؟‏ وراجع 
صفحة: 7١‏ السابقة. بسام. 

(؟) هو «التلويح في كشف حقائق التنقيح؟ [و«التنقيح» هو: «تنقيح الأصول» لصدر 
الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود المحبوبي البخاري 
الحنفي] لسعد الدين معود بن عمر التفتازاني. بسام . 
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قَدْ أطَبَقَ أئمتّا الشَّافِعِيةُ مِنْ أَهْلٍ الكلام وَالأصولٍ عَلئ أن مَنْ مات 
ولم تبلغْهُ الدّغوة يموت ناجياً. 

اختجٌ مشايحٌ الحَنَفِيّة بِقَوْلِهِ تعالى: أن أن مَرْمَكَ من مَبْلٍ أن 
نيهم عَتَاكٌ ألد * [1/ا:سورة شوح/ الآبية ]١‏ يك ذل عدن أن 
حَجة الإيمان تلزم الخلْقَ قَبْلَ أن يأتِيَهُمُ النذِينٌ لأنها لو كانت لا 
َرَمْهم لكانوا : في أَمْن مِنْ نُرُولٍ العذاب بهم قَبْلَ أن أيهم النذيرٌُء فلا 
يَحَرفوَنَ نزول العَذاب بهم قَبْلَ أن يدوو كلما حولوا بنزولٍ العَذَابٍ 
بهم قبل أَنْ َأَتِيَهُم لي اذ الحجة لازمة عليْهمء وَأَنَّ الله تعالى 
يُعَذْبْهُم لتَزكهم التوحيد؛ وَإِنْ لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهِم الرْسُلَه كما في 
«التأويلات» لعَلَم الهُدَى أبي منصور الْمَاتُرِيدِي . 

وَبِأنهُ لَوْ كَانَ مَعْرِقَة الله بذاتِهِ وَصِفَاتِهِ مِنْ قِبَلٍ الوَسُولِ لكان المِنّهُ 
على جمِيع الئاس في مَعْرِفَةٍ الله بذاتِه وصفاتِه من قِبَلٍ الرُسول لا مِنْ 
قِبَل الله تعالئى وخده بتركيب الله العقول والتوفيق للاسْيِذْلالِ ولم 
يَعْبْثْ كُلْ ذَلِكَ مِنْ قبل الشّزع . 

لكنّ الحكمَ بِحُسْنٍ الإخسانٍ ومُبْح كُفْرَانِهِ مُشْتَرَكُ بين جميع 

التكاكو وعلة المقة اله متت كت فلا يكون مرقوفا على الشَّرْع لِعَدَم 
اختِصاصِه بالشَّرْعء ولا عُرْفِيَاً ولا عادِياً ولا لفَرْضء لعَدَّم اختصاصِه 
بأهل عُرْفٍ أو عَادَةٍ أو مُرْضء بل ذاتياً للفِغلٍ» مذركاً بالعقْلٍ» كَيِفَ 
ووُجوبُ النَّضْدِيقٍ بِالوّسُولٍ وتُبُوتِ الشّرْع عِنْدَ المُكَلْفِين يَتَوَقفْ عَلى 
تَعْرِيفٍ آله تعالى لَهُمْ بتَزكيب الله تَعَالئ العقول فِيِهِمْ؛ كما في كتاب 
«العالم و المتعلّم؛ لإمامنا الإمام الأعظم [أبي حنيفة النعمان]. 

واسْتّدلٌ مشاييُح الأشاعرة بِعَوْلِهِ تعالى: وا ها مُمَرِبِقَ عق تمك 

لا * 11/1 سورة الإسراء/ الآية: ]١6‏ حَيْتُ نَفى العَذَّابَ مُطَلقَاً قبل 
وُصولٍ الشَّرْعء وَلَْوْ وَجَبَ شَيءٌ مِنَ الأخكام قَبْلَهُ لَلَرِمَ بتَرْكهِ العذاب 
بْهُء واللازمُ مُنتفٍ بالنّص . ْ 
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الجوابُ: إِنَّ الآيَةَ الكريمَة مَحْمُولَةَ عَلى عذاب الاسْيئصالٍ وني 
وُقوعه قَبِل بَعْثٍِ 00 لِدَلالَةِ سِيَاقِهَاك وهو فَوْلهُ تعالى: «وَإدًا ردن 
أن مبْلِكَ هد أَمَرْنا مُترْفيًا ...» ١7/[‏ سورة الإسراء/ الآية: ]١5‏ الآيةء 
على ذلك. 0 بَيْنها وبَيْنَ الآيْةِ المئْبِتَةٍ للعذاب قَبْلَ بَعْثِ 
الرَسُولِء كما في قوله تعالى: ظأنَ أَنَذِرْ هَرْمَكَ ين كَبَلِ أن يَأيَهْمَْ عَدَابُ 
ليد © 1١لا‏ سورة نوح/ الآية: ]١‏ فإنُ حَمْلَ قولِهِ تعالى: #ومًا كا 
مَحَدَبنَ ..» 1١9[‏ سورة الأسراء/ الآية: ]١6‏ الآية على الإطلاق 
يَسْتَلْزِمُ التّنافي الظاهرٌ بَيْتَهُماء أَز أَنَّ الآيّة الكريمّة مَحْمولَةٌ على 
الأعمالٍ التي لا يُعْرَفُ وجوبها إل بالشّرْع للجَمْع يَينَهُما كما مَرَ 

واغْتَرَضٌ الإمام [فخر الدين 3 نر الرّازي في «التّفْسِير 
الكبيرة على اسْتذْلالهم بالآية الكريمة بوجهين: 

الأول: إِنْهُ لْوْ لَمْ يَمْبْتِ الوّجُوبُ العَقّْلي لَمْ يمْبْتِ الوجوبٌُ 
الضَّرْعِيْء لأنْ التَأَمُلَ في مُعْجِرَاتِ الضارع لَوْ وَجَب بِالعَقْلٍ نَبَتَ 
الؤجوبٌ العَقَلِيُء ولو وجب بالسمع لَرِمَ إِنْباتَ الشَيْءٍ بِنَقْسِه. 

الغاني : لم يَنْبْتْ وجوبٌ الاخجرازٍ عَنَ العقاب» الو نيت 
بِالعَقْلٍ نُبَتَ الوؤجوبٌ العَقُْليَّء ولو نُبَتَ بِالسَمَع ل إثبات الشَيءٍ 
ِتَفْسِه؛ وَبِقَوْلِهِ تعالى: طلِتَلَا ينون لين طٍّ أله حَجَة بنَدَ أل > 
مقورة النيثاء) 'الآية -158] ف ذل على ورت الاختجاج والعذر 
للناس على الَرْكِ في الأخكام مُطَلَّقاً قَبْلَ الرُسُلِء قُلَوْ كَانَ العَقْلُ حُجة 
مُسْلزِمَةَ لَِم انتفاؤه» وليس كذلك بالئّصّ. 

الجوابٌ: إِنَّ المُرادَ لثلا يكون حُبَةَ أصلاً لا مطلقاً ولا مِنْ وَجْهِ 
كما هو المتبادّرٌ مِنّ نّ الؤقوع في سِيَّاقٍ النفي » ل 0 ٠‏ فَإِنَّ 
أَلْعَقْلَ دَلِيل إجماليٌ» وَالنّفْصِيلُ إلى الوْسُلِء والعاقل إذا لم يُتَبْهُ جَارَ أن 
يَعْمُْلَ نكاد له تع حَكةة كماءق "كشت الكشافةة فلا يستلزم 
النفيُ حجيّةَ العَفْل في بَعض الأحكام قَبْل البغئة. 
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تتمة: في «قُصولٍ البَدَائع» [لشمس الدين محمد بن حمزة 
المَتاري]: المذهَبٌ أن العَقْلَ مَعْتَبَرٌ شَرْطاً للؤؤجوب عِنْدَ انْضِمَام أَمْرِ 
آخر» كإرشادٍ أو تنبيه على الاسْتِذلال أو إدراك مد التجربَةٍ المعيتَةٍ 
على الاسْتِذلال» وليس في مُدُة التجربَة تقديرٌء بل فِي عِلْم لله تَعالى. 
إن تَحَفّقَتْ يعذَّبُهُ» على هذا يُحْمَلُ كَل الإمام الأغظمء لا عُذْرَ لأَحَدٍ 

في الجََهْلٍ بِخَالِقِهِ لقيام الآفاق والأنفس . انتهى . 

وقَوْلٌ الشيخ عَلَْم الهُدَى أبي مَنُصور الماثُريدٍي وعامّةٍ مشايخ 
سَمِرْقَئْد أنْ وجُوبٌ الإيمانٍ باللَهِ تَعالى وتعظيمهٍ وحَرْمَةٍ يِسْبَةٍ ما هو 
شَنيعٌ إِليْهِ تعالى عَقْلِيٌء وَأَنّ مَنْ لم يبلغْهُ دعوة بي وَلَمْ يُؤْمِنْ حَنَى 
ماتّء هو علد في النّار. انتهى . 

فلا يُقَالَ: إن مَنْ مات في زمانٍ المَّثْرَةٍ ومَنْ مات في شاهِقٍ 
الجَبَلٍ ولم تبلعُهُ الذعوةٌ مات ناجيا. ا 

قال الإمامٌ السيُوطِي: رأيتُ الشَّيْحَ عِرْ الدّين أبنَ عَبْدِالسُلام قال 
5 فى «أماليه»: كُلّ سي ال إلئ قَوْمِهِ إلا نَبيّناء فَعَلَى هذا يكونٌُ مَا عَذَا 
قَوْم كُل نَبيّ مِنْ نْ أَهْلٍ الفَثْرَةِء وأمًا ذرَيّةٌ النبِيّء إِنّهُم 0 ببِعْنَةٍ 
السّابق» إلا أَنْ يَنْدَرِسَ شرع السَابق» قيتضدد الكل من أ هْل الفَثْرَة فلا فلا 
يُعَذّبُ فَإِنُهُ عَلى أَضل الفِطْرَةِ؛ وقال: مَنْ بَلْعَتْهُ دعوةٌ ني من الأنبياء 
السّابقِينَ» ثم أضة عل كُفْرِوء فهُرَ في الئَارٍ قَطعاً. 





الفريدة الرابعة والعشرون في حَقِيقَةٍ الإيمَانٍ 


ذَعَبَ جُمْهِورُ مشايخ الحنفيّة إلى أن الإيمانَ هُوَ الإقرارٌ والنٌضْدِيىُ 
يشت أن الإقران سر ولا زقن داسن فنده كنا قو افون جنر ايام 
الأعظم» والمشهورٌ عن أصحابهء كما في «عقائد الإمام الطحاوي» وابحر 
الكلام» للإمام [أبي المعين ميمون بن محمد] النْسَفِيء و«المسايرة» للإمام 
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[كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن الهُمَام؛ و«شَرْح الفقه الأكبر» لعلي 
القَارِي؛ إلى هَذا ذُمَبَ الإمام [شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد] 
السَرَحْسِيَ وشيخ الإسلام علي [بن محمد] البَرْدَوِي كما في «التسديد» 
[لأبي المعين ميمون بن محمد النّسَفي] وغيره. 

وذَّمَبَ جمهورٌ مشايخ الأشاعرة إلئ أن التْطقّ من القادِرٍ شَرْط 
في الإيمان خارِجٌ عن ماهِيّتِه التي هي التَّصدِيقء كما هو المفهوم من 
«المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي]ء والمصرّحٌ به 

في اشرح جوهرة التوحيد» للومام [برهان الدين إبراهيم , بن إبراهيم] 

اللّقَانيء وفي «المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن عبد الواحد] 
ابن الهُمَامء إلى هذا ذَمَبَ عَلْمُ الهُدى أبو منصور الماتريدي»2 وهُوَ 
المُختار عند جمهور مشايخ الأشاعرة . 

اسْتَدَلٌ مشايحٌ الحَئَفِيَةِ بأنَ الإيمان لَعْةً هرو النَصِدِيقُء والنَصْدِينُ 
كما يكون ِالقّلْبِ يكون تاللساة»: فيكون كل من التَّصدِيق القَلْبِي 
والنُصدِيق اللْسَاني ركناً في مفهوم الإيمان» وبقوله عليه السلام: ١أُمِرْتُ‏ 
أن أُقَاتِلَ النّاسّ حَتَى يَقُولوا لآ إلة إلا لله الحديث» أخرجه البخاري 
[رقم: 9؟] ومسلم [رقم: ؟؟]. 

َبأَنَ الاحتِيَاطً فِي اعْتِبَارٍ الوْكبيّة» والاختياط أَمْرٌ لازم سِيّما في أضل 
كُلْ أصيلء وَبَِنّ لله تَعالى دُمَّ المتَمَكْنَ المعاند أَكْثَرَ مِنْ ذَمْ الْجَاجِلٍ المُقَضْرء 
فلَوْلَمْ يكن الإقرارٌ رُكناً لازماً لما ذَمَهٌُء كما ذكَرَهُ بَْضٌ أئمَةٍ النفْسيرٍ . 

قال الإمامُ [كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن الَهُمَام في 
«المسايرة؛ في قوله تعالى: 9م حَكَئْرٌ َه مِنْ بد إيموه إِلَا مَنْ 
أحكْرة * 1 سورة النحل/ الآية: ]٠١١5‏ جعل المُتَكلّم كافراً مع أن قلْبَهُ 
مُطمَئْنَّ بالإيمان» ولَكِنْ عَمًا عَنْهُ بالإكُرَاوء وَإِذَا كانَ كافِراً باعْتِبَارٍ اللْسانٍ 
حَيثُ نطق بالكَفْرٍ يكونُ مُؤْمِناً اعبار لانْحادٍ مَوْرِدٍ الإيمان والكَفْرِء إذ لا 
امن كان لز ردهماء رفك في الآية كنات الإيتات للقنية ورإنيات 
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الكفْر لَهُ أيضاء بقولِه: وَكَليُمُ مُظمَين اليم © [15 سورة النحل/ 
الآية: ]٠١5‏ وبقوله: #وَلكن نَن سَرّ بِالْكْثْر صَدْرَا » [17 سورة النحل/ 
الآية: ]٠١6‏ وهو محَلٌ اناق بين الفَريقَيْنَء فوَجَبَ كَوْنُ الإيمان بهما. 
وَاسْتَدَلٌ مشايحٌ الأشاعِرَةٍ بِقَوْلِهِ تعالى: «ووْنِيكَ كب فى 
قُُوبِمْ آلإيكنَ 4 [4ه سورة المجادلة/ الآية: ؟؟] وقوله: وَللَبُمُ 
مُظمَين بِآلإِيمّن * ١51‏ سورة النحل/ الآية: ]٠١5‏ حَيْتُ دلت الآيات 
على محلَيّةِ القَبِء قَدَلُ عَلى أن الإيمانَ هو التّصْدِيقُ القَلبيُ فقط. 
الجوابٌُ: إِنّهُ لما كان النَّصْدِيقُ ركنا أصيلاً ثابتاً كل حالٍء 
والإقرارٌ رُكناً تابعاً لَه دليلاً عليه معتبراً بمطابَقَته لَهُ حَصّهُ بِالذَّكْر 
لا لِكوْنٍ الإيمانٍ مجرّد التَّضْدِيقء إذ لا دلالةة على الحَضرء على أنه 
نَبَتَ عَنِ الإمام أن القَّوْلَ بأنَّ الإقرار بِاللْسَانٍ غَيِرُ مُعْتَبَرِ في تَحْقِيق 
الإيمان خَرْقُ للإجماع؛ كما في بَْض حَواشي”"" التّفسير. 
فائدة: النَّصديقُ المعْتَبَرُ في الإيمان هو الاسْتِيقانٌ بوُجودٍ الصّانِع 
تعالى وتقدّسء وقَبول تُبوّةِ محمَّدٍ عليه السلامء وإلزامٌ على نَفْسِهِ مُتَابَعَتَهُ 
في ججميع ما أَبَرَ به» وليس هو التَّصْدِيقُ المعتبرُ في الميزان» نص على 
ذلك الشريف [الججَرجاني علي بن محمد] العلامة في حاشية «التلويح» 
ومصلح الدين [محمد بن صلاح الدين] اللآري في «شرح الأربعين 
[النوويّة]» كما في «إشارات المرام؛ [لكمال الدين ابن البيّاضي]. 
وتفْصِيلْهُ ما وََعَ في «التلويح» [لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني] من أَنَّهُ ذْكْرَ الصَّدْرُ [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر 
مسعود البخاري] العلامة أن التَّضْدِيقَ أَمْرٌ التيارىٌ» هو يَسْبَةٌ الصدْقٍ 
إلى المُخْبِرٍ الختياراً حتئ لَوْ وَقَمّ في القَلْب صِدْقُ المخبرٍ ضرورةً مِنْ 
غَيْرٍ أَنْ يَنْسِبَهُ إِلَيْهِ اختياراً لَمْ يَكَنْ ذَلِكَ تَضديقاً. 


)010( يعني : #حاشية شيخ زادة» المؤئف على ١تفسير‏ البيضاوي» اه. من الأصل . 
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ولََدْ طال النرَاعُ بين الصّدْرٍ [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري] وار في تفسير التَّضدِيقٍ المغتّبّر في 
الإيمان أَنّهُ النَصْدِيقُ الَّذِي 5 كسم العِلْمُ ِلَيْهه وإلى التصوّر أم غيره؟ 

وقال صَاحِبٌ «التلويح» [سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني]: 
يَجِبُ أنْ يُعلم أن مَعْى التَّضْدِيقء الّذي يقال له بالفارِسِيّة: كرويدن» 
وهو المرادٌُ بالتصديق في عِلْم المِيرَانِء على ما صَرّحَ به ابْنُ سيناء 
وحاصِلْه أَنّهُ إِدْعانٌ وقَبُولٌ بؤُّقوع النْسْبَةِ أؤ لا وُقوعهاء وتسْمِيَّتُهُ 
«تسليماً» زيادة توضيح للمَفْصُودِء وجَعْلُهُ مغايراً للتَضْدِيق المَنْطِقي 
«وهم». وجعل هذا التَصْدِيقَ حاصلاً للْكفَار ممنوع . 

هَذَا وَيَردُ عَلَيْهِ أن التَصْدِيقَ على ما ذَكَرَهُ يكونُ من الكَيْفِيَاتَ 
النمْسانِيَة دون الأفْعال الاختياريّة» فلا يَصح الأمْرٌ بالإيمان. 

وفي «المسايرة» لابن الهمَام [كمال الدين محمد بن عبدالواحد]: 
ذُهَبَ إمامٌ الحَرَّمَيْنَ [عبدالملك بن عبدالله الجوَيْني] إلى أن التَّضصْدِيقَ 
من قبيل الكلام النفْسِيء وظاهِرٌ عِبِارَةٍ الشيْخ الأشْعَريٌ أن التَصدِيقَ 
كلام للتفس مشْرُوط بِالمَعْرِفَةِ» وسيّجيء تَفْصِيلَهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تعالى. 


الفريدة الخامسة والعشرون في أنَّ الإيما 


هل يزيدُ وَيَنْقَصٌ أم لا؟ 





ذَّهَبَ مشايخ الحَتَفِيّة» ومَعَهم إمامٌُ الحَرّمَيْن [عبدالملك بن عبدالله 
الجُوّيْنى] إلى أن الإيمانَ لا يزيدٌ ولا ينْقُصُء كما هو المستفاد من 
«التّأويللات» لعَلَم الهدى أبي منصور المائريدي, والمصرّح به في (بحر 
الكلام؟ للومام [أبي المعين ميمونث بن محمد] النّسَفي'''. واشرح 
)١(‏ أي: أبي المُعين مَيْمُونَ. اه من الأصل . 
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الجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللْقَاني وَغيرهِ. 

ودّمَبَ مشايخ الأشاعِرَةٍ» مِنْهُمْ الإمام [محمد بن إدريس] 
الشَّافِعيء إلى أن الإيمانَ يَزِيدُ ويَنقُصُءْ كما في «المواقف» [لعضد 
الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه [اللسيد الشريف علي بن 
محمد الججرجاني]» و«المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد] ابن الهُمَامء و«شرح الجوهرة؛ للإمام [برهان الدين 
إيراهيم بن إبراهيم] اللقاني وغَيْرِهِ . 

اتدل مشايحٌ الحَتفِيّة بن الوَاجبَ في الإيمان هو التُضْدِيقُ البالُِ 
حَدّ الجزمء وذلك لا يَقْبَل التّقَاوْتَ بحسب ذاتِهء لأنَ التَقَاوْتَ إِنْمَا هُو 
لاخَيَمَالٍ الُقيضء وَاحْتِمَالَُهُ ولو بِأْبْعَدٍ وَجْهِء يُنافي اليّقِينَ رلا 
يجابمٌة» وبأنهُ أُجُمَعْ الإبجماعٌ علئ أن الإيمان واجدّء وأمْلهُ في أضلِه 
سواءًء ووخُدتهُ واستواء أَهْلِهِ فيه ينافى التفاوت» كما يَذَلَ عَلَيْهِ ما هو 
المصرّخ في «التأويلات»» نقلاً 7 كتاب «العالم» للإمام الأعظم 
[أبي حنيفة النعمان]ء و«عقيدة الإمام الطحاوي»؛ و«المسايرة» للإمام 
[كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن الهُمَام. 

وَاسْتَدَلٌ مشايحٌ الأشاعِرَةٍ بقولِه تعالى: #وَإدًا ثَلِيتَ عَلَيهِمَ اينم 
رَادنجُمْ إِيمَانا © 81 سورة الأنفال/ الآية: ؟] وبقوله تعالى: # لاوا 
إيتكا مم إيتديمٌ © [48 سورة الفتح/ الآية: 4] وبِأنّهُ لَوْ لّم يتفارت 
حقيقةٌ الإيمان لكان إيمانُ آحَادٍ الأمّةِ مِنْ أهل المعاصي مساوياً لإيمانٍ 
الؤسْلٍ والملائكةء واللأزِمٌ بَاطِلٌ وَكَذَا المَلرُوم. 

الجَوابٌ: إن الزيادةً وَالنْقْصانَ ليسا في ذاتٍ الإيمانٍء بل هُمَا 


أمورٌ رَائْدَةٌ عَلَيْهاء كالأجلَئ رالجلاء2"0»: وما يُتَخَيّلُ مِنْ أن الجَرْمَ 
)١(‏ نسخة: ١ككونه‏ جَلِياً أز أَجْلَه اه. من الأصل. 
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يتفاوتُ فلَيْس رُحِوعُهُ إلا إِلَنْهِمَاء قإذا ظهَرٌ الجَرْمُ بحُدوث العالم بَعْدَ 
رتيب مقَدَمَاتِهِ كان الِجَرْمُ الكائِنُ فيه كالجَرْم في قَوْلِنَا: الوَاجِدُ نِضفْ 
الاين وإِنْمَا تَفاوتهما بِايِبَارٍ أنَهُ إذا لوحظ هَذَا كان سرْعَةُ الجَرْم فيه 
نيس كالسُرْعَةٍ الَيِي في الآخَرء فَيَمخيّلُ أن الجَرْمَ فِي الثاني أقْوَئء 
ولَيس أُقْوَىُ في ذاتهِء بل إِنما هُو أَجْلَى في العَقْلٍ. 
وفي ل لابن الهُمَام [كمال الدين محمد بن عبدالواحد]: 

نحن مَعا شِرٌ الحَئفِيّة نَمْئمُ تُبُوتَ مَاجِيّة هته المشكلك» وتقول: إن الوَاقِعَ 
عَلَى أَشْيَاءَ متفاوتَة فيه يكون التفاوثُ عارضاً لهاء خارجاً عَنْهاء لا 
ماهية لهاء ولا جزء ماهية» لامْتِئاع احتِلافٍ الماهية واختِلافٍ جُرْئهاء 
فلا نُسَلّْمْ أنّ ماهية اليّقينِ مِن المُشَكَكء وأنَّ اليِينَ يَتفاوَتٌ بمقوْمَاتِ 
المّاهية» يَعْنِي بأَجْرَائهاء بل بِغَيْرِهَا من الأمُورٍ الخارجة عَنْها العارضة 
نهاء كالألفٍ والتّكرارء فالإيمانٌ لا تفاوّتَ في ذاتَهِ بل في جلائِه 
وَإِشْرَاقِهء علئ هَذًَا تُحْمَلُ الآياثُ الوارِدَةُ في زيادَةٍ الإيمانِء وثَوْلُ 
0 الأغظم: أقول إيماني كإيمان جبْرائيل عليه السّلام» ولا أقول 

يماني مثْلٌ إيمانٍ جبرائيل عليه السلام» لأن المئليّة بَقْمَضِي المُسَاوَاةَ في 
ع الصّفَاتِء والتَّْبِيهُ لا يَقَنَضيها؛ كما في اسار 


وَيُحْمَلُ قَُله في كتاب «العالم». كما نَقَلَهُ في «التأويلات»: 
إيمائنا مئُْل إيمانٍ الملائكةء لأنا آمئا بوخدانِييهِ تَعَالى وَربوبيته مثل ما 


أقَرَثْ به الملائكةٌ وصَدَقَّتْ به الأنبياء وَالرُْسُلُ» » على وَحْدةٍ الإيمانٍ في 
ذاتِه واستواء أَهْلِه من أَهْلٍ الشمواك والأزْضٍ في أضْله. ا 
وأجاب بَعْضُهُمِء وهو المشهور: إن الرّيَادَة بحسب زَِيَادَةٍ ما 
يؤمن بوء والصَّحابَةُ كانوا آَمَنُوا في الجَمْلَة» وكائتٍ الشَّرِيعَةٌ لم تتم 
وكانتٍ الأخكامٌ تنزل شيئاً فشيثاًء ولا يَخْتَصُ ذلك بِعَضْره 
عليه السّلام. لإمكان الاطلاع على التفاصيل في غَيْرهِ مِنَ الأغصار. 
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الفريدة السادسة والعشرون 


في أنّ إيمانَ المقلَّدٍ هَلْ يَصِحُ آَم نا؟() 





ذَمَبَ جمهورٌ مشايخ الحَنَفِيَةِ إلى أنْ من اعْتَقَدَ أزكانَ الدين 
تقليداًء كالتَوْحيدٍ والنبوّةِ وغَيْرهِماء يصحٌ إيمائة؛ كما هو المَرْوِيُ عَنِ 
الإمام الأغظم [أبي حنيفة النعمان] والمشهور عِنْدَ أضحابهء إلى هذا 
ذَهَبَ مالك والشافعئُ وأحمدُء كما في «شرح عقيدة الطحاوي» للشيخ 
أبي المحاسن [علي بن إسماعيل المُونَوي]. و«العمّدة» للإمام 
حافظ الدين [عبدالله بن أحمد] التَسَفِيء وشرحه «الاعتماد»ء» وشرح 
«بدء الأمالي» [المسممئ: «ضوء المعالي»] للشيخ علي القاري 

وذَّهَبَ جمهورٌ مشايخ الأشاعِرَةٍ مئْهُم الشيحُ الأشعريُ والقاضي 
أبو بكر [محمد بن الطيّب] البّاقِلآني والأستاذ أبو إسحاق [إبراهيم بن 
محمد] الأَسْفْرَائِينِي وإمامٌ الْحَرّمَيْن [عبدالملك بن عبدالله الْجُوَيْني]؛ إلى 
عَدْمْ الاكتِمَاء بالتفْلِيدِ في ل كما في ابر الجوهرة» للإمام 
[برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللَّقَانيء واشَرْج أمّ البَراهِين» للإمام 
[محمد بن يوسف] السَّنُوسِي» و«#شرح [بَدْء] الأمالي» للشيخ علي القاري . 

وفي «الشرح القديم» ل«عَمْدَةَه النّسفي [حافظ الدين عبدالله بن 
أحمد]: قال الشيخ الأشْعَرِيَ: شْرْطٌ صِحَْةٍ الإيمان أنْ يَعْرفَ كُلَّ مَسألةٍ 

وفي «شرح أمّ البّراهين» [للإمام محمد بن يوسف السنوسي] نقلاً 
عن «الشامل» لإمام الحَرّمَيْن [عبدالملك بن عبدالله الجُوّيني]؛ أن مَنْ 


؛؟١١؟ وهي المسألة السادسة من الفصل الأول من «الروضة البهية»ة؛ صفحة:‎ )١( 
. وراجع صفحة: 594 السابقة . يسام‎ 


(؟) قوله: «قطعي؛ اختص بالبُزهان. وخرجت الخطابة. اه. من الأصل. 


ا" 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 
صِحَةٍ إيمانه . 

وفي «المسايرة»؟ لابن الْهُمَام [كمال الدين محمد بن عبدالواحد]: 
ظَاهرٌ عبارَةَ الشيخ أبي الحَسن الأشعريٌ أَنْ التَصَدِيقَ كلام للنّففس 
روم بالمخرفة 0 و دنا عَدَمُهة 0 عيارتة ١‏ أنّه 0 
في الإيمانٍ عنْدَة. 

اسْتدلٌ مشايحٌ الحَتَفِيّة بن النبيّ عَلَيْهِ السَّلامُ والصحابَةٌ والتَابعِين 
قَبلُوا إيمانَ الأعراب الخالين عن النّظرٍ والاستذلال» ولم يَشْتَغِلوا بتَغْلِيم 
الدّلائل» فلو كائّث شَرْطاً في صحة الإيمان لما تُركوا. 

وبأنْهُ تَبَتَ بئصٌ الحَدِيثء وأَجْمَعَْ عَلَيْهِ الإجماعٌ» أن عَوامٌ هَذِهٍ 
الأمّةا'2 حَشْوٌ الجَئةِء ولا شَكٌ أن أكثْرَهُم مُحُتَفُونَ بِالتَقْلِيدٍ على رأي 
الأشعري. ولَوُ لم يصح الإيمان إلا به لما كانوا من حَشُو الجنّة. 

اسْمَدلَ مشايحٌ الأشاعِرَةٍ بأنّ التَضْدِيقَ لا يوجَدُ بدُون العلم 
وَالمَعْرفَةَ بناءً على أَنْ العِلَمَ ذاتيٌ للتصديق أو شط له ولا عِلْم 
للمُقَلْدِ حتى يحصل التَصْدِيقٌ» ولَوْ لَمْ يحصل لا يحصل الإيمان؛ 
كما في شرح الجوهرة» [للإمام برهان الدين إبراهيم بن إيراهيم 
اللّقَانى]. 

الجوابٌ: إِنَ التَضْدِيقَ بِدُونٍ العِلم محالء إلا أَنّهُ اكْتّفْى فيه 
بِحُْصُولٍ المِلْم بِوَجْهِ مَاء َإنْ لم يوجَدٌ كمالة بدَليلٍ لبو لالنبي 
عليه السلام وأصحابه إيمان الأعراب. فالمصدقٌ من حيثٌ إِنهُ فَقيدق 
قل حخصّل له الِعِلَمُ بوجه ماء وإنكارٌ هذا إنُكارٌ للضْرُوري. 


)١(‏ في الأصل: «الأئمة؟. 


ضرف 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 


وبأَنَ العلّمَ الحادِتٌ نؤعان: ضَرُورِيٌ واسْتذلالئ» والإيمانُ لِيسَ 
بِضَرُوريٌ» بِلّْ مَؤْقوفٌ على الاسْيَذْلالِء فَالمُقَلْدُ لم يوجذ لَهُ 
الاستدلالء فلا يُكونٌ مُؤْمِناً. 


الجوابٌ: إن الإيمانٌ الختِياريٌ» وإِنّهُ عبارَةٌ عَنِ التَصدِيقٍء 
والتَصدِيقٌ َيْسَ واولا على الهلّم الكامِلٍ حتى يتوقف علئ الاسْتِدُلال» 
ون الإيمائ ِدْخال التَفْس في الأمان. وذَلِكَ إِنْما يكونُ إذا عَرفَ 
ما اعققدَهُ عَلئ وَجه يَأَمَنُ به مِنَ الؤقوع في الشُبْهَة: إن لم تقرف 
كذلك لم بِأْمَنْ مِنْ أن يكونّ ملْتّبساً عليه فلا يكونُ التَضصْدِيقُ العاري 
عن المغرفَةٍ معْتّبراً في الإيمان. كما في اشح العمذة» [لحافظ الدين 
الجوابٌ: إِنَّ المقَلْدَ وإِنْ لَمْ يَأَمَنْ من أنْ يكونّ مِلْتبَساً عليه. كما 
قيل: مَنْ رَجَعَ إِنْما يَرْجِمُ مِنَ الطريقٍ لا من المّريق» لكن حَصَلّ لَهُ 
الدُّخولٌ في الإيمان حالأء وذا يكفي في الإيمان. 
فائدة: في شرح الجوهرة» للومام [برهان الدين إيراهيم بن 
أضحابنا على أن العَوام مؤمِئون عارقون باللَّهِ تعالى» وأنهم حَشُْوٌ 
الجِنَةَ» للأخار. والاجداع نيد» لكن مِنْهُمْ مَنْ قال: لا بد من نظْرِ 
عَقْلِىٌ فى العقائد» وقد حصّل لهم من المعرفة القَدرٌ رْ الكافي» فَإنّ 
فِطْرَتَهُمْ جلت على تَوْحيد الصاح وقدمه وحدوث المرغوداتة وإِنْه 
تعالى مُبْدِعْ للكائنات» وَإِنْ عجزواء 00 عَنْهُ على اصعدع 
المُتكلمين» ٠‏ والعلم بالجارة عل زايد لا برعي 


وفي «فوائد الإمام [محمد بن يوسف] السَنُوسِي) : الحقٌ الذي 


يفف 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 
يَدَلْ عليْهِ الكتابُ والسّئَةٌ وجوبٌ النْظَرِ الصّحيحء فالاعْتِقادُ الضَحِيحٌ 
الْذي يحصل بالتقْليدٍ الصّحيح صَاحِبّهُ مُؤْمِنَء لكِنّهُ عاص بِثَرْكٍِ النْظرٍ 
والاسْتَدْلال» فبّقي في مَشِيئَةٍ الله تعالى إن شاء عفى عنه وإن شاء 
عذّبه» قالوا: المعرفة هي الجزم الموافق لما عند الله تعالى بِشَرْطٍ أَنْ 
يجْعَلَ ذلك الجَرْمُ بالدليل أو بالتقليدٍ الصّحِيحَء وهو الجزمٌ المُطابقٌ لما 
عَنْدَ لله تعالى من غير دليل. 


وقَالَ بَعْض مشايخنا: أكْثَرُ الناس في هذا الزمان ليسوا في درجة 
الاعتقاد الصّحيح بتقليدٍ صحيح مطابق لما في تَفْس الأمْرِء بل مَنْ كان 
في شَكل المغرفة والعِلم لا يَعْرِفُ حال نفسهء فيظن أَنهُ في درجَةٍ 
المعرفة» وقد كان في مذاهبّ وآراء مختلفةٍ لا يفرّقٌ بين العَّتّ 
والسّمينَه بل لا يميز الشحال عن البمين . 


في «رسالة الإمام [عبدالكريم بن هَوَازِنَ] القشيري» :]47/١[‏ مَنْ 
رَكَنَ إلى التقليدٍء ولم يتأمّل دلائل التوحيد» سَقَط عن سنن النجاق 
ووَقّع في أْسْرٍ الهلاك . 


الفريدة السابعة والعشرون 


في أنَّ الدلائل النَقْلِيّةَ هل تفيدُ القَطْمَ أم لا؟ 





ذَعَبَ مشايحٌ الحَتَفِيّة إلى أن الدّلائل النْقْلِيّة بعضّها يفيدُ القَطع 
وَالجَزْمء كما في «التوضيح» للصدر [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري] العلامة» و«فصول البدائع» [لشمس الدين 
محمد بن حمزة الفناري] في الأصولء و«إشارات المرام» [لكمال 
الدين ابن البيّاضي] وغيره. 


1 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 


وذّهَبَ المشايح من الأشاعِرَةٍ إلى أنّها لا تفيدٌ القَطمّ واليّقين» بل 
تفيدٌُ الظَنَ؛ كما هو المصرّحٌ به في «شرح المواقف» للشريف [علي بن 
محمد الجَرجاني] العلامة. ولإشارات المرام» [لكمال الدين ابن 
البيّاضي]» والمستفاد من «التوضيح والتلويح» [لصدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]. 


ررس سرصم مس 


معدن يعدي اشح رذزنه ضبان طاقن 16 عل يدانه 
رَيَوِء ١١[‏ سورة هود/ الآية: ]١9‏ ويتلوه شاهد منهء حيتٌ اعْتَبَرَ 
شهادة الدّليل النقليّ للدّليل العفْليء وبأَنْ الألفاظ المُتَداوَلَة المسْتَعْمَلة 
اعت يي اا ال مايا اي را تجا 1ن 

فيما يُرادُ منها في ذلك الزّمان. فبانْضِمَام القَرَائْن المتواترة المنقولة إلينا 
إلى الهلم بمعانيها يحضّلُ الفط بحيث لا كبقئ شبْهَة ة» كما في 
النُصوص الواردَةٍ في إيجاب الإيمان بِالبَعْثِ وغَيْرِهِ والصَّلاة والصّوْم 
ا ِ 

واسْتَدلٌ مشايحٌ الأشاعِرَةٍ بأنَ الدلائِلَ النْقْلِيّة مِبْيِيّةٌ على اللّغة 
والصَّرْفٍ والئحو وعَدْم الاشتراك وَالمَجازٍ والإضمار والتقْل 00 
والتّقديم والتأخير والناسخ والمعارض العقلي. وهي ظَنيَةٌ؛ 
الوّجِودِيَاتٌ. فَلِعَدُم عصمة الرُوَاةٍ وعدم التَوّائر؛ وأمًا العَدَمِيَاتُ. فَلأَنَ 
مَبْناها على الاسْتَقْرَاء» فهُو مُفِيدٌ للظَنّ. 

الجَوابُ: إِنَّ مِنَ الأؤضاع ما هو المَعْلوم بطَرِيقٍ التّواتر 
كلْمْظٍ السَّمَاءِ والأزضء» وكأكثر قَواعِدٍ الضَّرفٍ والتحو ممًا وضِعَ 
لهَيْئاتِ المُفْرّداتِ والمُرّكبات» والعِلْمْ بالإرَادّةِ يحصلٌ بمغرفةٍ القرائن 
المَُوَاتِرَةه بحيثٌ لا تبقئى شبهَةَ؛ كما في النصوص الواردة في 
الصلاة والصوم والبَعِْء كقوله تعالى: ظطثُل مِحِيَا ألَدِىَ أنمأها أوْلْ 
مَروْ * [5" سورة يس/ الآبة: 4"] ونفيُ المُعارِض العقليٌ 


زارفا 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 
عامل 8 دم 0 والإراة وصِذقٍ 0 وذلك لأن 


الحَقّ أ: أن إفادَةَ لبقي نما تَتَوفف 5 انْتفاءِ ٠‏ امار ض وعَدَمٍ اغْتِقَادٍ 
ثبوته لا على الهلم بائيفائه. إذْ كثيراً ما يحصلُ اليقينُ مََ الدذليل» 
ولا يخْطرٌ المعارضٌ بالبَالٍ إثباتاً أو تَفْياَه فضلاً عن ل بذلك؛ 
كما يستفاد من «فصول البدائع»؛ [لشمس الدين محمد بن حمزة 
الفناري]. 


فائدة: القول بمجرَّدٍ الدّليل العقّلىٌ في علم الشريعة بِذْعَهٌ 
وصلالة تأزلق أذ يكون ذلك فى مك التزخيد, والضفات بدعة 
وضلالَة: قال فخر الإسلام علي [بن محمد] البَرْدَوِيُ في «أصول 
الفقه»: لا يجورٌ أنْ يكونّ عِلْمُ العَقْلٍ عِلَةَ بدُونٍ ل إِذ العِلّل 
مَوْضوعاتٌ ل وليس إلى العِبادٍ ذَلِكَء لأنهُ يَنْرِعٌ إلى الشركة 
فالعقَائَدٌ يجبُ أنْ توْحَذ من الشرْع الذي هو الأضلُء فعلم أنْ إثباتَ 
الصانع تعالئ وتقدّس وعلمَهُ وإرادَتَهُ وقَدَرَتَهُ وحياتّة وتكويئة الأشياء. 
وإن كان لا يتومف من حيثٌ ذانّهُ علئ الكتّاب والسَّنّوَء لكتهُ يَتوقف 
عليهما من حيث الاغتداد والاغتبار؛ كذا في «شرح الفقه الأكبر؟ 
لعلي القاري . 

وذَكَرَ بَعْضُ مشايخناء عن أبي حفص الكبيرء أَنْهُ قالَ: مَنْ لم 
يرْنْ أفعالَهُ وأقوالهُ واعتقادهُ بميزانٍ الكتّاب والسنّةء ولم يتّهِمْ حَواطِرَة) 
فلا تعدوه في ديوانٍ الرّجَالٍ. 

وقال الجُتِيدُ البَعْدادي مفتى الشريعة والطريقة: الطُرُقٌ إلى الله 
تعالى بِعَدَدٍ أنْفاس الخَلائِق» وكنُهًا مسْدُودّة على الخَلْقٍ؛ إلا عَلَى مَن 
اقتَقَى أثَرَ الرسول [«الرسالة القشيرية» .]١59/١‏ 


0 


. 


بين الأشاعر ة والماتريدية شيخ زاده 


الفريدة الثامنة(') والعشرون 


في أن الإيمانّ مَخْلوقٌ أَمْ لا؟ 





ذهب مشايحٌ الحََفِيّةِ إلى أن الإيمانَ غَيْرْ مخلوق» كما في 
«تعديل العلوم» للصّدرٍ [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري] العلامة؛ وهبحر الكلام» للإمام [أبي المعين ميمون بن محمد] 
النّسَفيء و«شرح الفقه الأكبر» لعلي القَّارِي [صفحة: 5٠١4]؛‏ وفي 
«فتاوى الإمام [محمد بن محمد] الكردّري [البَرَازَي]»: هكذا رُوِيَ عن 
الإمام وعَنْ كثير مِنَ السَلّفٍ واتَمَقَ عليه أئمة بُخَارَى؛ وفي «شرح 
التعديل» [كلاهما لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري]: يجبُ أنْ يُعْلّمِ أن الإيمانَ غيرٌ مخلُوقٍ عِنْدَنا. 

وذهب المشايحٌ من الأشاعِرَةٍ إلى أن الإيمان مخْلُوقٌء كما في 
«شرح المقاصد» لسعد الدين [مسعود بن عمر] التَّمُتازاني» و«الشرح 
الكبير [لجوهرة التوحيد]» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 
اللّقاني وغيره» وإلى هذا مال بَعْضٌُ مشايخنا. 

احتج مشايخحٌ الحَتَفِيّة بن الإيمان لا يحصل إلا بِالتَعْرِيفِ والتؤفيق 
والهدايّة» وذَلِكَ كلَّهُ مِنَ اللَهِ تعالى» وَمَرْجِعُهُ إلى الدَكوينء وهو غَيْرْ 
مَخْلوقٍ؛ كما في «بحر الكلام» [لأبي المُعين ميمون بن ا النسفي] 
و«شرح الجوهرة» [لبرهان الدين إبراهيم بن إبراهيم اللقاني]. 

وَجْهُ الاسْتِدْلال في «شرح التعديل» [لصدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] على غير ما ذَكِرّ 
حَيْتُ قالَ: إِنْ هذا في غايّةِ الدَّقَةِ ودَلِكَ أَنْ الإيمَانَ هو التَصْدِيقُ 
)١(‏ في الأصل: «الثالثة». وهي المسألة الثانية من الخاتمة من «الروضة البهية؛؛ 

صفحة: 198. بسام. 


يضرف 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 
أي الحُكم بالصّدْقِء وَهُوَ إيقاعٌ نسْبَةِ الصَّدْقٍ إلى النّبي عليه السَّلام؛ 
وهو غَيْرٌ مَحْلُوقِه كما صَرّْحَ بذلك في «التوضيح» [في حل غوامض 
التنقيح أي: «تنقيح الأصول؟ وكلاهما لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن 
صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]ء وسَيّجِيءٌ ذلك بِبرْهانِهِ . 

واختّج مشايحٌ الأشاعِرَةٍ بن الإيمان لا يَخْصّلُ إلا بالعَرْمِ والقَضْدٍ 
وَالقَبُولِء وذْلِك كله مِنَ العَبِْدِء فهُوَ مخلوق إذ الْعَبْد مَخلوق بكل صِمَاتِهِ . 

الجوابٌُ: إِنَّ الإيمانَ وَإِنْ كَانَ حصولُهُ بِالفَضْدٍ والقَبُولِء إلا أنَهُ لا 
يتم إلا بالنّعْرِيفِ وَالتَّوْفِيقٍ وَالهِدَايَة وذَلِكَ مِنَ الله تعالئ وإلئ اللهء ومَنَى 
الجتمع صَِةُ الح تعالى مَعْ صِمَةٍ الخلْقٍ لا يعي بصفَةٍ الحَْيء » بَلْ صِفَةُ 
الخلْقٍ في جنب صفته تعالى لا تعَدٌ. قال [محمد بن محمد] الكَرْدَرِيٌ 
[البَرَازي]: إِنَّ كُلَّ مَن لم يُمَيّرْ صفة الله وصفة الخلق فَهُوَ ضالٌ. فلمًا كان 
الإيمانُ عِبَارَة عَمَا ذَكَرئَا لْمْ يصح القَوْلُ بأنّهُ مَحْلُوقُ. انتهى 

فائدة : في فتوى الإمام [محمد بن محمد] الكَرْدري [البرّازي]: قال 
الإما' محمّدُ بن الفضل: م قال :"الايجان مخلوق لأ تجوز الفلا 
خلفة ووَقَعَتْ هذه المسألة بِمَرْغَانَة أتِي بِمَحْضَرٍ عَنْها إلى يُخْارَى» 
فَانَّمَقُوا على أَنّهُ غَيْر مَخْلُوقِء والقائلُ بِخَلْقِهِ كافِرٌ؛ وأَخْرِج صاجِبٌ 
«الجامع» الإمام [محمد بن إسماعيل] البخاري من بُخارَى يسَبَبه . 


الفريدة التاسعة والعشرون 


في أنَّ الإيمان والإسلام واحدّ أم لا؟ 





ذَهَبِ مشايحٌ الحََفِيّةِ إلى أَنَّ الإيمانَ والإسْلامَ وَاحِدّه كما في 
«التأويلات» للشيخ عَلَم الهُدَى أبي مَنْصور المائريدي. و«العمدة» للإمام 


)١(‏ هو قاضي خان. اه من الأصل. 
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[حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النَّسَفِيء و«المسايرة» للإمام [كمال 
الدين محمد بن عبدالواحد] ابن الهُمَام. 

وذَْهَبَ جمهورٌ مشايخ الأشاعِرَةٍ إلئ أنْهُمًا مُتَغْايرانِء كما هو 
المصرّحٌ به في «الشّرْح الصّغير والكبير لجوهرة التوحيد» للإمام [برهان 
الدين إبراهيم بن إبر اهيم] اللقاني» و«الشرح القديم» ل«العٌمْدَة؛ [لحافظ 
الدين عبدالله بن أحمد النَّسَفي] مُعْزِياً لاشَرْح السّنَةه لمحيي السئة 
[الحسين بن مسعود البَعُوي]» والمستفادُ من «شرح العقائد» 
لسعد الدين [مسعود بن عمر] التْمْتَارَاني . 

اسْتَدَلُ مشايحٌ الحَنَفِيّةِ بأنَ الإسلامٌ هو جَعْلُ الأشياء كلها لِلَهِ 
تعالن + خاصّةٌ سالمة : لا يُشذك قيها عَيْدمُ والإيمان هو التٌضْدِيىٌ) 
وهو أَنْ يُصَدْقَ أن لله تعالى رَبُ كُلْ شَّيءء فَإِذا صَدَّقَ أَنَهُ رَبُ كل 
شيءء فَقَدْ جَعَلَ الأشياء كلّها لهُ تعالى سالمة؛ كما في «التأويلات» 
لعَلّم الهدى الشيخ أبي منصور المائُريدي. 

ويُؤَيْدُهُ قوله تَعالى : كرحا مَن كن فا مِنّ الْمزْمِنِيَ 9©) قا وَعَْنا نبا 
َبرَ بَنقِ ين ألْممَلِينَ (4)©9 [1ه سورة الذاريات/ الآيتان: ه" 0 في 
الشّرْح القديم ل«العمدة» [لحافظ الدين عبدالله بن أحمد النسفي]. 

وَاسْتَّدلٌ مشايخ الأشاعِرَةٍ بِقَوْلِهِ عليه السّلام: «الإسلامٌ أَنْ تَشْهَدَ 
أن لآ إِله إلا آلله كَأنْ مُحَمّداً رَسُولُ آللَوء رَتْقِيمَ الصّلاة» وَتُْتيَ 
الرَّكَاةَه الحديث [مسلمء رقم: ]8/١‏ حيتُ دَلَّ على أن الإسلام هو 
الأغمال لا التضديق القَلبِيء فَيتَغَايرَان. 

الجواب : إن المَقُصُودَ مِنْهُ بَيَانُ نّمراتِ الإسلام وعلاماته» بدلِيل قَوْلِهِ 
عَلَْيْه الشّلام لقوم وَقْدُوا عَلَيِْ عليه السَلام : «أنَدْرُونَ ما الإيمَانَ بألل وَحْدِه؟» 

فقَالُوا : آللَهُ ورَسُولَُهُ أغلّم! قَالَ : «شَهَادَهُ أن لا لَه إلأً الله أن فقا 

رَسُولَ آللَّه» وَإَِامُ ألصَّلاةٍ» وَإِيَاءُ الرَّكَاةٍءِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ» وَأَنْ تعْطُوا مِنَ 
الْمَغْنَم الحُمْس» [البخاري» رقم: 07] كما في 'شَرْح العَقَائِدِ» لسَعْدٍ الدّين 
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[مسعود بن عمر] التَْتَازَانِي؛ وَبِهَذًا انْدَهَمَ مَا قَانُوا أنِضاً منْ أَنَ مَفْهومٌ الإيمان 
تَضْدِيقٌ القَلْبٍ بِكُلٌ ما جَاء به التي عَلَيْهِ السّلامُمِمَا عُلِمَ مِنَ الدّين ضَرُورَة 
بِمَعْنَى إِذْعَانِهِ لَهُ وَتَسْلِيمِهٍ إِيَاهُ ومَفَهِومٌ الإسلام امْتِقَالٌ الأوامر والتواهي بِبنَاء 
الْعَمّل عَلى ذَلِكَُ الإذعانء فَهُمَا مُخْتَلِمَانَ. 


الفريدة الثلاثون في أنّ العِبْرَةَ 


في الإيِمَانٍ لِلْخَوَاتِم آَمْ لآ؟ 





ذَعَبَ مشايخٌ الحَنَفيّة إلى أن مَنْ قامَ به الإيمانُ فَهُوَ مُؤْمِنّ في الحَالٍء 
وَِن كَفَرَ في آجِرٍ حُمْرِِء وَمَنْ قَامَ به الكفْرُ فهو كافِرٌ في الحَالِ» وَإِنْ آمَنَ في 
آخْرٍ عُمْرِهِء كما في «العمدة» للإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النّسَفِي 
وشَرْحِهِ «الاعتماد»» و«شرح الفِقَهِ الأكبّرِ؛ لعلي القَارِي . 

وذَّهَب الشيحٌ الأشْعَرِيُ ومَنْ تَابَعَهُ من الأشَاعِرَةٍ إلى أن مَنْ حَتَمَ له 
بالإيمان لم يَرَلْ مُؤْمِناَء وَإِنْ كان في الحالٍ كافراًء ومَنْ حَتَمَ له بالكفْرٍ لَمْ 
يَرَلُ كافراً وَإِنْ كانَ في الحالٍ مؤْمِناً. كما في «أنوار التنزيل» للإمام 
[عبدالله بن عمر] البيضاوي» و«الشرح القديم» ل«العمدة» [لحافظ الدين 
عبدالله بن أحمد النسفي]» وةشرح الفقه الأكبر» لعلي القاري . 

احج مشايحٌ الحَكفيّة بقَولِهِ تعالى: ومن يَكْفرَ يلين قَقَد حيط 
عَمَيُمٌ © [6 سورة المائدة/ الآية: 8] حَيْتٌ ذَلَ على أن لَهُ قَبْلَ صدور 
الكْفْرٍ حَالَ إِيمانِهِ عَمَلاً مُعْتَبِراَء إِذْ لولا ذلك لما بّقِيَ مَعْنَى لإحْبَاطٍِ 
العَمّلء فَدَلُ علئ أَنَهُ حَالَ إيمانه مُؤْمِنٌ وَبِأنْهُ لما كائتِ اليَوبَهُ عَن الكُفْر 
مفْطوعَة القبُولٍ َبْتَ أله تَميرَ عَنْ حال وصارّ مُؤْمِناء فاللهُ تعَالى يعلمه 
حال إيمانه مؤْمِناًء فلو عَلمَهُ في ذلك الحالٍ كافراً لعمله [كذا] على 
غير ما هُرَّ عَلَيِهه تعالى الله عن ذلك عُلُواً كبيراً. 

واخْمَجٌ مشايحُ الأشاعِرَةٍ بقوله تعالى: #هَسَجَدُكَا إل إبليس أن واستَكيرٌ 
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كان من الكفزيت » [7 سورة البقرة/ الآية: 4 7] حيثٌ كان قولهُ تعالى : #وَانَ 
مِنَ ألْكَفيتَ »71 سورة البقرة/ الآية: 4 ؟] تعليلاً لإبائه واسْتِكبارِهٍ على 
معنى : كيف لا يَمَْنِمُ ولا يسْتَكُبرُ عن امتثال ما أُمِرَ بهِ وقد كان مِنَ الكافرين؟ 
وَاسْتَلْرّمَ هذا المعنى كوئهُ من الكافرين سابقاً على الإباء والاسْيَكبَارٍ . 

الجوابُ: إِنَّ ما يَقْنَضِيهِ كان مِنَ السّبْقٍ على الإباء والاسْتَكبارٍ هو 
سَبْقُ عِلْم آللّهِ تعالى بِصُدُورٍ الكفْرٍ مِنْهُ لا سبق انضَافِهِ بالكَفْر لعَدْم 
وُجودٍ اتصافِهِ به فَيُضْبِحُ تعليلهما بالسَّبّْق بهذا المعنى» ولا حاجَّة إلى 
ما قالوا: وَإن كان اسْتئنافا لبيان حاله لسبب الإباء والاستكبارء فيكون 
بمعنى صارء كما في قوله تعالى: #كيّفَ كَأنَ » بمعنى فصار لين 
لْمُفْيَقِنَ © ١١[‏ سورة هود/ الآية: 47]. 


الفريدة الحادية والثلاثون فى أَنْ السَّعادَةَ 


وَالشَّقَاوَةَ هل تَتَبِيّلان أم لا؟(١)‏ 





ذَهَبِ مشايحٌ الحََفِيّةِ إلى أَنْ السَعِيدَ قد يَشْقَىْء والشَّقِى قد يَسْعَدُ؛ 
كما في (العمدة» للإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النسَفيء و«بحر 
الكلام» لأبي المعين [ميمون بن محمدأا النْسَفِيء و اتفسير الليابة للومام 
[علي بن محمد الخازن] البَعْدَادِي. و«شرح الفقه الأكبر» لعلي القَارِي. 

وذْمَب مشايخ الأشاعرَة إلى أن الْسَعِيدُ ج يضقن وَالشَّقِيَ 
لا يَسْعَدُ؛ كما في «الفوائده للشيخ الأجل الإمام الخاطري» و«الشرح 
الصغير والكبير للجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 
اللَقَاني. و«شرح الفقه الأكبر» لعلي القاري . 


)١(‏ وهي المسألة الثانية من الفصل الأول من «الروضة البهية»» صفحة: 47؟ وراجم 
صفحة: 55 السابقة. بسام. 
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تكد مشات الحلوية يتك ععالي: اق اللرية كان إن 
ينتهوا يِطْفْرَ لهم مَا هَدَ سَلَفَ * [8 سورة الأنفال/ الآية: 8/] حيثٌ 
دل عَلئ عُفْرانٍ ما قَدْ سَلَفَ كَبْلَ الإسلام بالإسلام» فََوْ لَمْ يكن" 
الشَّقَنُ سعيداً لفَانَتْ فَائِْدَةٌ العّفْرانِ. 
وبقوله عليه السلام: «الإسْلامٌ يجب مَا قَبْلَهُ [«مسند أحمد؛ 

5 و4١٠7‏ ره١٠7].‏ 
وبأنهُ إذا عُْرِض الإسلامُ على الكُفْرٍ يُبْطِلُهِ ويَرْقَعُ أخكامَة؛ وَإذا 
عرض الكُفْرُ عَلى الإسْلامء العِيادُ بالله. يُبْطِلهِ ويَرْقُمُ أخكامَةء فكانا مِنْ 

صِفَاتِ الخَلْقِء وصِفَائَهُ يَتَبَدَلُ تمي مَيتَبَدَلانِ ويَتَخيّرانٍ. 

واسْتَدَلُ مشايجٌ الأشَاعِرَ رَةِ بقوله عَلَيْهِ السّلام: «السّعِيدُ مَنْ سَعِدَ في 
بَطن مف وَأَلِسَقَِيُ مَنْ شَقِيَ في بَطن مها [١كنز‏ العمال»» رقم: .]593١‏ 

وَبِأنَهُ لَوْ عُرِضا عَلى شّخُْص وَاحِدٍ لَرِمّ في حالٍ إيمانه استحقاقه 
الثواب الدائم. وفي حالٍ كُفْرِهِ استحقاقه العقاب الدائم» والجَمْعُ بَنِنَهُما 
محالء وكذا الجَمْعٌ بين الاستشقاقين. 

الجواب عن الأوّل: إِنّ ْله عَلَيْهُ السَلامُ لِبَانٍ أن في عاقِبَةٍ الأمر 
بأيُهما يُختمء أو لِبَانٍ آله مِنْ أَهلٍ البَئةٍ أ مِنْ أَهْلٍ الثارِء نَصّ علئ 
ذلِكٌ مولانا العلامة”" في الحدية الأريكين 4 يدك عليه عافن 
الصَحِيحَيْن [البخاري» رقم: 5708؛ مسلمء رقم: 1541] عن ابْنٍ 
مَسْعودٍ رَضِيَ الله عنهء أُنّهُ عَلَيْهِ السَلامُ قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ جم م َخْلقَهُ 
في بَطْنٍ أنه أَربِينَ يَؤْما انطفة]ء كُمْ يَكُونُ عَلَقةُ مثل َلك نّم يَكُونُ 
مُضعَةَ مِثل ذُلِكء َم يُرْسِل آللهُ تَعَالَى المَلَكَء ٠‏ فيفخ د فيه الرزرحء وَيُؤْمَرٌ 
أرب كَلِمَاتِ: بِكنْب ِرْقِهِء وأَجَلِهء وَعَمَلِهِه وَشَْقَىْ أو سَعِيدٌ». 


)١(‏ بمعنى: «فلو لم يصر؟ اه. من الأصل. 
(؟) أي: ابن كمال باشا. بسام. 
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وعَنِ الثاني : إن الإيمانٌ وَالكَفْوَ لَمَا لم يَجَتَمِعاء لاستلزام وُجِودٍ 
أعيعها ملت الاحنه أرجت الإتمان اتعسقاق الثرات ب الذائم بإبْطالٍ 
الكَفْرِ ورَفع اسْتِحْقاقٍ العقاب الذائم» واوجت الكذة اسيشناق القواب 
الدّائم بِإِبْطالٍ الإيمانٍ ورَفْع اسْتحْقاق التواب الدَائِمء فلا يَلْرَمُ الجَمْعْ لا 

بين النُوابٍ والعقاب ولا بَيْنَ الاسْتِحْقَاقَيْنِ. 

فائدة: في «شرح الجوهرة» [للإمام برهان الدين إبراهيم بن 
إبراهيم اللّقَاني] : قرّرَ الاختلاف بِوَّجْهِ يكون لفظياء وهو أن السَعِيدَ مِنْ 
عِلْم أَللَهِ تعالى في الأزّلِ مَوْنهُ علئ الإيمانٍ وإن تَقَدّمَ مِئه كُفْرٌ 
وَالشَّقِيُ مَنْ عَلِم آللَهُ تعالئ موْتَهُ عَلَى الكَفْرٍ وَإِنْ تَقَدّمَ مِنْهُ إسلامٌ؛ 
فعَلى هَذَا لا يُتصوْرُ في السَّعِيدٍ أنْ يَشْقَئ ولا في الشَّقِيَ أنْ يَسْعد؛ 
كما قالّهُ مشايحٌ الأشَاعِرَةِ؛ٍ وأمًا عِنْدَ مشايخ الحَنَفِيَةِ» فالسَعِيدٌ هو 
المُسْلِمُء والشَّقِىْ هو الكافِرُء فَتْلَى هذا يَتَصَوَر أن السعيدٌ قد يَشْقَى بأن 
د بد اريس ران لسرن كد لك بان بي ده إلا أن 
الرّوَاياتِ وَاسْتِدلالاتهم تدل عل أَنْ الاختلاف 5 أن مَنِ ارْمَدَ بعد 
الإيمان» هَل يَكُونُ سَعِيداً قبل الارْتَدَادٍ أو شَقِيَاً؟ وأنَّ مَنْ آمَنَ يَعْدَ 
الكَفْرٍ هَلْ يكونٌُ مُؤْمِناً في حال الكُثْرٍ أمْ لا؟ 

كيدل علئ هذا ما قال الشَّيحُْ الأجلّ الإمامٌ الخَاطِرِيٌ : إِنْ الأشاعِرَةً 
قالوا: إن أبَا بكر وَعْمَرَ رَضِي أَللّهُ عَنْهُما كانًا مُؤْمِنَيْن في حال سُجُودِهِما 
للصّئم» وسَّحَرَةُ فِرْعونَ كاثوا مؤمِنِينَ في حالٍ حَلْفِهم بِعِرّةِ فِرْعَون. 

1 مَا قَالَ الحافظ [علي بن محمد الخازن] البغدادي في 
«تفسير اللباب»؛ عن عُمَرَ وَابْنٍ مَسْعودٍ رضي اللَهُ عنْهُمًا نّهُمَا قالا: 
يَمْحُو الله تَعَالّى السَّعَادَةَ والشَّقَاوَةٌ ويُئْبِتٌ ما يَشَاءُ. حَنَى أن عُْمَرَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَانَ يَطوفٌ بِالبَيْتِ وَيَبْكي وَيَقُولٌ: اذلية] إِنْ كُنْتَ 
كَتَبْئيِي في أهْل السّعَادَة فَأنْبنيِي فِيهَاء وَإِنْ كنت كُتَبْتَنِي عَلَى الشَّفَاوَةٍ 
فَأمْحَُنِي » وَأنبنني عَلَ السَّعَادَةِ . 
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وفي «أصول الدين» اللشبخ الأجَلٌ الإمام الخاطري : الشَّقَاوَةُ المكثُوية 

في اللّوْح المحفوظ تَعْبَدَلُ سَعَادَةٌ بِأَفْعَالٍ السَعَداءِء وَالسّعَادَةٌ المَكتُوَبَةُ فيه 

ََبَدّلُ بأفْعَالٍ الأشقِيّاء . وَقَالَتِ الأشْعَريَة : لا يَتَبَدّلُ ذلك» وعَنْ هَذًَا قَانُوا: 
إن أبَا بَكْر رَضِيَ لَه نه كَانّ سَهيداً في حال سحُْجُود للصّكم . وَدَلِملَنَا قَوْلَهُ 
تعالى: 9يَنْحُوا أَسَّهُ ما يمه ع وَعِنْدَهُ أو ألحكتب 4099 11 سورة 
الرعد/ الآية: 4*] أي : يمْحُو المَعَاصِي عِنْدَ التّْبَةِ ويُقيِثٌ التّوبَة» وَذَلِكَ أنَّ 
لمكْكُوبٍ في اللّوْح المشفُوظ صِمَةُ اعد سَعَادةٌ شار وَالعَبْدُ يجورٌُ عَلَيْه 
الدِيلُ من حال إلى حالء فَكذّا صِفَتهُ. انتهى . 

وأمًا عِلْمَهُ تَعَالى في الأرَلٍ أنه أَيّهُمَا يَحْبَارُء يعني السّعادة 
والشّقاوة» في آخر الأمر فلا يتبدّل» إذ يَلْرَمُ جِيئئِذٍ انقلابُ عِلْمِهِ تَعالّى 
جَهْلاء تعالى آللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلواً كبيراً. 


القَرِيدَةٌ النَانَيَةٌ وَالثَّلائُونَ 


في الاستَئْنَاءٍ فِي الإيمان7') 





ذْمَبَ مَشَايحُ الحَنْفِيّةٍ إلى أنه ل يصحٌ أنْ يُقال: أنا مُؤْمِنّ إِنْ 
شَاءَ أَللَهُء كَمَا هُوّ ألمُصَرّحُ به في «أصُولٍ ألدّين» للإمام عَبْدِ الْعَزِيزِ 
السَّمَرْقَنْدِيٌ وَ(الْعْمَدَة» امام [حافظ الدين عبدالل بن أحين] النسَفِي 
وشح الوَصِيّة؛ لأكْمَلٍ دين إمحنه إن محمد البابرتي]: 

وَدْمَبَ مَشَايحُ الأناعة ف إلية أله كرون أن يقال انا فزي 
إِنْ شَاءَ آللّهُ كما في «العُمْدَة) للإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] 
النسَفِيٌ ‏ سرع لجَوُْهَرَة) للوِمام [برهان الدين إيراهيم بن إبراهيم] 
اللَقَانِيَ» وَشْرْح لْوَصِيّد) للشيخ أكْمَلٍ ألدينٍ [محمد بن محمد البابزتي]. 


)١(‏ وهي المسألة الأولى من الفصل الأول من «الروضة البهية؛» صفحة: 444 وراجع 
صفحة: 51" السابقة . يسام . 


؛ج32تِ2"ظ> 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 

اسْتَدَلٌ مَشَايحُ الحَتَفِيّة بأَنَ َلإِيمَانَ ليَصِحْ م إلا ِالتَضْدِيقٍ لبَايغ 
ع الْجَزْم وَالشَوّط يَدُلُ عَلَ خصّولٍ ألبوّقْفٍ وَعَدْمْ لْجَرْم. وهو شَكَ 
في فى الإيمان؛ كما يُسْتَفَادَ من «شرح الجوهرة» 0 11 إبراهيم بن 
إبراهيم اللّقاني]؟ و بقَولِهِ تَعَالى : <أَرْلَيِكَ هم الْمُؤْيبُونَ حفًا © [4 سورة 
الأنفال/ الآية: 5 فحَيتٌ أتئ بِالجمْلَة 7< واف ضَمِيرٍ المَصْلٍ مُعَرْقاً 
للخَبْرٍ مُؤْكّداً بِالمَضْدَرٍ دَلْ دلالةً بَيْتَهَ على أنَّ الإيمانٌ ابم بِهِمْء كما 
يُستفادٌُ من «شرح الوصية» للشيخ الأكمل [محمد بن محمد البَابَزتي]. 

وَاسْتَدَلٌ مشَايحٌ الأشاعِرّةٍ بأنَ مَنْ قَالَ: أنَا مُؤْمِنَ حَقَاً عِنْدَ الله 
يَكونُ حُكماً على عِلْم الله تَعالى في المَئْبء وَكُلَ مَنْ عَلِمَ الله أنه 
يموثٌ كافراً لا يموت سُسْلِماء لأنْ عِلْمْ آله تَعَالَى لا يَتبِدْلُ ولا يتين 
قَهَذَا الَِجُلُ يقولُ: أنَا مُؤْمِنٌ حَقَاء وَفِي عِلْمِ آللَّهِ أَنَهُ يَموتُ كافراًء 
يَكُونُ مُخْيراً بِخِلافٍ مَا عِندَ كل وذْلِكَ لآ يَجُور؛ كما في «بحر 
الكلام» [لأبي المُعين ميمون بن محمد النّسَفي]. 

التحواتة إِنْ مَنْ حَكُمَ بأنهُ مُؤْمِنْ لَيْس إلا بئاء عَلَئْ أن الإيمانَ 
الصَحيح يُنْطِلُ الكُفْرَء إذلَوْلَمْ يِل قطعاً لم السك في الإيمانٍء وذلِكَ 
كُفْرٌء وأنهُ ليس بناة عَلَى عِلْم آللَهِ تعالى في عاقبَةٍ الأمْرء بَلْ عَلَى تعلق عِلْمِه 
تَعالى في حالٍ إيمانهء لأنْ آللّهَ نَعَالّى يَعْلَمُ الشَيْءَ على مَا هُوَ عَلَيْهِ وَهُوَ 
0 

5: كُلُ أَمْر مُتَحَقّق في الحالٍ أو في المَاضِي مِنّ الزّمان لا 

بحتو الات ملك ف ران كرد لتر كل نا الموث على 
الإيمان» وذَّلِك في الثَالي م مِنَ الزَّمانْء فَجَارٌ الاسْيِئْناءُ فيه» م م الاسْتِثْتَاءُ 
يَرْفُعُ جَمِيعَ العُقودٍء كالطلاق والعِنَاقٍ والبَئِع» وكَذَّلِكَ يَرْقَعُ عَقْدَ الإيمان؛ 
كما في «بحر الكلام» [لأبي المُعين ميمون بن محمد النّسَفي]. 

وفيا تتح جوهرة التريعيدة لهات 00 إبراهيم بن إبراهيم 
اللّقَاني]: عِنْدَ الأشاعِرَةِ يصحٌ أَنْ يُقالَ: أنَا مُؤْمِنَ إِنْ شَاءَ الل نَظرأً 
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للمآل؛ وعِنْدَ المائرِيدِيّة لا يصح. وهَذًا فَرْعٌ مسألَةٍ المُوافاة. انتهى. 


الفريدة الثالثة والثلاثون في أنّ الرُّسُلَ والأنبياء 
عَلَيْهِم السّلام بَعْدَ انْتِقاِهم مِنْ هَذِْهِ الدّارٍ رُسْلَ 


وَأَنْدِيَاءُ حَقِيقَةَ آؤ في حُكْمِهَ(') 





ذََْبَ مشايخ الحََفِيةٍ إلى أَنْهُمْ رُسْلَ وَأَنْياُ حقيقة. 

وذَهَبَ الأشْعَرِيٌ ومَنْ تابَعهُ إلى أَنْهُمْ في حُكم الرسَالةِ؛ٍ كما في «بحر 
الكلام؛ للإمام أبي المُعِين [ميمون بن محمد] التَسَفيء و«شرح عقيدة 
الطحاوي؟ للإمام أبي المحاسن [علي بن إسماعيل] الْقُونويء وغيره. 

اسْتَدَلُ مَشايخٌ الحَكَفِيّةِ بِقَوْلِهِ تعالى : «لا تُمَرَقُ بترت حر ين يسود » 
[ سورة البقرة/ الآية: 188] الآية. حَيْتُ دَلَ إطلاقُهُ على الاتحادٍ بَيْنَ الرْسُلٍ 
في وَضْفٍ الرْسالَّةِ في ء عَضْرٍ الي عليه السّلام وَعَدّم النْقَاوتٍ في وَضْفِهَا 
وَهَذًَا يَئْفي كَوْنَ مَنْ مات مِنْهُمْ في حُكُم الرَّسَالَة وَإلا فَيَكُونُ النّبيُ 
عَلَيْهِ السّلام في حُكمِهَاء وَهُوَ باطِلء وَبِأَنْ المُنّصِفٌ بِالرسَالَةِ والنبوةِ الرُوح» 
وَهُوَ لا يَتَعَيْرُ بِالمَوْتِء ولا يَتغيّرٌ وَضْفْهًا كما في «شرح الطحاوي». 

واسْتَدلُ مشايحٌ الأشاعِرَةٍ بأنَّ الرْسَالّة والتُبوّةَ كانا عَرَضاَء 
والعَرَض لا يَبْقى زمائَيِن» سِيمًا إذا كانًا مُخْتَلِمَيْنَء فإنَّ مَنْ صَلَى الظهْرَ 
وفْرَعٌ مِنْهَا لا يُقالُ: إِنَّه في الصَّلاةِء والمُصَلْي إذا سَبَقَهُ الحَدَثُ 
قَذَهَب لِيَتَوَضَأَء يون في حُكُمٍ الصّلاةٍ ة لا في أضل الصّلاة. 

الجَوابٌ: نه لَمَا نَبَتَ أن المُتَصِفْ بهمًا الأرْوَاحُ ولم يَتَعْلّْق 
الموتٌُ بهّاء كانتا باقِيتَيْن بِبَقاء الأزوّاح» على أن الآيّةَ الكريمّة تمئَعُ 
كَوْنْهُم في كم الرْسَالَّة . 


)١(‏ وهي المسألة الرابعة من الفصل الأول من «الروضة البهية»» صفحة: 487 وراجع 
صفحة: 51 السابقة. بسام. 
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الفريدة الرابعة والثلاثون 





ذَعَبَ مَسايحُ الحَتَفِيّة إلى أَنْ الذُكورَة شَرْطُ التُبُوّةَه كما في «بدء 
الأمالي» لسراج الدين [علي بن عثمان] الأؤشي [المَرْغَاني]» وشَرْحِهِ 
[ضوء المعالي] للشيخ علي القاري؛ و«إشارات المرام» لقاضي القضاة 
[كمال الدين] البَيَاضِي . 

وذَهَبٍ الشيخ الْأشْعَرِيُ ومَنْ تابَعَهُ إلى أَنّهَا لَيِسَتْ شَرْطا لهاء بل 
صَحَتْ تُبِوَةُ النْسَاءء كما هو المصرّحُ به في «شَرْح بدء الأمالي» للشيخ 
علي القاري» والمُسْتّفاد من «شرح عمدة الأحكام» للسراج [عمر بن 
رَسَلان] البُلقيني» وهإشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي]. 

اسْتَدَلَ مشايحٌ الحََفِيّة بِقَوْلِهِ تَعالن: #ومآ أَرَسَلْنَا من هَبَيِكَ إلا 
رجالا ف إلنهِم © ١71‏ سورة يوسف/ الآية: ]1١4‏ حَيْثُ دَلْ على 
أن الإزسال ما كان إلا للرّجَالٍ لا لَِيْرِهِمء فَيَئفي نُبوْةَ المَرَْق وَبأنَ 
المأ لا تَضْلْحْ للإمَارةٍ والقَضَاءء فلا تَضَلّحُ للّرة. 

واخمّجٌ مشايحٌ الأشَاعِرَةٍ بقَوْلِهِ تعالى: (دَأوعَنِئآ إ4 أو مرك » 
[14 سورة القصص/ الآية: /] الآية» حَيْتُ دَل على أنَهُ وَقَمَ الإيحاءٌ 
ِلَيْهَاء وَالإيحَاءُ مِنْ خَصَائص الأنْبيَاءِ عَلَيْهِمُ السّلام . 

الجَوابُ: لَمّا كان دلالةٌ قولِهِ تعالى: وما أَرْسَلْنَا ين فَبْلِكَ إلا 
رجالا» [1؟١‏ سورة يوسف/ الآية: ]٠١9‏ قَطْعِيَاً يُحْمَلُ قَوْلّه تعالى: 
«دَأيِيِئا إِكَ أو موحت » ١4[‏ سورة القصص/ الآية: ] على الإيحاء إلى 
بَعْض الأنبياء المَنعُوثِ في ذلك الزَّمانِء كَسُْعَيْبٍ عليه السَلام» ثُمْ إن ذلك 
النْبيَ عَرّفها مراسلة أو مُشافَهَة؛ أو عَلى بَعْثِ مَلّكِ إليها لا على وَجهِ الوق 
بَلُ على طَرِيقَةِ بَعْثِ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ إلى مَرْيَمَ في قَوْلِهِ تعالى: 
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«نَرْسَلنَا ِليِهَا روِحَنَا 4 191 سورة مريم/ الآية: ]١7‏ وَبَلّعَ ذَّلِكَ الملكُ 
إِلَبْهَامَا أوجي إِلَيِْ؛ أ على الإلهام؛ كما في قوله تعالى: ونس َيّْكَ ِل 
لل » 151 سورة النحل/ الآية: 14] بأن أَوْقَعَ لله تعالى في قَلْبِهًا عزيمة 
جابرةً على أن ثُلْقِيهُ في النَابُوتِء ثم تقذف التابوتٌ في اليم كما في بعض 
حواشي «أنوار التنزيل» [للقاضي عبدالله بن عمر البَنُضاوي]. 

فائدة: في «شرح بدء الأمالي؟ للشيخ علي القاري: قال 
[محمد بن أبي بكر] ابْنُ جماعة: مَذْمَبٌ أهل التّحقيقٍ أنّ الذَكُورَةَ 
شَرْط التُبوّةِ خلافاً للشّيْحْ أبي الحسن [علي ص إسماعيل] الأشْعَرِيَ 
والإمام [محمد بن أحمد] المُرْطبي. 

وَقَال: وَكَمَ الالختلاث في قوع مو بع نسوة: مريمء وآسيةء 
وسارةء وهاجر؛ وزادَ العلامة المُتْقِنُ السَّرَاجٌُ [عمر بن رسلان] البُلقِيني 
في «شرحه لعمدة الأحكام»: حواءء وأم موسى. 


الفريدة الخامسة والثلاثون في أنَّ عَوامٌ البَشَّر مِنَّ 


الأْقِيَاءِ أَفُضْلُ مِنْ عامّةٍ المَلايْكَةِ أم لا؟ 





ذَمَبَ مشايخٌ الحَتفِيَِ إلى أن رُسْلَ البَمَرِهِ كموسئ عَلَيْهِ السّلام؛ 
َفضَلُ مِنْ رُسْلٍ الملائكة» كجبرائيلٌ عَلَيْهِ السّلام؛ وَرُسُلَ المَلابْكَةٍ 
أَفْضَلٌ من عامّةٍ البشرء وعامّةٌ البشر من الأتقياء أَفُضَلُ من عامَةٍ 
الملائكةٍ غير خواصّها؛ كما هُرٌ المصرّخ به في «العمدة» للإمام 
النَسَفيء وشزجه القَّدِيمء و«شَرْح الجوهرة» للإمام [برهان الدين 
إبراهيم بن إبراهيم] اللقاني» و«جامع البحار شرح تنوير الأبصار'"». 

وذَّهَب الشَيحٌ الأشْعَرِيَ ومَنْ تابَعَهُ إلى أن رُسْلَ البَشَرٍ أمضَلُ مِنّ 


)١(‏ «تنوير الأبصار؛ لشمس الدين محمد بن عبدالله الخطيب التَمَرْتاشي الغْرّي الحنفي. 
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الملائكة» والملائكّة أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِ الأنْبيَاءِ من البَشَرِء فَعَوامٌ الملائكةٍ 
أَفُضَلٌ مِنْ عَوَامٌ البَشَرِ؟ٍ كما في الشرح جوهرة التوحيد» للإمام [برهان 
الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللَقَاني. 

وذَمَبَ بعض مشايخ الأشاعِرَةٍء كالحليمي [أبي عبدالله الحسين بن 
الحسن] والقاضي أبي بكر [محمد بن الطيّب] البَاقِلأني إلى تَفْضِيلٍ الملائكةٍ 
مُطَلَّقاٌء وإلى هذا ذَمَبَ أهْلُ الاغْتَزال؛ كماقي «المزاقف» [لعضد الدين 
ينا لصحو اي و 

اسْتَدَلٌ مشايحُ الحَتَفِيةِ بقوله تعالى: ©يَدَخُلْنَ عَيهِمِ يَن كل بَاٍ 099 
سَلَعُ عَلِيخُ4 ١[‏ سورة الرعد/ الآيتان: 77 و74] الآية» حَيْتُ دَلَّ ا 
ٍُ يزورُونَ المسْلِمِين في الجنةء والمَرُورُ أَفضَلُ من الرَائْر؛ كما في 
«جامع البحار»» وبأنَ الْمَشَيْد تسلو الفضائل والكمالاات عالق مَعْ 
وجود العّوائق والموانع من الشَّهْوَةٍ والعْضبٍ وسَنُوح الحاجات الضُرُورِية 
الشَّاغِلة عن اكْتساب الكمالات والعِبّادات» وكَسْبُ الكمالٍ مع الشَواغِلٍ 
والصَّوَارِفٍ أَشَُ وَأَدْخَلُ في الإخلاصء فيكونونٌ أَفْضَل. 

وَاسْتَدَلَ مَمَايحُ الأشَاعِرَةٍ بن الملائكة رُوحانيّة نُوَانيَة لطيفَةٌ لا 
حجاب لَهُمْ عَنْ تجلّي الأنوار القُدْسِيّة فَهُمْ أبداً مسْتَغْرِفُون في مُشَاهَدَةٍ 
الأنوار الربَانِيّة» والبَسَرُ مُرَكْبُونَ مِنَ المادةٍ الظلمانية المانِعَةِ عن مُشَاهَدَةٍ 
الأنوار الإلهيّة» فَيكونونَ أَفْضَلَء وبأنَ كمالاتٍ الملائكة في مَبْدَأْ الفِطرَةٍ 
والكمالات البَشَريْةِ لا يحصلّ لَهُمْ منهًا ما حَصّل إلا على سَبيل التذرِيج 
والانتقالاتٍ الكثيرة والمُراجَعاتٍ الطويلة» فتَكُونُ كمالاثٌُ الملائكةٍ أَكْمَلّ 
مِنْ كمالاتهم؛ كما يُسْتَقَادُ مِنَ «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الإيجي] وشرحه [للسيد الشريف علي بن محمد الجُرْجاني]. 

الجَوابُ: إِنْ النْرَاعَ ليس في تَفْضِيلٍ الأضل والمادَة» بَلُْ في 
الأمْضَلِيّة. بِمَعْئَى أكثريّة الثواب» ولا شك أَنْ العباداتٍ العِلميّةَ وَالعَمَلِيَة 
المكتّسّبة مع العلائق والعوائق أَفْضَلٌ مِنَ الطاعاتٍ الفطريّة التي لا حَرَجَ 
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فيهاء وقَدْ أَجَمَعُوا على أن أَفْضَلَ العِبَادَاتٍ أَخَْمَدم0) 

فائدة: في «المحيط»: المختارٌ عِنْدَنا أَنَّ خَوّاصض بَيِي آدَمَء وَهُم 
الأقناة :والدمتوق» لفل مِنْ جُمْلةٍ الملائكة» وَعَوَامٌ بني آدم من 
الأثقياء أَفْضَلُ من عَوَامٌ الملائكة؛ وَحَوَاصٌ الملائكة أفضلُ من عَوام 
بني آدم» ونْصٌّ [فخر الدين حسن بن منصور المعروف ب] قاضي خان 
[الأوزجندي القرفاني] على أن هذا هُوّ المَذْمَبُ المَرْضِئُء وفي 
الروضة العلماء"" لأبي الحسن البُخاري: إِنّ الأنّةَ أجْمَعَتْ على أنَّ 
أَفْضَلَ الخلائِقٍ بَعْدَ 00 جِبْرائِيلُ وميكائيلٌ وإِسْرَافِيلُ وعِرْرائيلٌ وحَمَلَهُ 
العَرْشُ والرُوحَانِيُون ورِضوان ومَالِكء وأَجْمَعُوا على أن الصَّحَابَة 
3 الَابعِينَ والشُّهّداء والصّالحين أفْضَلٌ من سَائِر الملائكة. 

وَاخْتَلَمُوا في أنْ سَائِرَ النّاس بَعْدَ هؤلاء أفضَلٌ أمْ سائرٌ الملائكة؟ 

قال أبو حنيفة رَحِمَهُ الله: سَائِرُ الئّاس مِنَ المُسْلِمِين أفضَل؛ 
وقال: سائِرٌُ الملائكةٍ أَفْضَلُ؛ صرّحَ بذلك في «جامع البحار» . 


الفريدة السادسة والثلاثون 


في أن القُّدْرَةَ الحقيقيّة» هَلْ تضلُحُ للضُدَيْن أَمْ لا؟ 





ذهب" مَشَايحٌ الحَتَفِيّةِ إلى أن القّدْرَةَ الحقيقيّة تضْلّحُ للضَدَيْنء 


)١(‏ أي: أمْتئها وأَقْوَاها. بسام. 

(؟) في «كشف الظنئون» أنه للشيخ أبي علي حسين بن يحيى البخاري الزندويستي 
الحنفي . بسام . 

(5) في فوائد الإمام محمد ابن أبي بكر البخاري : قال أبو حنيفة: القدرة تصلّحٌُ للضَدَّيْن 
على سبيل البَذْلء إن شاء فُعَل هذاء وإن شاء هذا وتابّعَهُ في ذلك المّاشِي وابن 
شْرَيْح وابن رَاوَنْدِي» لأنّهُ محل القُذْرَقٍ وهو الآلة صالحة للضَديْن . اه. من الأصل . 
أقول: لم أجد مصدراً يفيد ما سبق كاملا ولكن أستطيع أن ندل العبارة السابقة 
بالتالي: في كتاب «البداية في أصول الدين» للإمام أبي المحامد أحمد بن- 


16 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 


كما هُرّ المَنْقُولُ عَنِ الإمام الأعظم [أبي حنيفة النعمان]ء والمشهورٌ 
عَنْ أصحابهٍ والمصرَحٌ به في «التعديل» [لصدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]ء و«المعارف شرح 
الصحايف»» و«الشرح القديم» ل«العمدة» [لحافظ الدين عبدالله بن 
أحمد النسفي]. 

وذَّمَبَ الشَيِحٌ الأشْعَرِيٌ ومَنْ تابَعَهُ إلى أن القّدْرَةَ لا تضلح 
للصَّديْنْء بل لِكُلْ منهُمَا قُذْرَةَ على جدةٍ»ء كما في «المواقف» [لعضد 
الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه الشريفي [السيد علي بن 
محمد الجَرْجاني]» و«الشرح القديم» ل١العمدة»‏ [لحافظ الدين عبدالله بن 
أحمد النسفي]»ء و«شرح الجوهرة» للإمام [برهان الدين إيراهيم بن 
إبراهيم] اللَمّاني . 

احتجٌّ مشايحٌ الحَئَفِيةِ بأنْ قُدْرَةَ العَبْدٍ لَوْ كَانْتْ مخلوقة رأساً غير 
صَالِحَةٍ للفِغل والئَّرْكِ لكان العَبْد مُصْطَرًَاً إلى الفِعْل غير متمكن من 
التّرْكِء كَيَكُونُ مجَبُوراً. وقد ذَلَْتِ الدّلائلُ القاطِعَةٌ عل أن العَبْدَ مختارٌ 
لا مَجَبورٌ. 

وبأنْ كُلَّ سَبَبِ مِنْ أَسْباب الفِغل مِنَ الآلات والأدّواتِء كاللْسَانِ 
يَضْلحٌ للصَّدْقٍ وَالعَذِب: اليد ع للخَيْر والشْرء وغَيْر ذلك» 
فاشيئناة القدرة من سافن الأشبات: لبس إلا تحكماً؟ كنا يسعفاة نه 
«الُسديد» للإمام [حسام الي سن بن علي] السَّغْنَاقَي'' [الحنفي]. 

واحنّجٌ مشايحٌ الأَشَاعِرَةٍ بأنْ القُدْرَةَ لّوْ كائث صالِحَةٌ للضّدَّين لَرِمَ 


- محمود بن أبي بكر الصابوني البخاري» صفحة: 54: قال أبو حنيفة رحمه الله: 
القدرة تصلح للضدّين على سبيل البدل» إن شاء فعل هذا وإن شاء هذا. وتابعه في 
ذلك [أحمد بن إبراهيم] القَلانِسِيَ » و[أحمد بن عمر] ابن سرج و[أحمد بن يحيى] 
ابن الرَّاوَنْدِي؛ لأن محل القدرة هو الآلة الصالحة للضِدَّين» فكذا القدرة. اه. بسام. 

)١(‏ في الأصل: «السغنافي». بسام. 
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تَسْلِيمٌ كَوْنْهَا قَبْلَ الفغل» رَعَذ انوا علن آنها مَعَ الفِغلء وَلَزِمَ قُذرَهُ 
العِضْمَةٍ في الكافِرء والجْذْلانٍ في المُؤْمِنَء وكُلٌ منْهُما في وفْتٍ 
واجدِء وَالأرِم باطِلَ لِبطْلانِ الوضف بِذْلِكَ إجماعاً؛ كما في «التبصرة» 
[لأبي المعين ميمون بن محمد النّسَفي]» و«التسديد» [لحسام الدين 
حسين بن علي السّْعْنَاتِي الحنفي]؛ ولَرِمَ اتحادٌ القّدْرَةٍ مع مغايَرَةٍ ما 
نَجِدُه عند صُدُورٍ أَحَدٍ المَقُدُورَيْنَء لما نَجِدَهُ عنْدَ صَّدورٍ الآخَر؛ كما 
في «شرح المواقف» [للسيد الشريف علي بن محمد المجرجاني]. 

تبراك :لكر بيليا كيتنا امنا اخلنها على ,سيل 
المَدَليّة لكل منهماء وَذَّلِكَ لا يَفَْهْ يَقْنَضِي التَقَدُم على الفِغْلٍء ولا الو 
العِضْمَة وَالجْذّْلانٍ بالانّصاف» فالمُسْتَاد يُفُعَلُ بها بلا وُجوب» تتفل 
الفِغْل مُمْكِنٌ. ٠‏ يَغني: إِنْ القَادِرَ المُخْتَارَ يُنَصوٌرٌ مِنْهُ الحتيارٌ النّرْكِ بَدَلَ 
اخْتِيَار الفِعْلٍء وكَذَّلكَ عَكْسُّهُ؛ هذا مَعْنى قَوَّلٍ الشيخ أبي مَنْصُورٍ 
الماثريدي في «التأويلات»: العَبْدٌ متئ اشْتَمَلَ بِفِعلٍ صَارَ مُضَيّعاً لضِدَه 
من الأفْعالٍ لا إِنْ كان مَمْنوعاً عَن الفغل الَذِي هو ضِذَهُ؛ مَلَِلِكَ إذا 
الا الكفر ارات يذ كمد سا باخوارو الكذة امعتها لزه الاتماد إن 
ضَارَ مَمُنوعاً عَنْها. انتهى 

وكأنهُ لِدِكةٍ هَذَا وعُْموضِهِ ظَنّ المُتَافَاةَ؛ وَتَوَهُمّ ما توهّم في «شرح 
التعديل» للصَّدْر [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
اببخاري] العلامة» وقد وهم بَعْض التَاس أن كُلَّ مَنْ يقولٌ: إِنَّ القّدرَةَ مَمَ 
الفغْلٍ فَهُرَ قائِل بأَنّ القدْرَةَ لا تضلّحُ للضَدَّيْنِء وكُلّ مَنْ يَقُولُ: إِنْ القُذْرةَ 
سابقة هو َائِل بها َضلْحُ للضْدَيْنء لكِنْ هذا عَلَطَء بَلٍ المَلقُولُ عن 
أبي حَنيفَة الإمام الأغظم أنّها مقارنةٌ للفغل» ومّعَ ذُلِك تصلح للصَّدَيْنِ؛ 
فَالتّوَسْط ب بين الجَبْرٍ والقَدَّرٍ مبْيَيٌ على أَنَّ المّدْرَةٌ مع الفِعْل» وَأنْها تصَلْحُ 
للصدَيْن؛ لشي الأشعرِي لما قال بأن القذْرة . لكر اد 
يَحِبُ بها الأثرٌ وَأَنهَا لا تلح للضَدَّيْنَ وقع في الجَبْر. انتهى 
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وكَشْمُهُ أن القّدْرَةَ التي يَخْصّلُ بها الفِعْلُ سَبَبَ أو عِلَّةٌ للفغل مِنْ 
حَيْتُ الذَاتُء ولا اختلاف فِيهًا من حَيْتُ الذَاتُء إِذ القّدْرَةٌ عَلىْ 
السَّجْدَةٍ لِلَهِ تعغالى وتقدّسء وللصّئم العياذُ بالله. واحِدَةٌ لا اختلافق» 
بل الاختلافٌ مِنْ حَيْتُ الإِضَافَةٌ إلى الأمرٍ والنّهْيء وقَضدٍ الفَاعِلء 
وذّلكُ لا يُوجِبُ احتلافاً في ذاتهاء فَالكَافِرٌ لو اشْتغَلَ بالإيمانٍ بَدَلَ 
اشْتِغالِهِ في تلك الحالٍ بِالكٌفْرٍ لَحَصَلَ لَهُ الإيمانُ بِتِلكَ المُدْرَةٍ إلا أنه 
قَدْ ضَيّمَ القّذْرَةَ بِصَرْفِهَا إلى الكُفْرء فكائتٍ المُعاَبَةُ والمُؤَاحَذَةٌ بِصَرْفٍ 
القُدْرَةٍ الصَّالِحَةٍ للمأمُورٍ به ولِغَيْرِهِ إلى غَيْرِهِ كما في «الشرح القديم؛ 
ل«العمدة» [لحافظ الدين عبدالله بن أحمد النّسَفي]. 

فائدة: ذَكَرَ بَعْض أفاضل مُعاصٍرينا أن لله تعالئى وتقدّس لق العبْدَ 
وَأَعْطَاهُ قُدْرَةٌ تعلق بِأَحَدٍ طَرَفِيْ المَقْدُورِء فَإِرَادَةُ العَبْدِ مُرَادُ لله إجمالء 
حكن أنه حملن يان تحصن له إزاذة ها تريل 1 تتطيلة» .تمق أن له رتعان 
بخُصِوصِيَة إرادةٍ العَبْدِ المُتَعَلّقَ بخصوصيةِ أَحَدٍ طَرَفِيْ المَقْدُورٍ. 


الفريدة السابعة والثلاثون 


في أنّ قُدْرَةَ العَيْدٍ هل فيها تاثينٌ ما أَمْ لا؟(') 





ذَمَبَ مشايخٌ الحََفِيّةٍ إلى أن أَضلَ الفِغل بِمَُدْرَةٍ اللّهِ تعالى. 
وتكويئة والانّصاف بِكَوْنِهِ طاعة أو مَعْصِيَةَ بقُدْرَةٍ العَبِِه كما في «تعديل 
العلوم»"» و«التوضيح» للصدر [الأصغر عبيدالله ابن صدر الشريعة الأكبر 
مسعود البخاري] العلآمة» و«المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد] ابن الهُمَامء و«الاعتماد شرح العمدة» للإمام [حافظ. الدين 


عبدالله بن أحمد] النسفى. 


؛٠١5 وهي المسألة السابعة من الفصل الأول من «الروضة البهية»)» صفحة:‎ )١( 
وراجع صفحة: 594. بسام.‎ 
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وفي «إشارات المرام» لقاضي القضاة [كمال الدين أحمد بن 
حسن ابن] البَيّاضِي: هَذَا مَذْمَبُ جُمْهور مشايخ الحََفِيّةَء واختاره 
القَاضِي أبو بكر [محمد بن الطيّب] البَاقلآتي من الأشاعرة. 


وذَعَبَ 00 الأشْعَرِيَ وجمهورٌ مَشايخ الأشاعِرَةٍ إلئن أن أفعا 
العِبّادٍ وَاقِعَةٌ بِقُدْرَةٍ آللهِ تعالى وَخُدهاء وَلَيْسَ لِقُدْرَتَهِم تأثِيرٌ فِيهًا؛ كما 
في «المواقف» لعضد الملة والدين [عبدالرحمن بن أحمد الإيجي]ء 
واشرح الوصية» للشيخ أكمل الدين [محمد بن محمد البَابَرتي]» 
و«شرح أمّ البراهين» للإمام [محمد بن يوسف] السَئُوسي . 

وفي «شرح المواقف» للشّريفِ [علي بن محمد الجُرْجاني] 
العَلآمة: فِعْلُ العَبْدِ مخحُلوفٌ الله تعالى إبداعاً وإخداثاً. ومَكْسُوبُ 
العَبْدِء وَالمُرادٌ بِكَسْبه إِيَاهُ مُقَارَئتُهُ لقُدْرَتِهِ وإرادته مِنْ غَيْرٍ أَنْ يكونَ مُناكَ 
وا ود الى وي تررق ار الوا العا وخ رط نك اليه 
أبي الحسن الأشْعَرِي . 

2 اد الحَنَفِيّة بِقَوْلِهِ تَعَالى: 98إري لله لا بِمَيرُ ما بِقَوم 
حقٌ يعيروأ ما ا يشب # ١1‏ عر الرعد/ الآية: ]١١‏ وله تاك 
«دَلِكَ يأك أله لم يك متبا يمد لمجاام وراص 82 باخ 4 
[4 سورة الأنفال/ الآية: 07] وقوله تعالى: #لها ما كَسَبَتْ وَعَيَا ما 
اكْتَسَبَتَ © [7 سورة البقرة/ الآية: 185] ذَلَتِ الآياتُ على أنَّ لِقُّذْرَةٍ 
العَبْدٍ تأثيراً ماء إِذ لَوْ لَمْ يَجَعَل أللَّهُ تعالى كُذْرَتَهُ مُوَثْرَةَ بِوَجْهِ مَا لَمَا 
نُسَب التَّغيْرَ وَالكسشب إِلَيْهِ. 

واحْمَجٌ الأَشَاعِرَةُ بأنّهُ لما تَبَتَ بالدّلائل القَاطِعَة وُجُوبُ الْفِرَا 
المَؤْلى تَبَارَكَ وَتَعَالى بإيجادٍ الْكَائِئَاتِء وَلْبَتَ أن لِلْعَبْدٍ كسبا؟ اقتَضَئ 
أن يَكُونَ الْكَسْبُ عِبَارَةَ عَنْ كَرْنِهِ مَحَلاً مِنْ غَبْرٍ تَأَئِيرٍ وَمَدْخَل في 
الأفعال. 0 ْ 
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الجَوابُ: إِنَ الله تَعَالَى جَعَلَ كُذْرَةٌ العَبْدٍ وَاخْتبَارَهُ بِحَيْتُ لَهُمَا 
لس ان لفن لأ نان قكون ذية داري مدعل از 
00 عا إِاُمَا عَلئ هَذَا آلوَجْوء كلا يََْمْ مِنْ كَوْنٍ الكَسْبٍ 
مُوَئْراً في الانّضَافٍ عَدَمُ انْفِرَادٍ مَؤْلانا عَرْ وَجَلَ في إيجادٍ الْكَائِئَات 
لمن في الوك وَإِنْما يَلرَمُ هَذَا لَوْ كَانَ لَهُمَا تَأئِير رٌ لِذَاتِهِمَا مِنْ غَيْرِ 
أَنْ يلق أللّهُ تَعَالَى بهذا الْوّجْهِ؛ٍ كما أشِيرَ إليه في «المَسَايرَة» لومم 
[كمال الدين محمد بن عبدالواحد] َبْنِ الهُمَامء ونَص علي في «شرْح 
الطوالع» لِشَمْس الدّين [محمود بن عبدالرحمن] الأضفَهَائي”©2 

فائدة: قَالَ الإمَامُ فَخْرُ الدذين [محمد بن عمر] الرَّازِي: الْكَسْبُ 
صِفَةٌ تَخصّل بِقُدْرَةٍ الْعَبْدٍ ألْسحَاصِلَةِ بِقُدْرَةٍ ألله. فَإِنْ الصَّلاءً وََلمَمْلَ مُثلاء 
كلاهنا خركة .ويثتازان. ركون إِحْدَنْهْمَا طاعة والأرئ معصِية ٠»‏ زماا به 
الاشْيِرَالكُ غَيْرُ مَا به الامْتيَاُ كَأضل الحرّكة بِقُدْرَةٍ أللَهِ تَعَالى وَحْصُّوصِيَةُ 
الوضصفٍ ِعُذْرَةٍ العَبِدِء وَهِي المسَمَاةٌ بالكشب؛ كما في «شرح الجَؤْهَرَة) 
للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] للقَائِي . 


الفريدة الثامنة والثلاثون 


و 


في أن الإيقاع حال َم مَعْدُومٌ مخض 





ذُهَبَ مشايحُ الحتفيّة إلى أن الإيقاع ال وها 0 ٠‏ بل من 
الور اللامَوْجَودَةَ وَاللأمَعْدُومَة المسمَّاةَ بالحال؛ كما في #تعديل 
العلوم». والتوضيح» للصدر [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر 


)١(‏ الاضطرارٌ لِلعَبْدٍ مَعْ إقدَارٍ الله تَعَالى عَلَى العَرْم عُلى كُلٌ من الفِغل والتَرْكِ؛ٍ كذا 
قال الإمام ابن الهمام في «المسايرة؛ اه. من الأصل. 
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حمزة] القُئاري. و«التلويح» لسَعْدِ الذين [مسعود بن عمر] التفتازاني . 

وَاحْبَارَةُ الْقَاذِ ضِي أبو بَكْرٍ [محمد بن الطيّب] ا وإِمَامُ 
الحَرَمَيْن [عبدالملك بن عبدالله الجُوَيْني] مِنّ الْأَشَاعِرَ 


وذَْهَبَ جَُمهُورٌ رْ مشايخ الأشَاعِرَ رَةِ إلى أن مَعْدُومُ مَخْض ؛ كما هُوَ 
المصرّحٌ به في «فصول البدائع» [لشمس الدين محمد بن حمزة 
الفناري]» و«شرح الججؤهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 
اللْقَانِيء والمُسْتفَادُ مِنَ «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد 
الإيجي] وشَرْحهٍ [للسيد علي بن محمد الججرْجاني] الشريفي. 

اتدل مشايخ الحَتفية بأل إنْ لَمْ يَدْخُلُ في جمْلَةٍ الِلةٍ الام 
للحَادِث أَمْرٌ لا مَوْجُودٌ وَلا مَعَدُومُ تَكوَن إِمَا مَوْجَودَاتِ مخضة 0 
معدوماتٍ أو مُرَكْبَةٍ لا سَبِيلَ إلى الأوّلِ» لأنهًا إِنْ كَدمَتْ لَزِمَّ قِدَمْ 
الحادِث» وَإِنْ حَدَتَ شَيْءٌ مِنْهًا فَتنقُلُ الكلامَ إلى عِلْتِهِء فَيَلْرَمْ النَسَلْسُلُ 
َو الانيهاء إلى أَلْقَدِيمء فَيَلْرَمْ قِدَمْ الحاديث إِنٍ الْمَهْتْ إِلَيِْء أو انْتفاءً 
الواجب إنْ لم تَنْتَهِء وَل إلى الثاني: لأنها لآ تَضلُح أن تَكُونَ عِلَةَ 
للعوتوة وَلا إلى الثَالِثء إِدْ لَّوْ تَوَكُفَ وُجُودُ الحَادِثِ بَعْلَ وُجودٍ 

جميع المَوْجُودَاتِ المَوْقُوفٍ عَلَيْهَا على عَدَم شَيءء فإمًا عَلَى العَدَم 
ا القَدِيمء فَيَلْرْمٌ ِدَمْ الْحَادثْء لأنّ العِلّةَ النَامَةَ تَتَرَكَُبُ مِنْهُ وَمِنَّ 
المَوْجُودَاتِ المسْتَيِدَةٍ إلى الواجب». أو عَلَى عَدَمِهِ اللاجتي. 

وذلك ما بِرَّوَالٍ وُجِودٍ جُرْءِ مِن عِلَّة وُجُودِهِ أ بَقَائِهِ؛ وَتَنْقُلُ 
العلام | ِلَنْهِ فيَتَسَلْسَلُ أو يَنْتَهي إلئ الوّاجب» وَيَلْرَم التِمَاؤُهُ أو بِرْوَالٍ 
عَدَم لَهُ مَدْحَلٌ في زَوَالٍ ذَلِكَ الجَرْءِء وَزوَالَ العَدَم هو الوّجِودٌء فَيَتَوفف 
وُجَودُ د الحَادِثِ على عَدَمْ مَؤْقوفٍ عَلئ هَذًا الوُجُودٍء فَيَبْقَى شَيْءٌ مِنَ 
000 المَؤقُوفٍ عَلَّيِهَ فُلَمْ يَكْنِ المَفْوُوض جملة. جُمْلَهُ هذا 
خَلْفٌء أمَا إذا دَخَلَ في العِنَةِ أَمْرٌ لا مَوْجِودٌ وَلا مَعْدُومُ كالإيقاع 


- 
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وَالاخْتِيارٍء فْهُوَ لا يَسْتَيِدُ إلى الوّاجب بطريقٍ الوؤجوب لِعَدَم وُجِودِه حَنّى 
ِلوَقدم السادث أرداليناء الزاجي» بل يفم نه أي وَنتِ كات مق غثر 
تَعْليلء ولا يلرّمُ الؤجودُ بلا مُوجِدء بَلْ ترجيحٌ أَحَدٍ المُتَساوِييْنِ. 

اسَْدَلَ مَشَايحُ الأشَاعِرَةٍ مِنْ نَافِي الحَالٍ بأنَّ الأخْوّال مَشْتَرِكَةٌ في 
الحَالِيّة» وَتَخْتَلِفَ بالخُصُوصِيّاتِ التي يَتَمَيّرْ بها بَعْضُهًا عَنْ بَغضء وَمَا 
به الاشْيَرَاكُ غَيْرُ مَا به الاختلاف. فَالحَالِيّة زَائْدَةُ عَلَى التفيو متاك 
وَأنّهاء أي: الحاليّة المُشْتَرَكَةَ وهي مَفْهُومُ الحَالِء حَالٌء قَتُْشَارِك سَائِرَ 
الأخوّالٍ في الحالِيّة» وتَمثَارُ عَنْهَا بِحْصُّوصِيَة ولَيْسَ شَيْءٌ مِنَّ 
المُشْتَرَكَةَ وَالمُحَميرة توجودا ولا تقدوناء قثت غال احذه تسلشل 
الأخوالٍ إلى ع غَيْر النْهَاية . 

المجَوّابٌ : ان الحَال يس حالاء بَلْ هُوَ سلبٌ إذ مَعَْاهُ كَوْنُهُ ليس 
مَوُجُوداً ولأ تشدوماء وَكُلُّ مَفْهُومٍ اعْثَّبِرَ فيه جلث كان مَعْدُوماً لا 
حالاً 

أو أن مَفْهُومَ الحَالِ''' لَيِس عالاً زائداً عَلى نَفْسِهِ حتّئ يَتَسَلْسَلَء 
صَرَّحَ بِذَّلِكَ في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] 
وشرحه [للسيد علي بن محمد الججزجاني] الشريفي. 

فائدة: في «فصول البدائع؟ [لشمس الدين محمد بن حمزة 
الفتاري]: الإِيقَاعٌ لَيس بِمَوْجُودِء وَإلا لَكَانَ لَهُ مَوْقِمُء تقل الْكَلام إلى 
إيقاع الإيقّاع. َيَلْرْم العسَلْسُل في طرف المَبْدَاٍ في الور المُحَقَقَقَ 
فيَكونُ ليق مَعْدوماً عَلى مَذَْهَبِ الجَمْهُور حالاً عِنْد القَائِلينَ بهًا. 6 
قال: جْمْهِورٌ مَشَايخ أَهْلٍ السُنَة غْيِرٌُ قابئلين بالحَالٍ» وَهَذا يَسْتَدْعِي 
رَكاكَة مَطْلَبِهِمْ وَسخَاقَةَ مَذْهَبِهم. 


)١(‏ حال مشْتَرَكُ بَيْنَ نَفيِهِ وَالأخوَّالٍ الخَاصّةء فلا يكونُ لمَفْهُوم الحالٍ حال زائدةٌ 
على نفسه. إلخ. اه. من الأصل. 
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هذاء وَلآ يَحْمَى عَلى أَحَدٍ أن القَائِلَ مَمَ كمالٍ الْتِسَابهِ إلى 
النّحْقِيقء عَالِم التَدقِيق» مَنْشَإ لْكَشْفٍ وَالتَوْضِيحء وَمُنْشِىءٍ التَّعْلِ 
َالتُقِيح؛ فلا يَسْلْْ في مِثْلٍ هذا الأثر العَظِيم إلا بِمَسْلَكِ مَرْضِي 


2 عا 221 5 ممومه 5 نوامه لس كعك رده 
يَْنَضيه حَقِيقَه الحَالٍء وَمُنْهُج سَدِيدٍ يسْتَدعِيهِ حَقِيقَة المَمَالٍ. 


وقّدْ قَالَ المَاضِلٌ النّحْرِيرُ العَالِمُ الرَبَانِي العَلامّة الثاني المُحَفّْقَ 
[سعد الدين مسعود بن عمر] التَفْتَارَاني: إِنَّ ِنْبَاتَ الأمُورٍ اللامَوْجودَة 
وَاللأمَعْدُومَة» كَالاختِيَارٍ وَالإِيقَاع مَخْلّصٌ عَنْ لَرُوم أَلقَوْلٍ بِكَوْنٍ الواجب 
تَعَالى مُوجباً بالذاتِء وَمُوجِبٌ لِكَوْنِهِ قاعلا بالاختيَارٍ. 

أمَا الأول فَلأَنَّ القَوْلَ بِكَوْنِهِ مُوجباً إِنْما يَلْرَمْ مِنْ جهة أنَهُ لَوْ 
فَعَلَ بِالاحَتبار لَكَانَ فِعْلَهُ جَائِرٌ التّركِء فيَلْرَمْ عَدَمْ المُمْكْنٍ مَعّْ وُجودٍ 
عِلَيِهِ التَامُة وَكَدْ سَبَقَ أَنهُ يرم مِنْهُ المْجْحَانُ بلآ مُرَجَح . 

َلَوْ متعَ َمَامَ الل بئاة عَلئ أَنْ الاختَارَ أنِضاً مِنْ جُمْلَةٍ ما يَتَوْفَ 
عَلَيْهِ الفِعْلُ يُْقَلُ الكلمُ إلى الاختيار بِأنْهُ إِمَا َدِيمٌء فَيَلْرَمْ قِدَمُ الحَادِث 
أؤ حَادِتٌُ فَتَتَسَلْسَلُ الاخْتِيارَاتِ؛ وَيَلْرَمُ قِيامُ الحَادِثِ بذاتٍ أله تَعَالىء 
ولا مَخُلّص عَنْ ذَلِكَ عَلَئْ تَفْدِيرٍ عَدَم إِنْبَاتِ الأَمُورٍ اللأَمَوْجُوةَةٍ 
َاللامَعْدُومَةٍ إلا بالتيزام جَوَازٍ وُجِودٍ المُمْكن بِدُونٍ وُجوبهء حَتَّى أَنْ 
الفِعْلَ يَضْدُرُ عَنِ الواجب وَلَمْ يَجَبْ وُجِودُهُ مَا دَامَ ذاتُ الواجبء بل 
َجُورُ عَدَمُهُ مَعَ وُجودٍ ججمِيع مَا يتوقُفٌ عَلَيْه وَقَدْ سَبَقَ أن هَذَا مُسْتَلرِم 
لِلرْجْحانٍ بلا مُرَجْحء أي: وجُودُ المُمْكِن بلا مُوجِدٍ وإيجاد. 

وأمًا عَلَى تَقَدِيرٍ ِنْباتِ الأمُورٍ اللأمَوْجُودَةٍ وَأللامَعْدُومَة قلا يَلْرْم 
القَوْلُ بالإيجاب, لأنّ مِنْ جُمْلَة مَا يَتَوقّفٌ عَلَيِهِ وُجودٌ المُمْكِنٍِ الإيقاع. 
وَالاخْتيَارُ وَالإيقاعٌ لا يَجبُ تُبوثُهُ عِنْدَ تحمّقٍ عِلَْيِهِ النَامَقِه إِذْ لا يَلْرَمْ مِنْ 
عَدَمِ وُجوبهِ المحالّ المَذْكُورُء أغني: الرُّجْحانُ بلا مُرَجْحء بِمَعْنَى 
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وُجودٍ المُمْكن مِنْ غَيْرٍ مُوجِدِء إِذْ لا وجُُودَ للإيقاع» ولا للاختِيَارٍ 
كما لا عَدَمَ لَهُما. 

وَأَنَا القاني» فلأَنَّ هَذِهٍ الأمو رَ لا يْمْكِنُ اسْيِنادُمَا إلى الوَاجِبٍ 
بطريق الإيجادٍ لما يَلْرَمُ من قِدم الحَوّادث أو الْتَقَاءِ الوّاجب» فَيَلْرّمُ 
اسْجَتَادُهَا لَه بطريق الاخْيَيا فَيَكُونُ الواجبُ فاعِلاً مُخْتاراً. 


الفريدة التاسعة والثلاثون في أنَّ الأغْمَال مَعْدَ 


الإِحْبَاطٍ بِالارْتِدَايِ هَل تَعُودٌُ بِالتّؤْبَة أ لا؟ 





ذَّمَب مَشَايحُ الحَنَفِيّة إلى أنَّ المُؤْمِنَ إِذَا ارد وَالِعِيَادُ بِاللَّه 
تَعَالَىء ثم آمَنَء لا تَعُودُ أَغْمالَهُ؛ كما هُوَ المُسْتَفَادُ مِنَ «التوضيح» 
للصدر [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] 
العلآمة» و«تغيير التنقيح» لمولانا العلامة [أحمد بن سليمان] ابْنٍِ كمال 
باشاء وال به في «الطريقة المحمدية» [لمحمد بن بيرعلي 
البركلي أو البركوي] وشرحه «الوسيلة الأحمدية» [لرجب بن أحمد 
المَيْصَري]. 

وذّهَب الإمامٌ الشَّافِعيُ وَمَنْ تابَعَهُ مِنَ الأَشَاعِرَةٍ إلى أن مَنْ آمَنَ 
بَعْدَ الارْتَدَادٍ تعودٌ أَعْمَالَُهُ؛ كَمَاهُوَ المُسْتَفَادُ مِنْ «أنوار التنزيل» 
للبيضاوي [عبدالله بن عمر]ء ومن «التلويح» لسعد الدين [مسعود بن 
عمر] التَفْتَازاني» والمصرَّحٌُ به في «الوَسِيلَةٍ الأحمدية» [لرجب بن أحمد 
المَيِصَري]. 

اتدل مُشايح الحَتفِية بِفولهِ تعالى: ومن يَكَمْرَ بالإيئن كَقَدْ حيط 
عَمَيْمٌ *# [ه سورة المائدة/ الآية: «] الآية. دَلَ إِطَلاقُ الآيَةِ الكَريمَة 
عل أ 1 الأعمال بالازتدادء» مات الموْتَدٌ على ارْيّداده أو لا 
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وَاسْجَدَلُ مَشَايحُ الشّافِعِيّة بِقَوْلِهِ تَعَالى: «ومن يَرْتَدِدُ ِنَكُم عن 
ويوقه منت فشكا ” وكيك حلت أَعَْمْنّهُمْ * [؟ سورة البقر/ 
الآية: 911؟] الآية» حَيْتُ َلْتِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ عَلَى أَنْ إخبَاط الْأَعْمَالٍ 
بأَلْمَوْتِ عَلى الازتدَادء وَحَمَلُوا قولهُ َعَالَى: «وَمن يَكثرٌ يلين * [ه 
سورة المائدة/ الآية: ©] الآية على قَوْلِهِ تعالى: وص يَرْتَدِدٌ مِنَكُمْ عن 
دِينِوء 4 11 سورة البقرة/ الآية: /1١؟]‏ الآية» فَلَْمْ يَبَقَ عَلى إطلاقِه . 

الجَوابُ: أن المُظْلَقَ يَجْرِي علئ إطلاقهء والمُقَيّدَ على تَقْيِيدِ 
وَلاَ يُحْمَلُ علئ المُمَيدِ؛ٍ بدِيل أَنَّ عامّة الصَّحابَةِ مَا فَيْدُوا أمّهاتِ النّساءٍ 
بالدُخولٍ الوَارِدٍ في الربائِب. - 

قَالَ عُمَرُ رضِيّ آَللَّهُ تعالى عَنْهُ: أمٌ المَرْأَةٍ مُبْهَمَةٌ في كِتَابٍ أللَّهِ 
تَعَالَّى ‏ أي: خالٍ تَحْرِيمُها عَنْ قَيْدٍ الدّخولٍ القابتِ في الرَبَائِبٍ - 
فَأنِهِمُومًَا؛ِ أي: اثركوها عَلَى حَالِهًا؛ وَعَلَيْهِ الْعَقَدَ الإِجَمَاءُء كما في 
«تغيير التنقيح» لمولانا العلآمة [أحمد بن سليمان] ابن كمال باشاء وَبأنَ 
إِعْمَالَ الدَلِيلَيْن وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَء وَذَلِكَ بإجْراءِ المُطْلَّقٍ على إطلاقِهء 
وَالمقيّدٍ على تَفْييدِهِ؛ وفي الحَمْل على المقَيّدٍ إِنَطالٌ للأمْرٍ الثّاني. 

وفي «التّلويح» [لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني]: بهذا 
ظَهّرَ فسادٌ مَا اسْتَدَلٌ بِهِ الشافِعِيّةٌ مِنْ حَمْل المُظْلّقٍ على المُقَيّدِ جَمْعاً 
عَكْسء لِحُصول المُطلَقٍ في ضمْن غَيْرٍ ذَلِكَ المُمَيَدِ. 

فائد ة: في شَرْح مولانا ا زاده الوؤُومي لِطَريقَةٍ بعالم 
تَقَيّ الدين [محمد بن بيرعلي] البزكوي: إن حكمَ الازتدادٍ إخباط 

جميع الخْيْرَاتِ إِنْ صَدَرَ طؤعاً بالاتفاقي» شم لا تَعودٌ بَعْدَ التَّوبَةِ عِنْدَ 
0 خلافاً للشَّافِعِي رَحِمَهُ الله وَمَئْقَأُ الخلاني الاخيلاث في ل 
المُطْلَّقٍ على المُقَيّد فَالشَافِعي رَحِمَهُ أَللَّهُ حَمَلَ قَوْلَهُ تعالى: اومن 
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يكفر 0 فَقَدٌ حيط عَمَلْمٌَ * [ه سورة المائدة/ الآية: ©] على قُوَلِهِ 

تَعَالَئ: #رص يَِرْتَدِدٌ مِنَكُمَ عَن دِينهوء » الآية 7١/1‏ من ! سورة 
البقرة]» فَاشْتَرَطٌ فى الإخبَاطِ المَوْتَ عَلى الكفْر. 

مَأ أئمّعنا فُلَمْ يَحْمِلُوا بَلْ عَمِنُوا بِكلَيِهِمَاء وَلَمْ يَشْتَرِطُوا فيه 
لمت نه كتلن فزخ لأ خزق ين من ألم الجن فتن من د 
مِْهُ الكقْو ُمْ نات في عَدَمٍ الخَيِرِء بَلْ أَصَد مله, حي سدم 
تخلّصٌ مِنْ جَمِيعٍ الآنَامء بخْلافٍ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الكُفْرء َإِنَّ مَعَاصِيدِ لا 
تَذْعَبُ بِكَفْرهٍ حَتَى يجب عَلَيْهِ بَعْدَ التَْبَةٍِ قَضَاءُ ما فَاتَ في إِسْلامِهِ مِنَّ 
آلمْرَائْض وَأَلوَاجِباتِ . 


الفريدة الأربعون في أنّ الكفارَ هَل يُعَاقَبُونَ على 


تَرْكِ الفُرُوض وَالوَاحِبَاتٍ أَمْ لا؟ 





ذَهَبَ جَمْهورٌ مشايخ الحَتَفيّةِ إلى أَنْ الكُفَارَ لا يُعَائَبُونَ في الآجِرَةٍ 
بتَرْكِ العِبَادَاتِ زيادَة عَلى عُقوبَة الكُفْرء وَيُعَاقَبُونَ على تَرْكٍ الاعْتِقَادِ؛ 
كما في «أصول الإمام شمس الأئمة)”". و«النّوضيح» للصّدْرٍ [الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] العلامّة؛ وَإِلى هَذًَا 
دعَب عَامّة مَضَايخ دِيَارٍ مَا وَراءِ النَهْرء وَالقاضِي أبو رَيْد [عبدالله بن 
عمر الدّبُوسي]» وشَّمْسٌ الأئمّة [محمد بن أحمد السَّرَّحْسِيُ]» وفَحْرُ 
الإسلام”"؛ وَهُرَ المُحْتَارُ عِندَ المتأَخْرِينَء نص على ذُلِكَ في «التلويح» 
[لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري] . 


. [محمد بن أحمد] السْرحْسِي . اه. من الأصل‎ )١( 
(؟) علي [بن محمد] البَرْدَوِي. اه. من الأصل.‎ 
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وذَْمَبَ الإمَامُ الشَافِعىُ وَجُمْهُورُ أضحابهٍ إلئ أَنْهُم يُعَاقَبُونَ في 
الآخِرَةٍ بِتَرْكِ العِبَادَاتِ زَيَادَةَ عَلِن عُقوبَةِ الكُفْرء كما يُعَاقَبِونَ بِتَدْكِ 
الاعْتِقادِ؛ كما في «التلويح» لسعد الدين [مسعود بن عمر] آلتَّمتَازانيء 
و( تغيير التنقيح» لمولانا العلاية17) 

اسْتَدَلٌ مَشَايحٌ الحَئَفِيّة بِقَولِهِ عليه السلام”" : أَدعهُمْ إلى شَهَادَةٍ 
أَنْ ل إل إلا لله فَإِنْ هُمْ أجَابُوكٌ» تَأَعْلِنْهُمْ أن لله فْرَض عَلْيْهِمْ 
حب مارات؟ الحديث [رواه البخاري. رقم: 1*6 ؛ مسلمء رقم : 
.> حَيِثٌ فُهِمَ مِنْهُ َّ فَرْضِيَِّة القلرات السيين ل بِتَمْدِيرٍ 
الإِجَابَةٌ فَعَلى تَمُدِيرٍ عَدْمْ الإجَابَةٍ ل تُفْرَض» لِعَدَم الدّلِيلٍ عَلَى 
لابج 0 لا أنه َلِيل على عَدَمْ المَرْضِية ؛ كما نص عَلَيْه في «التوضيح» 

واسْتَدَلَ مَشَايحُ الشَافِِيّة بقَوْلِهِ تَعَالَى: انا مَتككٌ في مَك 
نا ل نَكُ بيت الْمَنِنَ 42 [4/, سورة المدثرا الآيتان: 4.3 0 
الآية» حَيْتُ يُفْهُمُ مِنْهُ دُخُولّهُمُ الثار لِتَرْكهِمُ العِبَادات. 

الجَوَابُ: إِنَّ المُرَادَ مِنَ الآيّةِ الْكَريمَةٍ لم نك مِنَ المُعتَقَدِينَ 
فَوْضيَةَ الصَّلاةَء فَيَكونُ الْعَذَابُ عَلَى تَرْكِ الاغْتِقَادٍ لا عَلَى تَرْكِ 
العبَادّات . 

3 3 


)١(‏ [أحمد بن سليمان] ابن كمال باشا. اه. من الأصل. 
(؟) أي: لمعاذ حين بعثه إلى اليمن. اه. من الأصل . 
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خاتمة في أمور مهمة 





لَمْ تُذْكَرْ فيما سَبَىَء ولا بد مِنْ ذكْرهًا. 

مِنْهَا ما ذّهَبَ إليه مشايح الحَنَفِيّةِ وأكئر مشايخ الأشاعِرَةٍ مِنْ 
إذْراكَ الشَّمْ وَالذّوْقٍ وَاللْمْسِ نَيْس صفة زائدة لِلَّهِ تعالى» بَلْ هُوَ نَوْعّ 

من العِلّم في حَقّهء بِدَلِيلٍ أن ذَلِكَ الإذراك يُوهِمء بَلُ يوجبٌ العروض 

ا حادثة لله تعالقء+ تحال | الله علو كيرا : 

دمب القَاضِي أَبُو بكر [محمد بن الطيّب] البَاقِلآني وَمَنْ تَبِعَهُ من 
الأشَاعِرَةٍ إلى أن الإذراكاتٍ المَذْكُورَة صِفَةٌ لَهُ تَعَالء مغايرَةٌ للعلمء 
دَلِيلٍ محَالَقَةٍ العلم لِكُلْ مِنهُما. وَرَدْ بأنَهُ لا الْفِكَاكَ لتِلْكَ الإذْرَاكَاتِ عَن 
الْعِلّم ٠‏ فْحْمَلُ عَلَّيْهِ لِدَلائِلَ مَانِعَةِ عَنْ إرادَتِهًا في ذاتِهِ تَعَالَى؛ٍ كما في 
«إشارات المرام» لقاضي القضاة [ناصر الدين عبدالله بن عمر] البيضاوي 
[بل لكمال الدين أحمد بن حسن البياضي]؛ وَمِنْهَا مَا ذْمَبَ إِلَيْهِ مَشايحُ 
الحَتَفيّةِ مِنْ أن المُمَائَلَةَ هي الاشْيَرَاكُ في الصَّفَاتِ النْفْسِيّة: وَمِنْ نْ لأرّم 

شَعَرَاك فِيهًا أمرَانَء أَحَدهُمًا: الاشْيرال فِيمَا يَجِبٌ وَيُجُورُ وَيَمْتَنْعُ» 
يما أن يَسْدَ كُلْ مِن المثليّن مَسَدٌ الآخرء فالأمرّان لا يُتَصَوَّرَانِ في 
مَخْلُوقَاتِهِء فلا يَكُونُ تَعَالَى نل في حَيَاتِهِ وَعِلْمِهِ وَقُذْرَتَهِ وَإِرَادَتهِ 
وَسَمْعْهِ وَيَصَرِهِ وَكَلامِهِ وَتَكُوينِهِه وَلا يَكُونُونَ مِكْلَهُ تَعالّى فِيهًاهِ كما في 
«شرح الجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللّقَاني. 
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وَذَعَبَ مَشايحٌ الأشاعِرَةٍ إلئ أن الْمُمَائَلَةُ تَمْبْتُ بالاشْيراكِ في 
جميع الأؤصَافٍ حَتَى لو اخْتَلَمًا في وْضفٍ لا تك كت المُمَائَكُ وَلِهَذًَا 
قَانُوا: إِنْهُ تَعَالَى حَيّ عَالِمٌ قَادِرٌ سَمِيمٌ إلى غَيْرِ ذلِكَ» وَل يَلِرَمُ بزَّلِكَ 

هذا وَفي «النّورٍ اللامع» للإمام التاصري: قَالَ سَيْفُ الحَقّ أبو 
المُعِين مَيْمُونَ [بن محمد] النْسَفي: لا نَقُولُ مَا يَقُولُ الأشَاعِرَةُ مِنْ أنه 
له مُمَاكَلَةَ إلأ بِالمسَاوَاة في جميع الأؤضَاف: بل ول يَجُورْ أَنْ يَكُونَ 
النَيْءُ مُمَائِلاً للشيء مِنْ وَجْهٍ مخالفاً لَهُ مِنْ وَجْدِء فَإِنَا نَجِدٌ أَهْلَّ اللَعَةٍ 
لا يَمتَنِعُونَ مِنَ القَوْلٍ بِأَنَ رَيْدا مِثْلُ عَمْرو في اللَغْةٍ إِذَا كان مُسَاوِيهٍ 
فيهاء وَإِنْ كَانَ بَيْئَهُمَا مُخْالَفَةَ كَثِيرَة وَلِهَذا قَالَ النّبِيُ عَلَيْهِ السّلام : 
«الحئْطةٌ بالجئطةٍ مثلاً بمثل» الحديث [الترمذي» رقم: 7٠ل].‏ أَرَادَ به 
الاسْيَوَاة في الكيْل دُونَ العَدَدٍ والصَّلابَةِ وَالرّحَارَةِء فَبِهَذَا ظَهَرَ يُطلانُ مَا 
ذَمَبَ إِلَيْهِ أَهلُ الاغْتِرّالٍ مِنْ أن المُمَائَلَةَ تَْبْتُ بالاشْيَرَاكِ في أَخص 
الأؤصَافٍء فَالْعِلِمُ يُمَائْلُ العِلْمَ؛ لِكوْنِهِ إذراكا لا لِكوْنه عَرَضاً وَحَادِئاٌ 
فلو وُْصِفَ آللّهُ بالعلم لَقَبَنَتِ المُمَائَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَخْلُوقَاتِهِه وَمن هذا 
الكزرا أَنْ 0 صِفَاتة تغالى زائدر 0 ذَاتَه وَآدّعوا ل 00 بلا 
ايل 0 في اشرح اللحاوية . 

وَمِنْهًَا ما ذَّمَبَ إِلَيْهِ مَشَايحُ القنفية يذ أن ثكية العام مَفْبُولَةٌ 
وَإِيمَانَ الياضن - مَعبُول؛ كما هُو المُسْتَفَادُ في «عقائد الإمام 
وافتاوى الإمام محمد [بن محمد] الكزدّري [البَزّاي]». 


وَدَّمَبَ مَشايحٌ الأَسَاعِرَةٍ إلى أَنْ تَرْبَة اليس لا تُقْبَلُ؛ كإيمانٍ 
اليَأس» كما هُرّ المصرَّحُ به في «تفسير فخر الدّين [محمد بن عمر] 


نض 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 


الرازي»؛. وفي «فتاوى [محمد بن محمد] الكَرْدَري [المَزْازي]» استدلالاً 
بِقَوْلِهِ 0 «وَليْمَتٍ التَوبَةٌ يليت يَمْمَلُونَ أَلتسِيِعَاتٍ حَيَهِ إِذّا حَصَرٌ 
َحَدهُمْ ألْمَوتٌ قَالَ إقَّ نت ألكَنَ ولا الَذِنَ يَمُونونت وَهْمْ 4 11 41 
سورة ا الآية: ]١4‏ الآية» حَيْتُ سَوّى بَيْنَ مَنْ سَوّفَ النَّوْبَةَ إلى 
حُضور المَوْتِ مِنَ الفْسَقَةٍ والَفَارٍ وَبَيْنَ مَنْ مَاتَ عَلئ الكفْرٍ في نَفْي 
التَوْبَدَ قَدَلَ على عَدَّمِ اعْتِدَادٍ تَوْبَةٍ الفاستي في حَالٍ اليَأس 
أَجَابَ بَعْضُهُم: إِنَّ قَوْلَهُ تعالى: طإِنَمَا لبه عَلَ أله ليت 
يَعَمَلُونَ السو هطو شر 50 من قَرِيبِ »* [4 سورة النساء/ الآية: 
]١‏ يدل عَلَى أن قَبُولَ القْبّةٍ كالمَحْفُومٍ عَلّى لله تَعَالَى بِمُقْتَضَئ 
وَعْدِوء وَقَولهُ تَعَالى: «وَلَيْسَتٍ التَوَبَةٌ »* [4 سورة النساء/ الآية: 18] 
يدل بِقَريئَةٍ المُعابَلةٍ غلئ أنه َيْسَ قَبْولَهَا كالمَشمُوم عََبِِ تعالئ لِعَدَم 
رَغْبَتِهِ إِلَيْها وَتَأَخِيرِهَا إلى هّذا الآنء وهَّذَا لا يَمْتَعُ أن ينوت الله 
عَلَيْهم بَلْ يَمْتَعُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الحَنُ كَمَا كَانَ لِلأَوّلٍ؛ كُمَا نض عَلَيْ 
فى «كشف الأسْرَارِ». 


وَبَعْضُهُم بأنْ المُرَادَ بِالَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ عُضَاٌ المُؤْمِنِينَ» 
وَبالَدِينَ يَعْملُون السّيْئاتِ المُتَافِقُونَء وَبِالَذِينَ يَمُوتُونَ الكُمَارُء كما ذَكَرَهُ 
القَاضِي [ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي] في اتَفُسيرِ؛. 

اسْتَدَلُ مشايحٌ الحَتفيّة بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: «إِنَّ آله تَعَالَى يَقْبَلُ 
تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُعْرْغِر؟ [الترمذي» رقم: ا7ه"] حَيْتُ دَلَ عَلئ أنه 
يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ قَبِلَ أن تَتَرَددَ الرُوحُ في الحُلْقُوم وَأَمَا وَقْتُ تَرَحدِهَا فِيه 
فَوَقْتٌ مُعَايَئَةِ المَلائِكَةَ وَمُعَالَبَةِ مَلّكِ المَوْتَ ف الوح فلا ينَصوَرٌ 
فِيهًا التّوْبَةُ وَلِهَذَا قالوا: إِنْ الرَّجَاءَ باق فبِصِحْ مِنْهُ النّدمُ وَالعَرْمْ عَلى 
تَرْكِ الفِغل» وَبِأَنّهُ لَمّا قَبلَ في حَقَّهِ شَفَاعَةَ غَيْرِهِ يَوْمّ القِيَامَةِ مَعْ أنَهُ زَمَانُ 
يَأْسء فَسَمَاعَنُهُ لِنَفْسِهِ في آخر عُمْرِهٍ وَغَايَةِ أمْرِه تُقْبَلء يَتَفَضَّلُ الله 


"256 
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فَيَا مَلِكَ المَلَكْتٍ وَالمَلِك الأكرّم» وَيَا مَالِك رقاب المُلُوكُ 
وَرِقَابِ عانم ؛ أنْتَ المُّغِيتُ لِكَلّ حَائْرٍ مَلهُر فق رانك المُجيرٌ مِنْ كُل 
هَائِلٍ مَحُوِفٍ؛ أُسْأنكَ بِخَْرْمَة سِرْكُ المَحْرُونِء في حَرَائِن كِتَابك 
المَكْنُون ؛ أَنْ تَجْعْلَ صَنِيعي هَذَا مِرْآةً إلى مُطَالْعَةَ دَلائِلٍ ذَاتِفَه وُفهَانا 
سويًاً إلى الاطلاع عَلَ أَسْرَارٍ صِفَاتِكَ؛ وَأن ؛ تبني به جَمِيل الذَّكْرِ ف 
هَذْهِ الدّار» وَجَزِيل الأخر في ذَارٍ القَرَارِ؛ وَأَنْ تَحْشْرَنِي وَإِحَوَائئَا 
المُسْلِمِينء مَمَّ م التَّيِينَ وَالصدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءٍ وَالصَّالِحِين؛ وَمَنْ تَبِعَهُمْ 
بإِحْسَانٍ إلى يَزْم الذين» وَصَلَى أللَهُ عَلَى سَيدِنَا وَنِيْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ 
وَصَحْبهِ ا وَعَلَى سَائِرِ الأَنْبَِاء وَالمَرْسَلِيْنَء والشمد: للهة.زت 
لعَالَمِينَ . 
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بين الأشاعرة والماتريدية الفهرس العام 


الفهرس العام 


المو ضوع الصفحة 


المسائل الخلافية 
بين الأشاعرة والماتريدية 


كلمة الناشر 0 
ترجمة أبي الحسن الأشعري . 
ترجمة أبي منصور الماتريدي 15 
ترجمة تاج الدين السبكي 0" 


ترجمة الحسن بن عبدالمحسن المعروف بأبي عَذْبَة 6 
ترجمة عبدالرحيم بن علي بن المُؤَيّد الأمابي المعروف بِشَيْخْ زادة 
الحنفى 1 


قائمة كن في الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة هن 
القصيدة النونية لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالكافي السُبّكي في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية 44 
القصيدة النونية 6 
مَسْألَة 3 


فهرست كتاب الرَّوْضّهٌ الْبَهيَهُ 
فِي مَا بَيْنَ الشَاعِرَةٍ وَالْمَامْرِيديَةٍ 
خطبة الكتاب 000 ١‏ ون 
مقدمة في الكلام على إمامّي أهْل السّنة والآخذِين عَلَيهما 4١‏ 


7” 


الفهرس العام المسائل الخلافية 


الموضوع الصفحة 
الفصل الأول: المسائل المختلف فيها اختلافاً لفظياً 44م 
المسألة الأولى: الاستثناء في الإيمان 4م 
المسألة الثانية: السعيد هل يشقى والشقي هل يسعد أم لا؟ /الم 
المسألة الثالثة : هل الكافر ينعم عليه أم لا؟ 6 
المسألة الرابعة: رسالة الأنبياء هل تبقى بعد موتهم أم لا؟ 41 
نبينا كد حي في قبره .حقيقة 4 
تحقيق معنى النبوة والرسالة 1 
المسألة الخامسة: هل الإرادة ملزومة للرضى أم لا؟ با 
المسألة السادسة: إيمان المقلد 06 
العمل ليس من أركان الإيمان ايل 
المسألة السابعة: مسألة الكسب ل 
الأفعال مخلوقة لله مكتسية للعيد م١٠‏ 
كون العبد مسخراً تحت قضاء الله تعالى وقدره لا ينافي قدرته واختياره  ١١7‏ 
الفصل الثاني : المسائل المختلف فيها اختلافاً معنوياً لجل 
المسألة الأولى: هل يجوز لله تعالى أن يعذب المطيع أم لا؟ ١6‏ 
المسألة الثانية : معرفة الله هل تجب بالشرع أم بالعقل؟ 14 
المسألة الثالثة: صفات الأفعال 01 
المسألة الرابعة: كلام الله تعالى ١‏ 
بحث في معنى الكلام النفسي القديم فيل 
المسألة الخامسة: تكليف ما لا يطاق 4 
المسألة السادسة: عصمة الأنبياء ١47‏ 
بيان الكبائر والصغائر 1144 
الخاتمة: مسألة الاسم والمسمى 64 
ترجمة الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى 6 
بحث في أن الإيمان.ء هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ لل 


فهرست كناب نظم الفرائد 


مقدمة وددلا 


بين الأشاعرة والماتريدية الفهرس العام 
الموضوع الصفحة 
الفريدة الأولى في تَمُسير الوجُوب 5 
الفريدة الثانية في أن الوجوبّ عَدَمِيٌ أم لا؟ فل 
الفريدَةٌ الثالثة في أن الوجودّ هَل هُو زائِدٌ على الذاتٍ أم عَيئها؟ وف 
الفريدة الرابعة في أن البقاة»؛ هل هو الوجود المشْتّمرء أم زائدٌ على 
الوجود؟ 1 
الفريدة الخامسة في تفسير صفة القدرة ا 
الفريدة السادسة في أن صفة الإرادة» هل فيها المحبة والرّضئ أم لا؟ ١/4‏ 
الفريدة السابعة في صِفَةٍ السَمْع والبَصَرِ 141 
الفريدة الثامنة في صَمَةِ الكلام 4 
الفريدة التاسعة فِي بَانٍ أن اكلام الَفْسِيَء هَلْ يُسْمَعْ أْ لا؟ 104 
المَرِيدَة العاشرة في بَيَانٍ صِفَةٍ النَكوين ككل 
الفريدة الحادية عشرة في بَِانِ أَنْ تَكَرْنَ الأشياءء هل يَتَعَلّنُ بقَرله 
تعالى: كُنْء أم لا؟ ل 
الفريدة الثانية عشرة أنَّ الاسْمَء هَلْ هُوَ عَيْنُ المُسمّى أَمْ لآ؟ 5 
الفريدة الثالثة عشرة في بَيَانِ الْمَضَاءٍِ وَالْقَدَر 154 
الفريدة الرابعة عشرة في المْنَشَابِهَات ل 
الفريدة الخامسة عشرة في بَيانٍ الّوْفِيقٍ 25 
الفريدة السادسة عشرة في بِيانٍ التُكُلِيفٍ بما لا يُطاقٌ 7 
الفريدة السابعة عشرة في. بيانٍ لُرُوم الحِكْمَةٍ في أفعالِه تعالى 94 
الفريدة الثامنة عشرة في أن الحكْمّة. هل هي صِفَةُ أَرَِيُة لِلّهِ تعالى أم 
ل 51" 
الفريدة التاسعة عشر في أن الخُلْفَ في الوَعِيدء هل يجورٌ في حَمَهِ 
تعالئ أم لا؟ "1١ 1 ١ ١‏ 
الفريدة العشرون في أنْ اللّهَ تعالى لا يَفْعَلَ القَبِيحَ» ولَوْ فَعَلّه هل 
يوصف بالقَّبْح أمْ لا؟ ؟ 
الفريدة الحادية والعشرون في أَنْ العَفْرَ عن الكْفْرِه هل يجوز عقلاً 
أم لا؟ ْ ٌْ 6" 


3384ظ> 


الفهرس العام المسائل الخلافية 
الموضوع الصفحة 
الفريدة الثانية والعشرون في الحُسْنٍ والقبح المَفْليِيْنِ حك 
الفريدة الثالثة والعشرون في أن الإيمانّ بالله» هَلْ وَجَبَ بِالعَقْل أم لا؟  "7١‏ 
الفريدة الرابعة والعشرون في حَقِيقَةِ الإِيمَانٍ "> 
الفريدة الخامسة والعشرون في أنَّ الإيمانَء هل يزيد ويَنْمُصُ أم 
لا 178 
الفريدة السادسة والعشرون في أن إيمانَ المقلّدِء هَل يَصِح أَمْ لا؟ ا" 
الفريدة السابعة والعشرون في أن الدلائلَ النَقْلِيّةَه هل تفيدٌ القَطمّ أم 
لا؟ م 
الفريدة الثامنة والعشرون في أنَّ الإيمانَ مَخَلوقٌ أَمْ لا؟ ا 
الفريدة التاسعة والعشرون في أن الإيمان والإسلام واحدٌ أم لا؟ 4 
الفريدة الثلاثون في أن العِبْرَةَ في الإيمَانٍ لِلْحْوَاتِم أَمْ لآ؟ 34 
الفريدة الحادية والثلاثون في أن السَّعَادَةَ وَالشّْقَاوَةَ هل تَتبِدّلانَ أم لا 54١‏ 
الفَرِيدَةٌ الثانِيهٌ وَالنَلائُونَ فِي الاسْيْناءٍ فِي الإيمَانٍ 144 
الفريدة الثالثة والثلاثون في أن الرُسَلَ والأثبياء عَلَيْهم السَلام بَعْدَ 
التقالهم مِنْ هَذِهٍ الدّارٍ رُسْلُ وَأَنْبيَاءُ حَقِيقَةَ أؤ في حُكيهًا 5 
الفريدة الرابعة والثلاثون في أنّ الذَُكُورَةء هَلْ هي شَرْط البو أَمْ لا؟ 3" 
الفريدة الخامسة والثلاثون في أنَّ عَوامٌ البَشَرِ مِنَ الأنْقِيَاءِ أَفْضَلَ مِنْ 
عامّة المَلائِكةِ أم لا؟ 214 
الفريدة السادسة والثلاثون في أن القّدْرَةَ الحَقِيقيّة: هَل تضلُحٌ 
للصَّدَّيْن أَمْ لا؟ 36 
الفريدة السابعة والثلاثون في أن كُذْرَةَ العَبْدِه هل فيها تأثيرٌ ما أَمْ لا؟ مه 
الفريدة الثامنة والثلاثون في أنَّ الإيقَاعَ حَالَ أَمْ مَعْدُومٌ مَخْضٌ؟ هه" 
الفريدة التاسعة والثلاثون فى أنَّ الأَعْمَالَ بَعْدَ الإخبَاطٍ بالارْيدَادِء هَل 
تَُودُ بالوبة م لا؟ 0 ٌ 0" 
الفريدة الأربعون في أَنَ الكَفَار هَلْ يُعائَبُونَ عَلئ تَرْكٍ المُرُوضٍ 
وَالوَاجِبَاتِ أَمْ لا؟ 5" 


خائمة فى أمور مهمة يا 


"7 


